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| شروط المجتهد بين الأصائة والعاصرة) يي ب | د ) 


ام 


الحمد للّهء والصلاة و السلام على رسول اللّه: 


وبعد: فما زالت مسألة الاجتهاد إحدى أهم المسائل الموضوعة على بساط البحث 
مد أن ا خف إغلاق انو يعد عصوز ا لهاد ا ول نكن قصدى غاا الأضول 
لدرس مباحث الاجتهاد على اختلاف مدارسهم. بل آفرد بعضهم مباحثه 2 مؤلفات 
خاضة وكاتوا ے هذه الباحثف على مذهسين؛ 


_ الدعاة إلى الاجتهاد وبذل الوسع 4# تحصيل ملكته. 


د الدسناة إل غل هاب الاحتياد تما نخ التسرينة الفراء هن أن تق 


وآطل ما يسمى بعصر النهضة الحديث وبرز عدد من العلماء الشرعيين الكبار 
الذين دعوا إلى بث روح الاجتهاد من جديد تلبية لمتطلبات التطور المستمرء وعاد 
الاين فا هما مين مت داك ان عند إلا أن المطور السار رشع جادا 
فل ار كالينوك اة مجان الاقتصان ‏ والساكم الشرعية مجان 
السيانية» والتهطيبة الطرمافية کا كى متاح الاق ضف البا حن اكير 
أكثر 2 حفز البمم لتربية جيل يحمل أمانة العلم ويكون قادرا على الحكم ك 
کد انه الحكتازادو الان سينا ما لاتكال که یکی ان انی عه 


ل 4ه لل للح ب أ شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


أن مات اكليارات هخ الد ورا ت الي إتهنا مخضم ادك الكعررنية لا مجلس 
مد فار هما يضاق كترم قاف ت مرن مجك ذه اه 
تهون بيظاقات اتان ر شبركات لمات رييت الك مو تين 
فقهي أو بديل شرعي يمكنه أن يتعامل مع من حوله 4 عالم غدا قرية صغيرة. 

وطلناء السلفية اماد فة التطوو,منتفاخ كنوك لديو كانا ج لاض إلا 
أن ثم إجماعاً على وجوب التصدي لما استحدث من معاملات. ولكن هل يمكن 
لآي باحث أن يتحدث 2 شريعة الخالق بما هداه إليه تصوره؟ 

افر اهدي يخ قرط افيد ل حا ]ذا ويطك بالإطار الو الاسر 
حيث قد تقوى شروط وتستحدث أخرى ربما على حساب شروط أصبحت دون ما 
كانت عليه من الأهمية. و رغم هذه الأهمية لم أجد من تصدى لہذه الشروط 2 
بحث مستقل يتناولبا من كافة جوانبها. فرغبت 2 سد هذه الثفرة 4 بحث أقدمه 
لطلاب العلم ودارسي الشريعة راجيا من الله التوفيق. 


منهج البحث 


قسنت البعث إلى ياين رمت الاين إلى تصول رواحت لستهيل البعث: 
على ان ترو لهد قود بالحيلة الى أل الفقة و اعتمد تة القداء على ما در 
المتقدمون من الشروط مقرونة بأدلتها مع ملاحظة أن الموضوع برمته مما تتفاوت 
فيه الآنظار إذ هو اجتهادي محطن. وتاققت ما أتوا به من الآدلة لإقيات هذا القرط 
أو ذاك وتحديد بعض الش روط التي كانت مطلقة أو بيان شرط لم يستوف حقه 
م الف ( شاف الذوائسة اة فقت هيه ما اجه من لود الو شد عور د 
اقباط ا كام 


لمجم عط وير 
والترومت كردي كل عا يرد اسه ابد دياق الك ا ينكان آم 
قديماً؛ أي أني لم أترجم لأصحاب الكتب ومحققيهاء ولا لمن عرض اسمه ب4 نقل 
ماء:وذلك اقتصارا على ماله أخر ف البحث» وجعلت الثراجم ف آخر الكتاب لأجمع 
بين فهرس الأعلام وفهرس التراجم وحتى لا أشغل القارئ بقراءة الترجمة فتصرفه 
عن صلب الموضوع» وقد ذكرت ب كل ترجمة اسم المترجم الكامل وسنه وفاته 
والكساميه الأحو عرض كايو يق اشير كيه اا اة ار ذلك 
وضووة ا خاي الصحيجي 1 اعدهمنا الها هقط مف بذك هافك اين 
حجر رحمه اللّه» فإذا لم يكن فيهما عزوته إلى مظانه من كتب الأحاديث مع بيان 
درجة صحته باذلاً الجهد 4 تفصيل العزو بحيث يشمل المرجع والكتاب والباب 
ورقم الحديث؛: وكذا فعلث 2 العزو لكتب المتقدمين لتعدد طبعاتها مع ذكر 
رق الصسيفة ب الطية امار إلبها ك اراج وكان ريط البدف بالعاضرة على 
شقين» الأول: محاولة ذكر آراء المعاصرين 2 كل شرط من الشروط» مع مناقشة 
ما ذكروه من شروط لم يعتن بها المتقدمون. ولم أختررأياً قديماً لقدمه ولا جديداً 
لجدته بل حاولت قدر الاستطاعة أن أنظر إلى الرأي بعيداً عن صاحبه. الثاني: بذل 
الودج اراح هق مار ان اسن كر ارط من اروت واف 
التأكيد على جدَّة هذا البحث وذلك بعد أن حاولت أن أجمل الحديث عن الاجتهاد 
المعاصر ع تمهيد البحث ليتكامل ربط الشروط بالمعاصرة» وقد بذلت جهدي بے 
التزام هذا المنهج ب4 مختلف مباحث الرسالة _ ما تأنّى لي ذلك _ وإن كانت طبيعة 
البح فا بالباسق اعات عن مجه وسل كل طلم يكن هذا المتيع بديلاً عن 
المناهج العلمية التغايدية اللشبعية» بل شحاولة اللتوظيق بيثها ودين طبيعة بح 


ا ل الس ملل سب فم شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


خطة البحث 
تمهيد:قراءة سريعة لعنوان الكتاب تتضمن الحديث عن الاجتهاد وقضاياه 
المعاصرة وتشمل النقاط التالية: 
١‏ التطور الدلالي لكلمة الاجتهاد. 
"- تعريف المجتهد وحكم تقليده لغيره. 
٣‏ الأصوليون وشروط المجتهد. 
٤‏ الاجتهاد المعاصر: أشكاله وسماته. 


0ے شروط المجتهد› المصطلح والدليل. 


الباب الأول: الشروط المتعلقة بمصادر التشريع: 
تمهيد : حول تقسيم الأدلة: 
الفصل الأول: معرفة الكتاب والسنة. 
تمهيد مهم: حول حجية الخبر ومنهجية التحقق منه. 
المبحث الأول: العلم بكتاب الله تعالى. 
_ تمهيد : 2 إجماع الأصوليين على هذا الشرط. 
5 المطلب الأول: معرفة علم القراءات. 
_ المطلب الثاني: 2 علوم القرآن. 
أولاً: العلم بأسباب النزول. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


فاثياء الاه بالتاسيخ وا 
ثبوت النسخ. 
عدي ات اة 
غا و 
الا :عله التفسوس 
_ المطلب الثالث: تحديد آيات الأحكام. 
التطلك ارا 
_ المطلب الخامس: مفهوم تدبر القرآن الكريم. 
نبسالة: اعد کاچ اران قرا تة 
الانطلاق من معرفة هوية النص. 
رک ها بعك افر 
سين القران اعفاد على خصو ضيف ذا الغود ات داكا 


تقد الشراءات السايقة: 


المبحث الثاني؛ العلم بعلوم السنة والإشراف على نصوصها. 
_ اللظني الآول+ عاف الكداب بال 
_ المطلب الثاني: العلم بمصطلح الحديث 
العلم بأسباب الورود 
العلم بالناسخ والمنسوخ. 
المطلب الثالث: الجرح والتعديل وعلم الرجال. 
_ المطلب الرابع: الإشراف على مصادر الحديث. 
_ المطلب الخامس: التمرس بالأسلوب النبوي. 
الق السام السيزة والأضعال: 


الفصل الثاني: معرفة سائر الأدلة النقلية: 


المبحث الأول: معرفة مذاهب الصحابة وأقوال السلف. 
الطاب الكالت» العلم بالأجماع التيقن. 
المبحث الثاني: العرف وفهم الواقع. 
المظلب الأول :ك مفهوم العرف. 
النطلي الثاني ئل رميات اعفاد هذا الشرظ: 
الفصل الثالث: معرقة الأدلة العقلية: 
المبحث الأول: حاجة المجتهد للعقل. 
_- المطلب الثالث: درء تعارض العقل والنقل ومعرفة مراتب الأدلة. 
الطاب الأول رة القياس. 
_ المطب الثانى: معرفة سائر الأدلة العقلية. 


الباب الثاني: الشروط المتعلقة بفهم النصوص 
الفصل الأول: القدرة على فهم لغة النص. 
تمهيد مهم: حول تأصيل الشرط 
المبحث الأول: الاجتهاد 2 العربية وعلاقته بالاجتهاد الشرعي. 
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_ المطلب الثاني مفهوم الاجتهاد 4 العربية. 

_ المطلب الثالث ‏ الدرجة العلمية المطلوبة ‏ فهم العربية. 
المبحث الثاني: فهم النصوص والمستويات اللغوية: 
تمهيد: 4 بيان مستويات اللغة. 

_ المطلب الآول ‏ فهم اللغة والمستوى الصوتي. 

_ المطلب الثاني فهم اللغة والمستوى التركيبي. 

_ المطلب الثالث ‏ فهم اللغة والمستوى الدلالي. 
الفصل الثاني: العلم بالقواعد الأصولية. 

_ تمهيد : 2 تاريخ هذا الفن وأهم مصادره. 


_ سيك المفية ق الوط 
_ المطلب الآول: أهمية الأصول للمجتهد. 
_ المطلب الثاني: الاجتهاد 4 الأصول. 
_ الظلت الغالف: رة اك الاق فةالرلالة: 
د الطاب الام رات اا ا ا 
افحت التانى: قات الشتريفة واكرها ت الأ ساط 
_ تمهيد: ب مفهوم مقاصد الشريعة. 
الطب الأول الآسمية والمؤيدات: 
المطلب الثاني: العلم بقواعد المقاصد. 
ے الطب القائك» أثن العامين به اباط الأجكا». 


أخيراً رائز الاجتهاد. 


الخاتمة والنتائج. 


ولا يسعني هنا إلا أن أوجه آيات الشكر والعرفان بالجميل؛ لكل من ساعدني 
2 هذا البحث المهم والدقيق» من أساتذتي واخواني» وإني لأحمد الله عز وجل على 
سابغ نعمه» ومن ذلك توفيقه سبحانه لي لإتمام هذا البحث راجيا منه سبحانه أن 
يجعل هذا العمل وهو جهد المقل- خالصاً لوجهه؛ نافعاً لقارثه» وريشة 4 جناح 
أجتاز به الصراط يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 
واللعمن اة رب اتدالية 
دمشق الشام ۵ شوال ١477‏ ه. 


الموافق 7٠١‏ كانون الأول ١١٠1م.‏ 


أحمد محمد سعيد السعدي 


ويتضمة: 

-١‏ التطور الدلالي لكلمة الاجتهاد. 

؟- تعريف المجتهد وحكم تقليده لغيره. 
۳- الأصوليون وشروط المجتهد. 

-٤‏ الاجتهاد المعاصر - أشكاله وسماته. 


-٥‏ شروط المجتهد - المصطاح والد ليل 


(شروط الجتهد بين الأصالة والفاصرة) بباح 


- 1 - 


التطورالدلالي لكلمة الاجتهاد 


الاتجتساء 2 للف اتفال سن الحينة يضم الج كال ايخ كاوس ريحية الله 
وو 2 


وأجهدت» والجهد: الطاقة قال الله تعالى: + وَأليّت لا يمدو إلا جَهَدَهْرٌ ) 
التوبة: 1/9 20 


وذكر صاحب تاج العروس أن الجهد بالفتح: الطاقة والوسع» ويُُضمء وبالفتح 
فقط: المشقة. 


ونقل عن ابن الأثير أن الفتح والضم لغتان 2 الوسع والطاقة.“ 
وجَهد . كمنع ‏ يجهد جهدا كاجتهد » قال رؤبة: 


أشكو إليك شدة المعيش وجهد امجواع تفن ويكنى 


أي مشقة أعوام'””"؛ وجَهَدَ الرجل: ألح عليه 2 السؤال. قال الخليل: الجهد 
بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه» تقول جهدت جهدي واجتهدت رأيي 


ونفسي حتى بلغت مجهودي“. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» باب الجيم والهاء وما يثلثهما . مادة جهد. 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . مادة جهد. 

(*) ينظر أساس البلاغة للزمخشري / الجيم مع الهاء . مادة جهد والبيت من أرجوزة لرؤبة وهو 2 
الديوان: أشكو إليك شدةالمعيش دهراً تنقى المخ بالتمشيش 2 وجهد أعوام برين ريشي...» 
ديوان رؤبة (مجموع أشعار العرب,الأرجوزة ۳۹ الأبيات 9ه-١5؛‏ ص ۷۸ - ۷۹). 

)٤(‏ ترتيب كلمات العين للفراهيدي (ت ٠۷١‏ ه) . الجزء الأول. الجهد. 
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ويشيركلام الخليل هذا إلى أن الاجتهاد فيه بذل الوسع ب4 طلب الأمرء ومعلوم 
أن من معاني صيغة الافتعال ب اللغة المبالغة ب4 الفعل وبذل الجهد فيه". وقد أكد 
أبو البقاء الكفوي ب2 الكليات أن الافتعال ب2 الاجتهاد للتكلف لا للطوع”. إذن 
فالاجتهاد ب الأصل (2 الحقيقة اللغوية) بذل الوسع بك تحصيل الأمر؛ وهو معنى 
تَطُوّر مِن الجهد الفعلي إلى الجهد الذهني على سبيل المجازء إذ من المعلوم أن التطور 
الدلالي يلاحظ ب2 مجاله الأرحب من الحسي إلى الذهني المجرد”"؛ وعليه كان 
اجتهاد اراي مجازا كما أشار إلى ذلك عدد من علماء اللفة : والظاهر نهم تبع 
بذلك للزمخشري ب أساس البلاغة. قال 4 تاج العروس: (و4 حديث معاذ: أجتهد 
رآيي: الاجتهاد بذل الوسع 4 طلب الآمرء والمراد به رد القضية عن طريق القياس 
إلى الحتاب والسنة وهو مجاز كما 2 الأساس)". وقد شاعت لفظة الاجتهاد 
بمعناها الحقيقي وهو بذل الوسع كما أسلفنا فمن ذلك قول زهير: 


EES ELT TEESE‏ تمامالسشن منه والذكاءُ“ 


إلا أن المعنى المجازي لم ينتشر إلا 4 القضايا الشرعية منذ أن وردت على لسان 
الشرع بهذا المعنى. وظاهرٌ أن مراد سيدنا معاذ: رد القضية غير المنصوص عليها عن 


.٠۸ تهذيب التوضيح الجزء الثاني . قسم الصرف. معاني صيغ الزوائد ص‎ )١( 

(۲) تأتي صيغة افتعل للطوع مثل: مزجته فامتزج» المصدر السابق ص /#؛ وينظر الكليات. فصل 
الألف والجيم ص 44. 

(؟) ينظرمقال لأحمد قدور(مقدمة لدراسة التطورالدلالي 2 العربية الفصحى) عالم الفكر. 
المجلد السادس عشر. العدد الرابع يناير 1985. 

.7* حديث مشهور سيأتي تخريجه ص‎ )٤( 

(5) تاج العروس للزبيديء مادة جهد» وينظر: أساس البلاغة للزمخشري -الجيم مع الهاء؛ مادة 
جهد. 

)٦(‏ من قصيدة له موثقة مطلعها: عفا من آل فاطمة الجواء فيّمُنء فالقوادم فالحساء. و2 رواية 
(يفضلها) والمقصود المفاضلة بين حمار وناقة الشاعر؛ والذكاء حدة القلب» وروي عن الأصمعي أن 
الذكاء السن؛ وقال أبو عمرو: ذكاء النفس 4 هذا البيت أحب إلي. ينظر شرح شعرزهير بن ابي 
سلمى . أبو العباس ثعلب» قصيدة بے هجاء آل حصن ص .٠۲‏ 


ا 
طريق القياس ونحوه» لا الاجتهاد ‏ تفسير النص» لآنه جعله ب4 مقابلة الكتاب 
والسنة» وربطه بالرآي» ومن هنا قال الشافعي ب4 الرسالة (والاجتهاد : القياس" 
وقال: (فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن 
العامة فيان اقا ادان هة مما هما آخل انه حلال» وفيما حُرّم: أنه 
حرام وهذا ل يسع احدا غندتا جك رلا الشف هة ٠‏ راكد انك يقولة: (شكدا 
قلنا لك فيما ليس فيه نص حُكم لازم وإنما نطلب باجتهادٍ القياس) أي بالاجتهاد 
الذى هو القياس”". 0 


ال أن الشناهي رعيه الله غاد امب اهن الاجدهاه الذي مب ارما على 
واحد من أهم أبواب أصول الفقه أو ثمراته» حيث يقول 2 رسالته الأصولية : 
(والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب» والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة 
تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة... والخبرمن الكتاب والسنة 
عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه» أو 
قَصَّدَهُ بالقياس. هذا الفهم التطبيقي للاجتهاد دفع الأصوليين للتنظير له عبر 
تعريفهم الاجتهاد بأنه (استفراغ الجهد 2 درك الأحكام الشرعية). 


وصار الاجتهاد يطلق على عملية استنباط الأحكام» وهم وإن اختلفت عباراتهم 


2 وصفه فقد صار إطلاقه يكاد يحصر بهذه العملية» وقد ذهب بعضهم إلى أن 


. 1795 الرسالة للشافعي» القياس ص/!4؛ فقرة‎ )١( 

(؟) الرسالة للشافعي» القياس ص »٤۷۸‏ فقرة 15179 . 

(۳) يذهب بعض الباحثين إلى أن الشافعي أراد بالقياس: الاستدلال ومنهم محقق الرسالة العلامة 
أحمد شاكر وهو محتمل إلا أن الشافعي عاد فذكر أقسام القياس على نحو ما يقسمه علماء 
الأصول 2 باب القياس. ويكظر اسا ض۳ + فقرة مه١.‏ 

. 1455 فقرة‎ ٠٠٤-٠١۳١ الرسالة للشافعي» باب الاستحسان» ص‎ )٤( 

(5) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (ت 580 ه) الكتاب السابع 2 الاجتهاد والإفتاء 
ص٥۱۷‏ . 


الاجتهاد ملكة”": وهو ييعد بذلك عن المعنى اللغوي وإن كان سائدا 4 تعريف 
الاجتهاد بذل الجهد و2 تحديد المجتهد ذكر الملكة. وقد درج الأصوليون على ذلك 


حتى عصرنا الحاضر. 


ا مدان تقك راخ أن معط الاحتهاد قد شاء يبن قاين بيع 
عرّفوه بآنه: إعمال الرأي أو بذل الجهد العقلي للتعرف إلى الحكم . وهو مشابه لما 
ذهب إليه الأصوليون ‏ وقد قسموه إلى قسمين اجتهاذ قضاتي واجتهاد طقهي حسب 
ال ا ا 


)١(‏ لعل الشيعة أميل إلى تعريف الاجتهاد بأنه ملكة» وينظر ب2 مناقشة ذلك: الاجتهاد 2 الإسلام د. 
نادية العمري ص"۲» وظاهر أن هذا الاتجاه يعرف الاجتهاد يأنه صفة لازمة للمجتهد وهم يردون 
بذلك تجزؤ الاجتهاد. 

(۲) المدخل إلى علم القانون للدكتور هشام القاسم ص١‏ 1؟. 


(شروط الجتهد بين الإصالةوالعاصرة) ‏ 


ا 


تعريف ا لمجتهد وحكم تقليده لغيره 


ذكرنا أن الاجتهاد أصبح يطلق على عملية استنباط الأحكام» ولا بد قبل 
تعريف المجتهد من تحقيق لتعريف الاجتهاد عند الأصوليين» والحقيقة أن تعاريف 
الأصوليين للاجتهاد متقاربة» فالغزالي رحمه الله عرّفه بأنه: (بذل المجتهد وسعه 
ب طلب العلم بأحكام الشريعة)"". وهو يؤكد بذلك على وجوب بذل الوسع 
والطاقة بے سبيل الوصول إلى الحكم الشرعي؛ هذا التأكيد نجده عند جميع من 
عرف الاجتهاد من الأصوليين وذلك لإخراج الظن الحاصل بادئ الرأي دون تدقيق 
وتمحيص. 

إلا أن بعض الآصوليين استبدل لفظ (المجتهد) بلفظ (الفقيه) لكيلا يلزم الدور 
4 التعريف» فعرّف الاجتهاد بأنه (استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي)” 
لكن الفقيه إما أن يقصد به المجتهدء وإما العالم بالفقهء ومعلوم أن الفقه نتيجة 
الاجتهاد » لذلك لا أرى أن التعريف سَّلِمّ مما حاول الفرار منه. لكن هذا القيد - مع 
ذلك- ضروري ك اعتقاديء وذلك لإخراج بذل الجهد ب طلب الحكم الشرعي 
عمو هوليس آهل للك وذ إشكال اشر د اعروت باغ ضريك الغزالي - 
وذلك 2 قوله (طلب العلم) إذ العلم يمكن أن يراد به اليقبن» بل ذلك الأصل 2 
مفهومه» إلا آن الفروع - كما هو معلوم - يكفي فيها غلبة الظن» لذلك نجد 
التعريف الثاني ذكر الإدراك بدل العلم. ويبقى هنا أن الغزالي رحمه الله أطلق 


.51١/١ المستصفى للغزالي» القطب الرابع 2 حكم المستثمر؛ الركن الأول‎ )١( 
.1459/4 أصول الفقه لابن مفلح المقدسي الحنبلي» الاجتهادء‎ )١( 


ا لله للللللل سب )م شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


الحكم الشرعي ولم يقيده لا بالأحكام العملية ولا بالظن الذي يخرج القطعيات 
من إمكانية الاجتهاد فيهاء لذلك عرّف الزركشي الاجتهاد بأنه: (بذل الوسع 2 
نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط)"" وذلك ليقصر الاجتهاد على الجانب 
الفقهي من الشريعة» ولكن + قوله (بطريق الاستنباط) نوع حشو تجاوزه صاحب 
فواتح الرحموت حين عرّف الاجتهاد بأنه (بذل الطاقة من الفقيه 2 تحصيل حكم 


شرعي ظني)7". 


ونستطيع أن نستخلص من تعاريف الاجتهاد هذه تعريفاً يحاول إثبات المفهوم مع 
البعك عما'يمكن اعخباره من عيوب الد فقول الاجتهاد+ يل الوسع يفا ممصيل 
غلبة ظن بعكم شرفي عملي ضادر عن اهلة: واختيازهنا العريق لغمولالتاكيد 
فلن يذل الظاقة ف الاد عن املد وال كان عا ول الحتياد ا . 


فإذاعلمنا أن الاجتهاد هو بذل الوسع من آهله» صار الاجتهاد هو عمل المجتهد 
لاستنباط الحكم» ومن هنا رأى كثير من الأصوليين عدم الحاجة لتعريف المجتهد 
لوضوحه» إلا أن من عرّفه مال عن ظاهره اللغوي كما أشرت لذلك 2 الحديث 
عن التطور الدلالي للفظة الاجتهاد » ولذلك كان لا بد من منافشة تعريف المجتهد 
ونان ن انراد والشروظ ةالص دة عا البح 


من المجتهد؟ 

المجتهد اسم فاعل من اجتهد””"»؛ ومعلومٌ أنَّ اسم الفاعل صفة تدل على الحدوث 
فإذا أريد بالصفة الدوام والثبوت بنيت على الصفة المشبهة» وهذا يدل على أن 
المجتهد 2 اللفة: من حَدَث منه الاجتهاد لا من كان الاجتهاد له سجية وملكة. 


. ۱۹۷/١ البحر المحيط» الزركشي؛ مباحث الاجتهاد؛ الركن الأول‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت على هامش المستصفىء ابن عبد الشكور, الأصل الرابع: القياس» خاتمة .٥۹۸/۲‏ 

(۳) أو من الاجتهاد على خلاف بين علماء العربية 4 أصل المشتقات وإن كان الظاهر 2 اسم الفاعل 
اشتقاقه من الفعل. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


اد العف بجت وقدى على بكر اعد نالع إل اتل اوه اة 


وإذا فهمنا المجتهد وق المعنى اللغوي: من قام بالاجتهاد ولو مرة» لم تدخل 
الملكة ب تعريفه» لكنّ مَنْ عرّف المجتهد من الأصوليين أكد على مفهوم الملكة 
تعريفه» فالغزالي مشلا يرى أن المجتهد(هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة 
القريبة). أما الزرحشي فقد عرّف المجتهد بقوله: ( هو البالغ العاقل ذو ملكة 
يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها)””. أما الشوكاني فيرى أن المجتهد 
هو( الققية المكقرة لوه ولا بد أن يكوق بالا عاقلا قد قبت له مناكة قدي 
بها على استخراج الأحكام من مآخذها)2. 

ولا شك أن التأكيد على قضية الملكة 2 تعريف المجتهد يشير جملة من 
الإشكالات نجملها فيما يلي: 


# المجتهد كما قدَّمنا هو اسم فاعل» واسم الفاعل يدل على الحدوث لا الدوام 
والثبوت. 


# قال الجمهور بجواز تجزؤ الاجتهاد(0»» أي أن يجتهد المجتهد 4 مسألة دون 
الخرى کی اا ا فر 


# قسّم متأخرو الأصوليين المجتهد إلى مراتب» وهو يتنافى مع ربط مفهوم 


)١(‏ المصدر السابقء الموضع نفسه. 

(۲) المستصفى للغزالي؛ القطب الرابع: ب2 حكم المستثمر؛ الفن الأول» مسألة ‏ وجوب الاجتهاد على 
المجتهد... ؟/11-؟51. 

(۳) البحر المحيط للزركشي» مباحث الاجتهاد» الركن الثاني - المجتهد الفقيه 199/5. 

)٤(‏ إرشاد الفحول للشوكانيء المقصد السادس - الاجتهاد والتقليد؛ الفصل الأول 2 الاجتهادء 
المسألة الأولى ص .٤۱۸‏ 1 

(5) ستأتي الإشارة إلى هذا قريباء وينظر: إرشاد الفحولء الاجتهادء المسألة الثالثة: 4 تجزيء 
الاجتهاد ص ٤٤٤‏ . 1 


| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


جد الك وهذا ما خسار إليه ماح اتح الرحموت يقرله» وى الراد 
من يحفظ الفروع الفقهية فقط على ما شاع الآن» لآن بذل سعيه ليس باجتهادٍ 
اصطلاحاً"". وأكد الشوكاني ذلك بقوله: (ولكن ليس هذا الذي هذه صفته 
نمو تجضن الطلق» يل هو مج د اسيم وهوسعاب وشن جد وهكةا من 
ظنٌّ أنه قد صار مجتهدأ ب بعض المسائل دون بعضهاء فإنها قد تتخبط عليه الأمور 
وتصطرب عليه االساكل» ولكن مدا ليس :هو اللجنهند المظلق» بل هو إلى القلديق 
أقرب وبهم أشبه: 
فإن لم يَككُنهاأوتكئهفإنه الكوسا شذكة اسه اه 
تدا قالات الرارهة ملق ريه الك شرف الد فل على انقسال 
الاي اق ن عن ااي السظيرق ك ميرم الو تيوان لوكت فلن 
كسرورة لقص بين لاجته يمى العد لاطي الاس تهات ودين اهاد بى 
الممارسة» وبالتالي تحديد معنى كلمة المجتهد بناءً على هذا التفريق. 


حكم تقليد المجتهد لغيره: 

بحت الأصوليئون العلاقة بين الابنقياة مسف خة تدر غلى اباط ومين 
اهاد حيق هو عمارينة فف هذه التو _فاسبنالة تظليق الحنيك لقو 
حياك اقتا على سد وجراو قليف ا لی الى جات له غ کن پیک د 
مبسالةها للحتي كر هة امالك و افر فما [ذا ل يسيق اليد اجنياد 
2 هذه المسآلة. يقول الإمام الرازي رحمه الله: (وإن كان عالماً بلغ درجة الاجتهاد: 


)١(‏ فواتح الرحموت على هامش المستصفى» لابن عبد الشكورء الأصل الرابع: القياسء خاتمة 
11 

(۲) السيل الجرارالمتدفق على حدائق الأزهارء باب: صفة الصلاة ١/۲۲۲.والغريب‏ أن الشوكاني 
يتحدث عن الاجتهاد المطلق مع أن صاحب حدائق الأزهار إنما يتحدث 2 موضوع آخر وهو 
الاجتهاد 4 الوقت والقبلة. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


فإن كان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فها هنا آجمعوا على أنه لا يجوز له أن 
يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره» أما إذا لم يجتهد» فها هنا قد اختلفواء فذهب 
أكثر أ صحابنا إلى أنه لا يجوز للعالم تقليد العالم البتةء وقال أحمد بن حنيل 
وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري بجوازه مطلقاًء ومن الناس مَنْ قَصّل...)”". ويقول 
سلطان العلماء العزبن عبد السلام: (اختلف العلماء ب تقليد الحاكم المجتهد 
لمجتهد آخرء فأجازه بعضهم» لآن الظاهر من المجتهدين أنهم أصابوا الحق» فلا 
فرق بين مجتهد ومجتهد» فإذا جاز للمجتهد أن يعتمد على ظنه الممستفاد من أدلة 
الشرع» فَلِم لا يجوز له الاعتماد على ظن المجتهد الآخر المعتمد على أدلة الشرع 
ولاسيما إن كان هو أفضل الجماعة» وخيّرَ أبو حنيفة ‏ تقليد الحاكم من شاء 
من المجتهدين لآن كل واحد منهم على حق وصواب» وهذا ظاهر متجه إذا قلنا: 
كل مجتهد مصيب)"". 


هذا وقد أشار بعض الأصوليين إلى أكثر من عشرة آراء 2 مسألة تقليد 
المجتهد لمجتهد غيرهء أهمها رأيان: 


الأول: رأي الجمهورء وهو يمنع هذا التقليد متمسكاً بأن الأصل عدم جواز 
التقليد» ولا دليل على جوازه. قال الإمام الجويني رحمه اللّه: (ذهب الشافعي ومعظم 
العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم تقليد العالم من غير الصحابة... ومعظم من خاض ل 
هذا الاب ى الآدلة.يناة يدل على هنم اللا كاقلا وفحن اكيرما كرد مانو 
التقليد ونبين فساده. ثم نذكر ما عليه المعول إن شاء الله تعالى)”"» وبعد أن بين 
فساد ما يستدل به علماء الكلام على منع التقليد» وأوضح أن ليس 2 الكتاب 
والسنة ما يدل عليه وإنما هي عمومات قال: (قد قامت الأدلة القاطعة على انتصاب 
المقاييس والعبر وغيرها من طرق الاجتهاد آدلة» وبقي التقليد على النزاع... و ليس 
eT‏ الكلام 4 المفتي والمستفتي؛ القسم الثاني: 2 المستفتي 87-5. 
(؟) قواعد الأحكام لابن عبد السلام؛ قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز فائدة. ص٦٠٠‏ 
(۳) الاجتهاد من كتاب التلخيص للجويني» القول 2 منع التقليد 2 الفروع؛ ص .٠٠۹-۱١۸‏ 


4 الاستدلال لرأي الجمهور هو أن الأصل الاجتهاد » ولا يجوز بدل ذلك إلا بدليل'" 
وعليه فدليل الجمهور هو ردهم لأدلة الخصوم. 


الرأي الثاني: وهو يجيز التقليد ما لم يجتهد المجتهد ب4 المسألة المقلدٍ فيهاء 
وقد اختلفت نقول الأصوليين 2 أصحاب هذا الرآي» حتى إنه قد نسب إلى الآئمة 
الآربعة وغيرهم من كبار العلماء كإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري» وأكثر هذه 
النقول فيها نظرء والتحقيق ب تحديد أصحاب هذا الرأي بعيد المنال لأن المتأخرين 
جميعا يختارون القول الأول وينسبونه إلى أثمتهم؛ وعلى كل فالمهم مناقشة الرأي 
نفسه من خلال استعراض آدلته› وردود أصحاب الرأي الأول عليها. 

استدل القائلون بجواز تقليد المجتهد لغيره بالأدلة التالية: 

أولا - قوله تعالى: ٭ وما أَرَسلَتَا کک الا رجالا ویم 


>l‏ دعو 


لن كد اَمو 4 النحل: 57. 


قالوا: المجتهد غير عالم بالحادثة التي وقعت إذ لم يجتهد بها بعدُ فينبغي أن 
يسأل من يعلمها. قال الإمام الجويني بعد أن أورد هذه الحجة: (هذا الذي ذكرتموه 
يخالف الظاهر وأقوال المفسرين» وذلك أن المعنى بالآية توجه الأمربالسؤال على 
الذين لا يتمكنون من الاجتهاد)””. كما أجاب الرازي رحمه الله بقريب من هذا 
على السؤال عن وجه الدليل)“ والحق أن الآية عامة» وتخصيصها بغير المجتهد» 
أو بآنه سؤال عن وجه الدليل» تخصيص بغير وجود مخصص» إلا أن يقال: إن الآية 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص .١١١‏ 
(۲) المعتمد لأبي الحسين البصريء الكلام 4 المفتي والمستفتي؛ باب 2 المجتهد هل له أن يقلده 

.71/1١..هريغ‎ 

(۳) الاجتهاد من كتاب التلخيص للجويني» القول 4 منع التقليد 2 الفروع؛ ص .١١١‏ 
)٤(‏ المحصول للرازيء الكلام 2 المفتي والمستفتي؛ القسم الثاني: 2 المستفتي .۸۸/١‏ 


ليست 4 سياق الحديث عن الأحكام الشرعية , والمقصود سؤال آهل الكتب 


اا کا رقن أبن ككفي وة الاد مير اكه 


وذكر الإمام الرازي رحمه الله آيات أخر استدل بها القائلون بالجواز» وهي 
عمومات تشبه عمومات تمسك بها أنصار الفريق الأول» من مثل قوله تعالى: # يعوا 
رويط قل وول الخ ينه 4 النساء: 094. وقد ذكر الإمام الغزالي آيات قال 
إنها أقوى منها بالدلالة على حرمة التقليد من مثل قوله سبحانه: + مَعيَرُوأ يول 
الاسر الحشر: ۲. وواضح أن كل ذلك عمومات لا تدل لبؤلاء ولا لبؤلاء. 

ثانيأً- أحاديث الأمر بتقليد الصحابة" من مثل قوله#ة: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي)”" ومعلوم أن الصحابة مجتهدون فيما لا نص فيهء قال 
الشافعي رحمه الله ( ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال )“ وواضح 
من نص الحديث عدم إرادة الإجماع ويعضده قوله#ة: (اقتدوا باللدَيْن من بعدي أبي 
بكر وعمر) والخلفاءظة: إنما يقولون بالاستدلال؛ وَآَمْرُ الرسول هة بتقليدهم دليل 


على جواز التقليد وهو أمر عام للناس دون تخصيص بمن هو دون درجة الاجتهاد› 


۷٥۳١/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: تفسير سورة النحل؛‎ )١( 

(؟) ويسميه ابن القيم اتباعاً ويسوق له عدداً من الأدلة؛ ينظر:إعلام الموقعين ۲/ 1" - .٠١١‏ 

(۳) حديث صحيح رواه الإمام أحمد 2 المسند» حديث العرباض بن سارية: *7174-17178/1 -رقم الحديث 
۷ ورجاله ثقات. ورواه برقم 17١79‏ قال المحقق رجاله أثبات. ورواه أبوداود 2 كتاب السنة 
15-76 رقم الحديث 4707 من طريق الإمام أحمد 2 غير شيخه الوليد بن مسلم. ورواه الترمذي 
2 العلم» باب 2 الأخن بالسنة واجتناب البدع ٠٤/٥‏ رقم الحديث 7585 وقال: هذا حديث حسن 
صجیعح: 

(:) الرسالة للشافعي باب كيف البيان ص٥٠.‏ 

(5) رواه الترمذي عن حذيفة بن اليمان 4 كتاب المناقب» باب 2 مناقب أبي بكر وعمر؛ 107/0 رقم 
الحديث 557" يروايات عدة وقال: هذا حديث حسن. ورواه الإمام أحمد» حديث حذيفة بن اليمان» 
550-65 رقم ۲۳۱۳۸ ورجاله ثقات. ورواه الحاكم 2 المستدرك» كتاب معرفة الصحابة - 
أحاديث فضائل الشيخين ۷١/۳١‏ وقال: :هذا حديث من أجل ماروي 2 فضائل الشيخين» وصححه 
وساق له شاهداً من حديث عبد الله بن مسعود وفيه :واهتدوا بهدي عماروقد صححه ووافقه 
الذهبي. 


لل ا | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


فاا اتنب لذلك ما تقل عن بعك السعابة من ركيم أ ا اها لكبرهه عرفا 
أن الصحابة حتى المجتهدين منهم كانوا لا يرون 2 تقليد المجتهد المستشار خط“ 
حتى ادعى بعض المتقدمين إجماع الصحابة على جواز تقليد المجتهد لغيره'". 


وقد رد الإمام الرازي بأن المحتمل من أحاديث الأمر بتقليد الصحابة والسير 
على منهج الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أن يكون المراد طريقهم 2 
العدل والإنصاف والانقياد للحق والبعد عن الدنيا". أما الإجماع فليس بصحيح› 
إذ كيف يخالف الجمهور إجماعاً ثابتاً؟! 


خاتشك لقان على العامى» إذ من المعلوم جواق التقاين العاف و اليد مكل 
فيما لم يجتهد فيه» ثم إن المجتهد إذا أخذ بقول مجتهد آخر يثق به فقد حصّل من 
ذلك كلقا + بوالخلى دومج العمل 


وقد فرق الجويني رحمه الله بين العالم والعامي بأن العامي (لا يكون مقلدا 
E‏ ولكن ينزل قول العالم ب حقه منزلة الأدلة ے حق المجتهدينء وقد 
فلت د الإجماء على تتاب كول العائع كلما غليهة ولأ دل على وة غا 
لش حق العالم). 


أما ما قالوه من أن الظن يوجب العمل فقد أجاب عنه الإمام الرازي بأن مجرد 
الظن واجبٌ العمل به إذا لم يقم دليل سمعى يصرفنا عنه*. 


)١(‏ نقل ابن القيم 4 إعلام الموقعين /١‏ 4717 عددًا من أمثلة تقليد الصحابة بعضهم لبعض وهو ينقل 
أدلة المنتصرين للتقليد» ثم رد على ذلك بقوله: "وإنما كانوا يدعون أقوا لهم لأقوال هؤلاء لأنهم 
يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم ويدعون أقوا لهم". ولا شك أن 2 
هذا الجواب نظرا. 

(۲) المحصول» 2 المستفتي: 65/5 وقد نقله عن معارضيه. 

(۳) المحصول للرازي؛ الكلام 2 المفتي والمستفتي» القسم الثاني: 2 المستفتي ۸۸/١‏ 

)٤(‏ الاجتهاد من كتاب التلخيص للجويني» القول 2 منع التقليد ب2 الفروع؛ شبه المخالفين ص 
=e‏ 


(5) المحصول للرازي» الكلام 2 المفتي والمستفتي» القسم الثاني: 2 المستفتي ۸۲/١‏ 
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لكني آقول بعد هذا : إن جواب الإمام الرازي هنا يعتمد على وجود الدليل؛ 
وليس ثم دليل غير العمومات كما مر معناء وإذا كان الجمهور قد حاولوا الإجابة 
على آذ القائلين يجواز التقليد للمجتهد» فإنتي أرى آن مذهب القائلين بالجواز 
أرجح ويؤيد ذلك أمور تنضم إلى أدلتهم يمكن أن أوجزها بما يلي: 

اتال الآكنة يها نفد اة رصول ال وحص وها هذا فاا كاه 
فكر على مجتهن طاق إلا ك كفب الأصبول» ولد تس امام القناطبي على جواز 
التقليد للمجتهد 4 مقدمات الاجتهاد وهو لا شك تقليد مهما سوغ» يقول الشاطبي 
رحمه الله: (وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم المجتهد © الأحكام الشرعية 
أن يكون مجتهداً ب كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة؛ بل الأمر ينقسم: 
فإن ڪان ثم علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه فلا بد 
أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه (بِيّن فيما بعد أن هذا العلم هو 
العربية) وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه؛ وإن كان العلم به معيناً فيه 
ولكن لا يهل التظلين فة سكيس الاجنياد ...لو كان ص ةكف رط الوا د 
كل مت مات افر مر ته بوج جد 10ج الثم ا مهن شوى الما انرب 
المحقق هنا استثناء الصحابة) ونحن نمثل بالآئمة الأربعة: فالشافعي عندهم مقلد 
2 الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد 4 انتقاده و معرفته"" وأبو حنيفة كذلك» وإنما 
عدوا مالكا وحده وتراده 3 الأحكام يحيل على غيرب)7. 


ومن أمثلة تقليد الأئمة 2 الفروع الفقهية والتي تقوّي مذهب القائلين بجواز 
التقليد: 


آ- قال ابن القيم 2 إعلامه يتحدث عن المجتهد 2 أحكاء النوازل (المجتهد 
وهو د عن المح م ر . 


)١(‏ كان الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد: " أنتم أعلم بالأخبارالصحيحة منا طبقات 
الحنابلة» أبو يعلى الفراءء ترجمة الإمام أحمب .٠١/١‏ 
(۲) الموافقات / كتاب الاجتهاد . المسألة الثانية: شروط درجة الاجتهاد» فصل» ۲ / .٤۷۹‏ 


لطا وله ينانف امياد ته لكبو انا قلا تعد أحدا سن الأكية إلا ومو ةة 
مَنْ هو أعلم منه ب4 بعض الأحكام» وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه 2 
موضع من الحج: قلته تقليد أ لعطاءء ضهنا النوع الذي يسوغ ليم الإفتاء )00. 

ب - جاء ب4 حجة الله البالغة: (وك البزازية عن الإمام الثاني وهو أبو يوسف 
هة الله آنه صان جر الجا متلا من الحفاه وسل الاس و كرك لم اشير 
بوجود کارا ميعة فا يكن الام هال دا جذ بقول إنخوائنا من اهل اة إذا يله 


الا کن ل ل ب 


ج - قال السيوطي ف كتابه الذي جاء حرياً على التقليد (الرد على من أخلد 
إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد ب كل عصر فرض): (لمًا بَلَفْتُ درجة الاجتهاد 
المطلق لم أخرج ك الإفتاء عن مذهب الإمام الشافعي"". 

ح - ذكر الشوكاني رحمه الله عنّ القفال رحمه الله لأسماء عدد من علماء 
الشافعية قال فيهم: (نحن نصرح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم ممن لا 
يخالف مخالف ب أنه جَمّعَ أَضْعافٌ علوم الاجتهاد... قد بلغوا من المعارف العلمية ما 
يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرقتها » وكل واحد منهم إمام كبير ب الكتاب 
والستة محيط لوم الأجتهاد إنحاطة متضاعفة تعالم يفلوم خارجة نها ت د 
المعاصرين لبؤلاء كثير من المماثلين لهم...)“. فهؤلاء الذين عدهم القفال قد جمعوا 
علوم الاجتهاد وهم مع ذلك مقلدون للشافعي كما هو معلوم من مصنفاتهم أيضاً. 
وقد أورد النووي رحمه الله قول من قال: إن هؤلاء وأمثالبم وافق اجتهادهم اجتهاد 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم» فوائد تتعلق بالفتوى» الفائدة التاسعة والعشرونء أقسام المفتين أريعة 
۷/۲ 

(۲) حجة الله البالغخة للدهلوي؛ ما كان خلاف الأئمة تعقباً أعمى» فصل: 2 مسائل ضلت فيها 
الأفهام ٠ .٤٥۷/١‏ 

(؟) الإمام السيوطي» مجدد الدعوة إلى الاجتهاد د. وهبة الزحيلي ص .٠۹‏ 

. ٤۲٣ص إرشاد الفحول؛ الشوكاني» الاجتهاد؛ المسألة الثانية‎ )٤( 


(شروط الجتهد بين الإصالةوالعاصرة) ‏ 


الشافعي وقال: (هذا.. موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني 2 أول مختصره وغيره 
بقوله: مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره)» ثم قال النووي رحمه اللّه: (قال 
أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقاً لا يستقيم» ولا يلاثم المعلوم من حالبم 
أو حال أكثرهم)”". 


غ تقل هباحي القول المديد اقزالاً نمدم من اة يحيزون ليد الد 
لغيره ثم رجح ذلك”". 


؟- ذهب الجمهور إلى جواز تجزيء الاجتهاد”". ولم أجد سبباً لقولبم ذلك إلا أن 
المتآخرين وجدوا العلماء جميعاً متتستبين إن مدهب من اللذاهب ثم هم يخالفون د 
بعض القضايا ويجتهدون 4 النوازل. أما ما قيل من أن العالم قد يستطيع الاجتهاد 
بے مسألة دون مسآلة فذلك مرفوض على إطلاقه إذ كثيرمن المسائل ليست 
عويصة بالقدر الذي يعجز عنه العالم» بمعنى آخر من استطاع أن يجتهد ب2 مسألة 
استطاع أن يجتهد 2 مسائل مشابهة أو مخالفة لكنها تماثلها ‏ درجة الوضوح, 
ومع ذلك لا يطالب المجتهد 4 مسألة أن يجتهد 4# أخرى وهذا اعتراف واضح من 
القائلين بتجزيء الاجتهاد بجواز تقليد القادر على الاجتهاد لغيره من المجتهدين فيما 
لم يجتهد فيه. وقد استدل القائلون بتجزؤ الاجتهاد بآنه لو لم يتجزأ للزم المجتهد 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي» باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» المفتي الذي ليس بمستقل 
ارلا 

(۲) القول السديد لابن ملا فروخ (ضمن دراسة لخالد الخالد 2 التخطتئة والتصويب)؛ الفصل 
الخامس: التلفيق 24 التقليد ص"7١٠.‏ 

() أول من بحث هذا الموضوع بوضوح وتفصيل الغزاليٌّ رحمه الله وثمة إشارات ‏ كتب سابقة لا 
تعدو التلميح» ينظر على سبيل المثال: المستصفى للغزالي/ القطب الرابع: 4 حكم المستثمر وهو 
المجتهد؛ الركن الثاني : المجتهد» دقيقة 4 التخفيف 017-570/7: روضة الناظر وجنة المناظر لابن 
قدامة المقدسي» فصل 2 حكم المجتهد ص١۲٠‏ إرشاد الفحول: الموضع السابق / المسألة الثالثة:-2 
تجزئ الاجتهاد ص٤۲٤‏ . 
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الم يجميع اكد [الأسكاء كلها وال بيجم الأحكاء ايضب] ف ذكروا 
أن الأئمة الآربعة لم يكونوا كذلك آي آن المجتهدين جميعا مجتهدون ف مسائل 
وليس ثمة مجتهد 2 كل أحكام الشريعة» لكن هناك من تَوّسَّعٌ وهناك من بنى 
على من تقدّم. يقول الدكتور السلقيني: (والحق ‏ فيما نرى ‏ أن أهلية الاجتهاد لا 
تقبل التجزؤء أما الاجتهاد بالفعل فيقبله؛ ذلك أن أهلية الاجتهاد مَلَكَةٌ تقتضي 2 
اتف يها آن بكرن محيظأ بحميع آيات الآحيكام: واحاذيت الا كام وفتازى 
المجتهدين: وماخن كل حكم شرعي وعلته. آما الاجتهاد بالفعل فإنه يتجزا : 
يمن آن العناله اتذى تحاط بالا كام واد لھا 2 جميع اواب الفقه» وتمققت 
له ملكة: يجوز ل أن يتخصيص يغ الاجهاد کباب أو اكتردوة سار الأبواب؛ 
لآن تخصصه لا يعني إلا أن يستثمر ملكته الاجتهادية 4 بعض أبواب الفقه» دون 
بعضها الآخرء وهذا لا شيء فيه)"". 

#- المعلوم أن المطلوب ج الأحكاء الشرعية الفرغية آي الأحكام الفقهية غلبة 
الظن وأن الآيات الواردة ‏ تحريم التقليد إنما هي تحريم التقليد ‏ الأحكام 
العقدية القائمة على النظر العقلي المستند إلى القطع» ولا أعلم عالماً اشترط على مدار 
الإسلام القطع ف آذلة الأحكام الفقهية: فإذا كان الظن كافياً ے هذه الأحكام 
فاخ قن الد معقق هذا انطع لأسا ةا كان هذا المسكين أك هلما 

- لقان عفاد العف على الا ها بلحظ كماما آخينا كات :ترجه اا 


ا وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمْرينَ الأمن أو الحوي أذاعوا بد 


00 رو ع 


ا لل u‏ صم يمه الذبن يستنيطوته, ه ت مي ¥ النساء AT:‏ 


)١(‏ فواتح الرحموت على هامش المستصفى» وشرط المجتهد» مسألة: اختلف 2 تجزيء الاجتهاد 
فاه 

(۲) أصول الفقه الإسلامي؛ له» مقرر 4 كلية الحقوق ص50” إلا أنه عاد بعد صحيفة واحدة ليقول: 
إن الشخص إذا بلغ درجة الاجتهاد وعرضت له مسألة وجب عليه أن يجتهد فيها وأن يعمل بما 
يؤديه إليه اجتهاده» وينظر ص ه 4 7. 
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واضح ب2 تأكيد ذلك. إضافة إلى حديثي الاجتهاد المشهورين حيث ينسبان الحكم 
للحاكم والقاضي وكلاهما يشير إلى النوازل: 


الحديث الأول: عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”". 


الحديث الثاني: عن الحارث بن عمرو؛ عن رجال من أصحاب معاذ» أن رسول 
الله بعث معاذاً إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال أقضي بما ‏ كتاب اللّه: 
قال فإن لم يكن 4 كتاب اللّه؟ قال فبسنة رسول الله قال فإن لم يكن 
ب سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد للّه الذي وفق رسول رسول 
اللهقة”0. 


)١(‏ رواه البخاري 2 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
5 رقم الحديث 5915 ورواه عن أبي هريرة. ورواه مسلم» كتاب الأقضية؛ باب بيان أجرالحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 1١47/٠‏ رقم الحديث ٠۷١١‏ ورواه عن أبي هريرة أيضاً. 

(۲) رواه أبوداود. كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي 4 القضاءء 07/٠‏ رقم الحديث 597" عن أناس 
من أهل حمص من أصحاب معاد ورواه الترمذي واللفظ له 2 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء 2 
القاضي كيف يقضي 1۰۷/۳ رقم الحديث ۱۳۲۷ - 178 . وقال +/708: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. قال ابن حجر 2 النكت الظراف / من مسند معاذ بن 
جبل - ناس من أصحاب معاذ عنه» ٤۲۱/۸‏ رقم الحديث :۱١۷١‏ قلت: أراد بنفي الاتصال المشي على 
اصطلاح من يرى أن رجال الإسناد إذا كان فيهم مبهم - لم يسم - يكون منقطعاً وإلا فالجمهور 
على أنه متصل 2 سنده مبهم» على أنه قد جاء من وجه متصل» لكنه ضعيف» أخرجه سعيد 
بن يحيى بن سعيد الأموي 4 كتاب المغازي...؛ قال صاحب نصب الراية / كتاب أدب القاضي 
٥٠‏ قال البخاري: الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ» 
روى عنه أبو عون» ولا يصح.ءولا يعرف إلا بهذاء مرسل..ثم قال ص ١‏ : قال البيهقي: والاجتهاد هو 
القياس وأخرج عن جماعة من الصحابة أنهم اجتهدوا وقاسواء فأخرج عن سفيان: حدثني عبد 
الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن الشيء فإن كان 4# كتاب الله قال به؛ وان لم 
يجد, وكان بے سنة رسول الله قال به؛ فان لم يجد؛ وكان عن أبي بكر وعمر؛ قال به؛ فان لم 
يجد اجتهد برأيه.وقال: إسناده صحيح. ينظر التاريخ الكبير للبخاري ۲۷۷/۲ ترجمة .۲٤٤١‏ الحارث 
بن عمرو وينظر السنن الكبرى للبيهقي - كتاب آداب القاضي - باب ما يقضي به القاضي... 
5٠‏ قال ابن القيم 2 إعلام الموقعين» ما ورد 2 السنة من تعليل الأحكام؛ فصل حديث معاذ 
حين بعثه رسول الله إلى اليمن 151/١‏ ( فهذا حديث وإن كان عن غير مسمَّين فهم أصحاب معاد 
فلا يضيره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن هذا الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة 


لل المع | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


قد الأدلة دالا على تتعريشن اللشارع على الأسكياء ف العضايا والتوازل وهو 
توجيه للأئمة للاهتمام بذلك وتقديمه على غيره» وذلك أن العمر محدود ولا يمكن 
فآ معط يكل اا القرينة لمعتف ا را ورا 
الإمام مالك رحمه الله سئل عن أربعين مسالة فأجاب 2 أربع منها وقال 2 الباقي 


لا آدری“ 


قم إن الاجتهاة يالو ازل بل ج المسائل عامة يحتان إن وشت وبحت وجهد: 
يذكر صاحب الموافقات أن الإمام مالكاً قال: ريما وردت علي المسالة تمنعني من 
الطعام والشراب والنوم» وقال: إني لأفكر 2 مسألة منذ بضع عشرة سنة؛ فما 
اتفق لي فيها رأي حتى الآن» وقال ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي . 
وذحن تعلم آنه 4 رس اتل الماجس تير وآطروحات الدكتوراه ريما بقي الباحث زهاء 
ثلاث أو أربع سنوات وربما ر لبرجع كما 2 موا أو موضوع. فإذا كان 
الأمر يكذنك كانت لمان اهاد عل سات الثواة لول شك ونمو نوس كيرا 


من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ ‏ الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمي» كيف 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بال محل الذي لا يخفى !ولا يعرف 2 أصحابه متهم 
ولا كذاب ولا مجروح... قال بعض أئمة الحديث: (إذا رأيت شعبة 24 إسناد حديث فاشدد يديك به) 
وقال الخطيب البغدادي 4 كتاب الفقيه والمتفقه؛ باب القول 2 الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم 
العمل به 477/١‏ (وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ؛ وهذا إسناد 
متصل ورجاله معرفون بالثقة» على أن آهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة 
عَنَّوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاد لما احتجوا به جميعاً عَنّوَا عن 
طلب الإسناد له). أقول: والخلاصة أن الحديث غير ثابت عند المحدثين وكلام الخطيب البغدادي 
رحمه الله ب4 الدفاع عنه يحتاج إلى نظر. فمن الذي قال إن عبادة بن نسي رواه. ۰ وآین روايته ثم 
قياس حديث معاذ على أحاديث صحت بحجة أنَّ العلماء غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد 
غريب إذ لا يقاس حديث ضعيف على أحاديث صحيحة بجامع قبول الفقهاء ء لها. لكن لما كان 
مرويا من أكثر من طريق؛ ولم يكن شديد الضعف وَحَكُمّ بمقتضاه أهل العلم وأيدته أحاديث 
تعضده كان ذلك رافعا له لدرجة الحسن» والله أعلم. 
)١(‏ إرشاد الفحول» الاجتهاد؛ المسألة الثالثة 4 تجزئ الاجتهاد. ص؛؟؟4. 


.”79/١ الموافقات» فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه؛ المسألة السابعة‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة سل ب ل مسبم 


سكلوا أفتوا بالجرمة على قاهدة کن قشل الى كانوا فوا إياها يوم كنا 
مارا بك لكدا رمى: 


إن كل علم من العلوم إنما يبنى على ما تراكم ‏ تاريخ الإنسانية من معارف 
تشري هذا العلم وتطوره» وليس من المعقول أن نعيد النظر 4 نظرية تالس أو 
فيثاغورث فالعلم كله ذو طبيعة تراكمية. فإذا أراد المجتهد أن يجتهد + كل 
ما اجتهد به السابقون فلن يقدم للأمة فائدة كان السابقون قد أسدوها قبلهء 
ويحضرني هنا مثا ل ضَريَةُ أحدٌُ العلماء المعاصرين دفاعاً عن علماء القرن الرابع 
الذين يتهمون بالتقليد المحض» حيث يقول: (إنني الآن أقرر... أن أجتهد 2 أصول 
الق هة الام امك .وها آخالذا قن الخكرت موضوعا اجتهاديا مو هذ الأصول: اكد 
اللفظ العام يدل على مضمونه الشمولي دلالة ظنية ولكني... فوجئت بأن كثيرين 
قد سبقوني إلى هذا الاجتهاد والاستنباط ولو تحولت عنه إلى الرأي الثاني... 


2 


لرأيت ثمة أيضا من قد سبقني إلى ذلك الاجتهاد)". 

ومن مجموع هذه الأدلة والمؤيدات نستطيع أن نقول إن الحق -واللّه أعلم- جواز 
تقليد المجتهد لغيره إن لم يسبق له اجتهاد 2 المسألة. فإذا عرفنا هذا استطعنا أن 
تعرّف المجتهد على التحو التالى: (المجتهد هومن كه ملكة يستطيع بها استتباطظ 
الأحكام الشرعية من مصادرها). وبناء على هذا التعريف أقول: إن المجتهد إذا بحث 
2 أكثر مسائل الشرع فهو من يسميه الأصوليون مجتهدا مطلقاء وإلا فهو مجتهد 
فا فلأل فة وسعة تكن لن مقا كيل سكن اققات احا د ت 
وضعك اننا كوا بط ان لا ياف الأحفياد قاين الشريعة (أو ما سبي 4 


(۳) منهج العودة إلى الإسلام د. البوطي» ص .7٠١‏ 
)٤(‏ ما لم يتوقف عن هذا الاجتهاد لأدلة المجتهد الآخر طبعاً. 
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نوق همان اترؤية الغرانية!" الى لبد لكام الستهد آن يكو لی تسقن منها 
اباد فما شاع شذوة وعداو سس رت بالداليل ذلك إن الأجديان رض 
المقاصد مرفوض أصلاًء ومن هنا نقول: إن أولئك الذين يفرحون لأي نقل عن بعض 
المتقدمين مهما شد ليسوا بدرجة الاجتهاد الخطلوية لآن المجتهد هوذاك الذي يميز 
بن الك والسميق وإن تم بطم على اسالا من كافة جواتبها» ولذلك تشرظ د 
المجتهدوإن بفامسالة آن يكون كذاك الذي يكت رمن الاجتهاد لآن الاجتهاد. د 
الحقيقة ملكة كما سبق. ومن ثم فالتقليد هنا (أي تقليد المجتهد للمجتهد) ليس 
كتقليد العامي إلا بوجه التسمية لذلك مال بعضهم لتسميته اتباعاً". 


”لا يعني هذا الذي تقدم منع الاجتهاد فيما أدلى به الأوائل بآرائهم واجتهاد اتهم» 
غاية ما 2 الأمر إعمال سام الأولويات وفق الميزان الشرعي والمقاصد الإسلامية› 
ولا يجوز بحال أن يغلق الاجتهاد ‏ جانب أياً كان فالعلم لا حدود له. إنما الخير 2 
أن تكون جهود الأمة على صعيدين: الأول: النوازل» والثاني: الممسائل القديمة التي 
لبا أثر مهم ب2 حياتنا اليوم لا سيما ب2 المجالات العامة كالسياسة والاقتصاد. 


يقول الدكتور القرضاوي: (على أن الاجتهاد لا ينحصر ك دائرة المسائل 
الجديدة» لكن له مهمة أخرى مع التراث الفقهي لإعادة النظر فيه على ضوء 
اضر محاحات الفا“ 


)١(‏ يريد بذلك القواعد العامة و المقاصد الكلية المستمدة من الكتابء والمنتظمة وفق أنساق تحقق 
ترابطها الداخلي» وترتبها ضمن هرم قيمي يميز أوليها من ثانويهاء ينظر: إعمال العقل؛ له ص 
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(۲) ظهرهذا المصطلح متأخراً للتعبير عن درجة هي بين الاجتهاد الذي هو الاستنباط من المصادر 
الشرعية وبين التقليد الذي هو قبول الحكم من دون دليل وذلك إشارة للعالم الذي لم يبلغ درجة 
الاجتهاد إلا أنه يفقه الدليل ويقدر على الموازنة والنظر وقد رأى الدكتور البوطي أن هذا التقسيم 
مرده إلى مجتهد ومقلد (اللامذهبية ص ۳۸) وممن أكد على مصطلح الاتباع ابن القيم رحمه الله 
ثم تابعه على ذلك الإمام السيوطي. 

(۳) الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية د. القرضاوي ص .٠١7‏ 


(شدوط المجتهد بين الأصالة واللفاصرة] ببس بباح 


د 


الأصوليون وشروط المجتهد 


ما زلنا مع القراءة السريعة لعنوان البحث» وإذا كنا قد أطلنا 4 تحديد 
المجتهد فلأنه مدار البحث» أما الشروط فهي جمع شرط وهو 2 اللغة: إلزام الشيء 
والتزامه؛ وك المثل (الشرط أملكء عليك آم لك)”"': فإذا اشترط المبتاع 2 المبيع 
شرطا لم يجزئ المبيع حتى يحقق الشرطء ومن هنا قالوا شروط المجتهد أي تلك 
التى إن تحققت كان للانسان أن يجتهد » وقد عرف الأصوليون الشرط تعاريف 


الأول ريق الإمام الس :ال رط اسم كا يضاق الكو إليه وجودا 


عنده لا وجوبا به). 


ويضرب السرخسي رحمه الله مثالا يرضح فيه هذا التعريف قائلاً: (فإن قول 
الفاكل رات إن قحلت انار قات ظالق» جحل دقو الوارشرظا خض لايق 
الكاتلاق بهذا الاعف إلا عت السحون» ويصير اتظالاق عند وخون اتذغول مضناها إل 
الدخول موجودا عنده لا واجبا به بل الوقوع بقوله: انت طالق عند الدخول)! آي أن 
الطلذع لم رجفم عن افورظ بسع راط ماعا با لطلااق» نويا لقال فين 
الشرظ هو تيجب تروط وإنها التروظ يسان الج ارط 


)١(‏ القاموس المحيط مادة شرط. 
(۲) أصول السرخسي» باب أقسام الأحكام» فصل 2 بيان الكلام 2 القسم الثاني وهو السبب» ۲۷۸/۲ 


(*) المرجع السابقء الموضع نفسه. 
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التعريف الثاني: تعريف القرا رحمه اللّه: (ما يتوقف عليه تأثير المؤثرء ويلزم 


من عيد مك العدمء ولا يلزم من وجوده وحود ولا عدم)”". 


وصدر التعريف دال على أن التأثير ليس بالشرط وإنما يتوقف تأثير المؤثر على 
وجود الشرطء وهذا قريب من تأكيد السرخسي على أن الوجوب ليس للشرط 
نفسه. وقد عاد القراك نفسه 2 شرح التنقيح» لتعديل هذا التعريف بحذف صدره 
لأنه غير جامع لجميع أنواع الشرط وأضاف عليه 2 آخر التعريف قيد (لذاته) لبيان 
أنه إذا قارن الشرط وجود السبب فيلزم الوجود» أو المانع فيلزم العدم» ولكن ليس 
ذلك لذاته بل لوجود السبب والمانع'". 


وإذا دققنا ب4 تعريفي القراي والسرخسي رحمهما اللّه» وجدنا أن مفهوم 
الشرط حسب التعريفين هو عين المفهوم اللغوي له» ومما يؤكد ذلك أن السرخسي 
محمد الام هب رتكالا برضم فيه اريت هذا الال تداق او لقوية ليا افر 
2 الحكم» ولا علاقة له بالشرط الذي هو حكم وضعي» أي خطاب الله المتعلق 
بأفسال الكافين وكها ويتاء على هذا تستطيع أن تمرف الشوظ باثه: حك 


شرعي وضعي » يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 


فالشرط حكم شرعي» لكنه وضعيء إذا لم يوجد» لم يوجد المشروطء أما 
إذا وجد فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد» فإذا لزم وجود المشروط مع وجوده فهو 
لسبب خارجي غير الشرطء فالحول مثلاً شرط 4 وجوب الزكاة فيتوقف عليه 
تآثير النصاب فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط وإن وجد فقد يوجد المشروط 
رقلا بود اعرا الاحدهاد :8 الغرنية شرط المسديد طا لم جد الالجتياد 
4 العربية فلا اجتهاد 2 الشريعة وإن وجد فلا يكفي حتى تتكامل الشروط 
وينتفي المانع: وبالخلاصة تقول: شروط المجتهد هي تلك الأوصاف التي تف كل 


.77١ شرح تنقيح الفصول» الباب التاسع: 2 الشروط؛ الفصل الثاني: 2 حقيقته ص‎ )١( 
757 المرجع السابق الموضع نفسه؛ ص‎ )۲( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ملكة الاستتباط والتي تؤهل الفرد لمعرفة حكم الشرع 4 المسألة التي يبحث 
فيها. 


والبعنت. 2 روط لحه كديع كم علج الأأضول تة كفن ذكر ااي 
الشافعي رحمه الله 4 الرسالة شروط القائس وما زال كلام الشافعي يتردد على 
ألسنة الباحثين ‏ الأصول إلى يومنا هذا فقد ذكر من شروطه العلم بكتاب اللهء 
فرضه وآدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده» والعلم بالسنن وأقاويل 
السلف وإجماع الناس واختلاقهم: والعلم بلسان الغرب» وصحدة العقل. وذكر 
قريباً من هذا ب الأم وأكد على أن يكون المجتهد عاقلاً» يميز بين المشتبه 
رعسل الفا نولو كينا كفي الآهبول ترجا ار الأسولبيق لم يخر د 
ذكرهم لشروط المجتهد عن هذا الذي فصّله الشافعي وريما زاد بعضهم شرطأً أو 
فضل شرطاً على شرط إلا أنهم لم يزيدوا عن التفصيل والبيان شيئاً يذڪر. لكن 
هذا لا يعني أن لا تكون هناك محطات ب بيان هذه الشروط وتفصيلها فالغزالي 
رحسه الله غرض تشروظ المجتهد 2 الملستصقى عرضاً فيه توغ ابشكاراثر 2 
جميع من كتب 2# ذلك بعده كما أن ابن حزم حاول أن يؤصل هذه الشروط فجعل 
يستدل لہا إلى أن قال: (فلم نقل شيئاً إلا ما قاله ربنا عز وجل وأوجبه عليناء والحمد 
لله رب العالمين» وإنما نحن منبهون على ما أمرنا الله تعالى» وموقوفون على مواضع 
لامر كما سارل لاون أن ضيفو ك إن ا تك اة ف 
مثل فقه الواقع والاستقلال عن الساسة ونحو ذلك!". 


ونحن لم نقصد # هذا البحث إلى دراسة تستعرض تطور الحديث 4 شروط 


.ه٠١-ه.9ص»ناسحتسالا الرسالة» باب‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي» كتاب إبطال الاستحسان,» الباب الأول؛ 1719/٠١‏ فقرة رقم .1١9‏ 

(۳) الإحكام 4 أصول الأحكام لابن حزم الأندلسيء الباب الحادي والثلاثون 2 صفة التفقه 2 
الدين.. مج1۹۳/۲. 

(؛) ينظر على سبيل المثال: الاجتهاد وقضايا العصر لمحمد بن إبراهيم ص٤٤‏ وما بعد. 


ل ا | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


المجتهد إذ لا يظهر من مثل هذه الدراسة كثيرفائدة بل انصب البحث على بيان 
ما يظهر من اتفاق المتقدمين عليه ثم مناقشة ما اختلفوا فيه مع التأكيد على 
جهود المعاصرين 2 الحديث عن مصادر الاجتهاد وآرائهم 4 قضايا الاجتهاد 
الف اضرا ف ا تكن لامد ان كر ها أن الها مكار ]| شسروظ الي 
ات الا و الققباابكي] با ا موعن بعك سبسيل القال كد د 
روكسة الطالبدين للإمام التووي :وهس الل كناب انرا ET‏ عمد 
كثيراً من أبحاث الأصوليين 2 هذا المجال0". 


)١(‏ ينظرروضة الطالبين» كتاب القضاء؛ صفات القاضي والمفتي؛ الفصل الأول: 2 صفات القاضي 
417-۱. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ا 


الاجتهاد المعاصر أشكاله وسماته 


يقصد بالاجتهاد المعاصر ذاك الاجتهاد الذي أعاد المعاصرون الدعوة له 
منذ مطلع عصر النهضة» وأظن أن الأنسب 2 تحديد بدأ تاريخ هذا الاجتهاد 
-على أن الاجتهاد لم يغب عن العالم الإسلامي عبر تاريخه الطويل البتة- أن يحدد 
بتولي السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عرش الخلافة عام ١۱۸۷م.‏ وذلك 
للأسباب التالية: 


د أن كاريهنا ا اى فم رودق القثيرات الاي الصيرى د العالم 
اااي وا كان ق ا تمك اعا وميد نيك 
لآنه أسوأ ما وقع فيه العالم الإسلامي منذ نشأته فهذا يعني الاعتداد بتولي خليفة 
شح البات للتقده انطلاقاً من الرؤية الإسلامية. 


؟- تميز حكم السلطان عبد الحميد عن حكم من قبله ومن بعده ب مجال 
العله والليه والكقافة, ققد نى الد أو زعم الما وشا شكرا اساسا لض 
لهم مع كام وفصانية ونس وقين:» يشديد لديذلك اعدا كل أصدفاته: ولعل ما 
قدمه السلظاق انيما ف مال تك السا ف اتحضاز» كان هافن النيضة 
خا 


-٣‏ علاقة السلطان ‏ رحمه اللّه ‏ بجمال الدين الأفغاني والذي يعده الكثيرون 


)١(‏ ينظ ر2 أعمال السلطان وميزاته القيادية ودعوته إلى العلم والتعليم وجهوده الكبيرة 4 ذلك: 
تاريخ الدولة العثمانية للدكتور علي حسون / ص 7١١‏ - ص 7517 . 


و تت و 
راكد الدعوة إلى الاجتهاد 4 العصر الحديث» صحيح أن علاقة السلطان به قد 
يرت بايا كما يظيو مخ مذكرات السلطانا "نكن الواضه اخ السلطان 
شجعه 2 البداية وأقره والتقى معه 2 فكرة (الجامعة الإسلامية) الشهيرة إلا أن 
تغير العلاقة فيما بعد ربما كان بسبب علاقة الأفغاني بالإنكليز الذين كانوا 
يسعون للقضاء على الخلافة يدل على ذلك قول السلطان (ولكنهم بدؤوا يأخذون 
على عاتقهم التحرش بم سألة الخلافة متخذين من جمال الدين الأفغاني وسيلة 
a‏ 

-٤‏ ثم جهود تطورت 2 عهد السلطان ب2 مجال الفقه الإسلامي كالتوسع 
<# الحديث عن القواعد الفقهية وتنظيم القوانين الحديثة المستمدة من الشريعة 
الإاسلامية: 


وا عاق هذا التحدين خط ان نتسب إلى الاد ا لامر الشركات 
والمفكرين الذين أسهموا 4 النهضة من لدن حكم السلطان عبد الحميد إلى يومنا 
هذا مخ مكل أسامة كايات اللشريعة الماضرين والدهاة اللشيوري: 5 


ويمكن أن نصنف الاجتهاد المعاصر 4 شككلين بارزين: الاجتهاد الجماعي» 
والاجتهاد الفردي. 


ا واا اتاد التجماعى والفشاوى القردية وجو الفا ساف اليا 


. ۱٤۸ مذكرات السلطان عبد الحميد / ترجمة وتقديم د. محمد حرب ص‎ )١( 
.٠٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
.٠٤ - ۲۹ ينظر: الصحوة الإسلامية: د. القرضاوي ص‎ )*( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ألا 1 الاجتهاد الجماعي: 

“م بكتيرسو التاضريخ إل المشو إل اهاد الجماصى ,كد علي 
الاجصيناد الفبردق» وقد مسق كشيروة رايط :هذا الاجتهاد ودرسوا اكان 
وميؤاكم يفول الركسور انعر اوي فشي يذ القضايا الجدمدة أن تقل من 
الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد الجماعي» الذي يتشاور فيه أهل العلم ب4 القضايا 
المطروحة؛ وخصوصاً فيما يكون له طابع العموم؛ ويهم جمهور الناس» فرأي 
الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد... فقد يلمح شخص جانبا 4 الموضوع لا 
يتفيف له خب وقد شيرة اف نقاطا كاده خف وهذد هن بركات السورى: 
ومن ثمار العمل الجماعي دائماً: عمل الفريق أو عمل المؤسسة بدل عمل الأفراد... 
وكثيرمن الإجماعات المحكية ب4 الفقه مصدرها هذا الاجتهاد الجماعي الشوري 


ك هوق الشييق رضن الله عنيها)! وأود هنا أن أنه على عدد من النقاط: 


-١‏ لا بد من تحرر المجامع الفقيهة من أي ارتباط بسياسة أو إقليمية أو أي 
ارتباط آخر يمكن أن يؤثر على استقلالية القرارات الصادرة عن هذه المجامع, 
لقد تسبب ارتباط المجتهدين بالساسة بمخاز عرفناها عبر التاريخ» ولذلك أرى أن 
أن يساعد على ذلك: 

أ- وجوب اختيار أعضاء المجمع الفقهي والمؤتمرات الفقهية ممن شهد لهم 
بالتقوى وقول الحق لا تأخذهم ب4 ذلك لومة لائم واستبعاد علماء السلاطين الذين 
عرفوا بتسويغ آعمالہم شر مهما شذت"”". 

ب - وجوب اضطلاع الآمة بواجيها الشرعى 2# تأمين استقلالية هده المجامع, 
)١(‏ الاجتهاد للقرضاوي ص .۱۸۳١-۱۸۲‏ 


(۲) ينظر الاجتهاد وقضايا العصر / محمد بن إبراهيم ص ٤٤‏ فما بعد» الاجتهاد 2 الإسلام / نادية 
العمري ص .۲٠١‏ 


لل المع لس]| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


أبسط هذه الواجبات أن تؤمن جميع نفقات هذه المجامع من موسري الآمة»› دون أن 


؟- ينبغي أن يقصر الاجتهاد ‏ قضايا الأمة العامة على الاجتهاد الجماعي: 
فلا ينبغي نشر الاجتهادات الفردية ب هذه القضايا ما لم تعضد بموافقة مجمع 
أممي عام» ولذلك يجب الحيلولة دون النظر الاجتهادي الفردي المخالف لرأي 
جمهور علماء الآمة إذا ترب على هذا الاجتهاد إحداث بلبلة أو اضطراب # الرأي 
العام» انطلاقاً من المقصد الشرعي العام المتمثل 4 وجوب الحفاظ على وحدة الأمة 
وانتظام أمر المجتمع”". ويمكن أن أضرب مثالا على ذلك فيما ذهب إليه بعض 
القفيق من ان عل اللسلانيو الوحردين :2 الآرض انحل راا الغ كن فيهاء 
أن يخرجوا جميعاً من الأرض وأن يتركوها لليهود الذين جعلوا منها بعد احتلالهم 
لہا دار كفر”. ولا شك أن فتوى مثل هذه لا بد من عرضها على مجمع فقهي 
عالمي قبل أن يتكلم بها أمام العامة لخطورتها وعظم مآلبا.يقول د. عبد الكريم 
بكار الم ينقد لفق اينما كان بل إن قان السو واإضاق الباظل من 
افظم ر اجات للم 2 م ايان تكو بحب على املو ان اال كانت 
هذا أمراً آخرء هو آلا يؤدي اجتهاده إلى تعادي الجماعة وتناحر الأمة)“ ولا أدل على 
ذلك من موقف الصحابة رضوان الله عليهم من بعض الفتاوى الشاذة من مثل جواز 


زواج المتعة مثلاً» وهذا يمن ججرا على الاأجدياد لسببين: الأول: أن ذلك مخصوص 


)١(‏ من المعلوم أن فرض الكفاية يجب على مجموع المسلمين فإن قام به البعض سقط عن الآخرين 
وهذا مرادنا بالقول: فروض الكفاية هي واجبات الأمة» وانظر ما كتبه الشيخ بخيت المطيعي 2 
مفهوم فروض الكفاية: حاشية سلم الوصول على نهاية السول للإسنويء الباب الأول ب2 الحكم» 
الفصل الثالث: 2# أحكامه /١‏ 188. 

(۲) ينظرأدوات الاجتهاد المنشود» قطب سانو ص "178 . 

(۳) تنظرالفتوى والتعليق عليها 4 كتاب الجهاد 2 الإسلام د. البوطي ص ۲۳۲۸ - 779. 

.108 . 177 تجديد الوعي» له ص‎ )٤( 


سلسم 
بما يتعلق بقضايا الآمة الخطيرة والعامة» والثاني: أن صاحب الاجتهاد المخالف لا 
يهدر حقه 2 إبداء رأيه» غاية ما 2 الأمر أن يعرض ذلك على مجلس فقهي ويناقش 
4 جو من الحرية الكاملة. 

؟- وإذا كانت القضايا ذات الطابع العام ولاسيما ذات الصبغة السياسية 
والاقتصادية ملزمة لأولي الآمر إذا صدرت بأغلبية شورية"". فإن الفتاوى الأخرى ‏ 
والتي تمثل المجال الأوسع - لا تعتبرملزمة لأحد› بل هي رأي يغلب على الظن صوابه› 
وللمجتهدين الحق 4 بحث هذه المسائل دون أي حرج» كما للعامة تقليد الرأي 
المخالف إن أفتى به مجتهد عدل» ونحن نرى استدراكات وتصحيحات تصدر عن 
الباحثين بعد صدور القرار المجمعي'". ولا شك أن ذلك يغني البحث ويطوره ويمكن 
أن يكون مادة لإعادة النظر 2 بعض الفتاوى المجمعية 2 المستقبل. 


-٤‏ لا بد من انفتاح الاجتهاد الجماعي على تراث الأمة وأقوال الأئمة على 
اخقلاف#المصور و اذ اهي والاتجاهات: وكا كان الدثيل من الكتاب الت ةه 
المرجع الأول» فلا شك 2 أن أقوال المتقدمين تساعد على استجلاء هذا الدليل 
وال ليشن ار ك الآذقة ع ال ا ما 
وفهم المتقدمين لبا يقدم هذه الأوجه أو بعضاً منهاء مما يضيء للاجتهاد المعاصر 
زوايا يمكن أن يكون سحاب العصور قد غطى جانباً منها". 


)١(‏ ذهب جمهورالفقهاء المعاصرين إلى أن الأغلبية ‏ الشورى ملزمة؛ وجنح بعضهم للتفصيل؛ 
ينظر: مقال د. عبد القادر أيو فارس 2 كتاب الشورى ب2 الإسلام ۷۷١/۲‏ وما بعد» نظام الإسلام د. 
وهبةالزحيلي ص 2351-75٠١‏ منهج العودة للدكتور البوطي ص 2175-5١‏ ولعل ما ذهب إليه قريب 
مما قرره الجويني رحمه الله ب2 الغياثي ص "٠١‏ فقرة 04١‏ حيث يقول: “فأما إذا كان سلطان 
الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء” . 

(۲) ينظرانتقاد د. البوطي لقرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص موت الدماغ 4 كتابه قضايا 
فقهية معاصرة ٠١١-٠٤١/۲‏ ١ء‏ وانتقاد د. توفيق رمضان لقرار المجمع 24 عقد الاستصناع 2 كتابه 
البيوع الشائعة ص ١76‏ وقضية بيع البيوت على المصورات ص 180 . 

(۳) ينظر الاجتهاد للدكتور ا لقرضاوي ص١ ١١‏ فما بعد» الاجتهاد الفقهي الحديث»د. وهبة الزحيلي 
ص١3.‏ 


[4»م+أ6غعغع ]| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة) 


والحق أن الاجتهاد الجماعي المعاصر لم يغفل عن هذه الناحية» ويمكن أن 
يكون موقف مجمع الفقه الإسلامي بجدة من طهارة الكحول نموذجاً لذلك. 
وللمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث سبق جريء للافتاء بالاستفادة من مختلف 
الكيازات الفقورة لافار آلا شب الاش م مقا صد الت رة وخصوصية الكان 
والؤضاخ الکن اللسم هنا ميم هذا الاتجاء ك اجام القنهية إيسادا الجمون 
المذهبي» مع تعميق لقواعد الاستفادة من جهود المتقدمين» وتأصيل واضح» لذلك 
بحن اهمه الجا ا ل الحدة س فان الات اول 
وما يثيره المعاصرون حول عدد من أبحات المتقدمين» أو إضافة جديد يمكن أن 
يخدم علم أصول الفقه 4 ضوء المعارف المعاصرة. ويممكن أن يكون قرار مجمع 
الفقه الإنستلامي التابع لنظمة الموتمن الاستلامى رقم (49) حول سند الشراى مالا 
يحتذى» على أن موضوع الأصول. فيما أرى ‏ لا يكفي فيه قرار با مختصرء 
فالفقرة الرابعة من القرار عامة وفضفاهة ولا يكاد الإنساق يست متها ضائد: 


ثانيا . الاجتهاد الفردى: 

إذا كانت الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي دعوة موفقة» فإن ذلك لا يعني 
الاستغناء عن الاجتهاد الفردي إذ هو مادة الاجتهاد الجماعي» فالاجتهاد الجماعي 
فو رر ن اشدراة اجنين وهل كل حال قلا يباتك أجل حق فم الاجا 
كما تقدّم. 

وإذا كانت نتائج الأبحات ف الاجتهاد الجماعي مصوغة ے قرارات: مُشكل 
هذه القرازات مصدرا من مهاد ر القسرى» فإن قاق الريسائل الجاممية سواد 
كانت للحصول على شهادة الماجستير» أوالدكتوراه,: تشكل مادة ينبغى أن 


)0 ينظر الفقه الإسلامي وأدلته» د .وهبة الزحيلي» 0/۷. 


(۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص ۲۰۹. 


شروط المجتهد بين الأصائة والمعاصرة ع ل ل ل ب 


تؤخذ بالحسبان عند مناقشة الموضوع 2 مجمع فقهي» إذ ليس من المعقول أن تهدر 
جهود الباحثين والتي يمكن أن تريو أحياناً على جهود أعضاء المجمع أنفسهم: 
ونظرا لآهمية نتائج رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه فإنني أرى وجوب 
تبويبها ونشرها وتباد لہا بين الجامعات» ووضع نسخ منها بے مختلف المجامع الفقهية 
المعتمدة. بالإضافة إلى تشجيع الباحثين الذين يتقدمون برسائل أكثر جدية وأهمية 
فيو الوسناكل الجا لدی كل جات وفنا ل ند من مشتغيل صن الماتحعظاف: 


# الاجتهاد الفردي ولا شك مظنة للخطأ» وقد قدمنا أن النبي جعل للمخطئ 
ف الها جرا وهذا جي ابا الصنف من الاجنياد» هإذا كان مور بل 
مأجوراً. وكان من شأن البشر الخطاء فلا يجوز بحال أن يتهم المخطئ بالزيغ 
والمروق والخروج عن الشرع» من أجل فتوى يفتيهاء ذلك أن هذا إلى جانب مخالفته 
للتؤجيه التبوي»مسعاة تخرف التجتيدين وامضاعهم عن النتوى وهنذا يدوره خسار 
للأمة جمعاء. 


يقول د.عبد الكريم بكار : (إحسان الظن بالعلماء والمهفكرين والمجددين» 
يشجع على الإدلاء بالجديد ويساهم 4 تنشيط الحركة الاجتهادية» ومن واجب 
العالم أن لا يقف موقف ريبة» ومن واجب الناس أن لا يسارعوا إلى الاتهام ومحاكمة 
العلماء على النوايا أو بعض المواقف العابرة. وعلينا أن نعلم أن من طبيعة الاجتهاد 
إتاحة الخلاف» بل لا معنى أن تبيح للعالم أن يجتهد » ثم تطالبه بموافقة من سبقه 
كل كبيرة وصغيرة» وقد كان سلفنا على جانب عظيم من التسامح 4 هذا 


2 تحريه للصواب)'. 


# لا بد من وضع حدود للاجتهاد الفردي» ولعل ذلك من وظيفة الاجتهاد 
الجماعي» وأعني بالحدود منع الاجتهاد 4 القطعيات على نحو ما يقرر علماء 
الأصول» والشافعي رحمه اللّه يجعل المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يسع 
المسلم العاقل جَهْلَهُ مِمّا ينقله الخلف عن السلف لا يختلفون فيه ولا يتتازعون 2 
حكايته» وهذا ‏ عنده رحمه الله ما لا يمكن الخطأ فيه ولا يجوز فيه التنازء”. 
ب4 حين ذهب جمهور الأصوليين إلى أن محل الاجتهاد ما ليس فيه دليل قاطع"". 
والذي يظهر من حال السلف ترجيح قول الإمام الشافعي» إذ لم يكن السلف 
يقسمون الدين إلى قطعيات وظتيات بل المجتهد. عندهم من استفرغ وسعة بطلاب 
الحق. وبناء على ذلك نس تطيع قسم المسائل الشرعية إلى ثلاثة أقسام: قطعي معلوم 
من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وكثير من قضايا أصول الدين 
كوحدانية الله ووجود الجنة وإعجاز القرآن فهذه مسائل لا مجال للاجتهاد فيها 
ومن أنكر شيئاً منها خرج من الإسلام» والقسم الثاني قطعي لكن لا يعلمه جميع 
المسلمين آي أنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة فإذا اجتهد فيه من هو آهل 
للاجتهاد وبذل وسعه للوصول إلى الحق فالظاهر أنه لا يكفر ولا يفسقء أما 
القسم الثالث فمجاله الظنيات وهو مظنة للخطاً كما هو مظنة للصواب» وقد اتفق 
العلماء على أن ذلك من الساتغ الاجتهاد فيه2. 


.110-١1/4ص تجديد الوعي‎ )١( 

(۲) ينظر الرسالة للشافعي» | الاستحسان ]» ص5"4: فقرة 1009 . 

(؟) ذكر الأصوليون أن مجال الاجتهاد هو فيما ليس فيه دليل قاطع؛ ينظر إرشاد الفحول ص 47١‏ 
المقصد السادس الفصل الأول المسألة الأولى بے حد الاجتهاد؛ أصول الفقه محمد الخضري ص 
كل 

)٤(‏ ينظ ر2 هذا بحث جيد للدكتور عبد الكريم بكار 2 كتابه: فصول 2# التفكير الموضوعي ص 
157-1, وبحث مجال الاجتهاد 2 كتاب الاجتهاد للدكتور القرضاوي ص ٠١‏ فما بعد. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


تقييد اجتهاد » والجواب على ذلك أن ثم من يريد اليوم الاجتهاد ب كل شيء وإذا 
صدر عن مجمع آممي أن الريا والحجاب مثلاً من القطعيات المعلومة من الدين 
الور كان ولات عدا فصل ييخ الاجكياد السات رالاجهاد اقرع 


#دآتاعها ويمكن آن آنمية ارما الرهية)!" لهد اليو فرصا اكير 
للإبداع والتجديد وهذا ‏ بالطبع . ليس بديلاً عن ملكة الاجتهاد بل هو معين على 
تحصيلها من جهةء ثم مساعد غلى صواب النتائع للعملية الاجتهادية المعاصرة» هن 
جھة الخرى. وسناذكر ها ديش عن شروظ المجتهد بعض البرامع الس شنافد علن 
تحصضيل اللكة وتيب الامفياد ظيما بخص كل شرظ إن قاء الله ماق. 

وهنا لا بد أن أذكر أنه كلما تقدم العالم الآخر ‏ المقابل للعالم الإسلامي. 2 
مجال التطوير والتحديث وسرعة العمل» أضافت كثير من دول العالم الإسلامي 
إلى العراقيل القائمة بوجه البحث العلمي عقبات بيروقراطية جديدة وهذا لا شك له 
الأثر الكبير البدَّام على عملية تطوير الاجتهاد التي يسعى إليها المخلصون ب2 العالم 
الإسلامي» ومن الواجب المؤكد . دينياً وعقلياً وعرفياً ووطنياً . على القائمين على 
كليات الشريعة ب2 العالم الإسلامي أساتذة وإداريين وعمال وطلبة أن يسعوا بسكل 
إمكانياتهم لرفع هذه العقبات عبر سير حثيث لاجتثاث هذه الظاهرة التي بطبيعة 


الان على هذا العمل داد روما فيك دوه 


)١(‏ أريد بهذا المصطلح كل ما يربط الشرع بالمعلوماتية إن بالحكم على أدواتها وما يتصل بهاء أو 
بماتقدمهالمعلوماتية من خدمات لطالب الشريعة: أوالمجالات المختلفة الأخرى المتعلقة بكلا 
الطرفين؛ وبهذا يكون مفهوم المعلوماتية الشرعية واسعاً وشاملاًء ويكون جانب منها جمع العلوم 
الشرعية ونشرها 2 الأقراص الحاسوبية أو عبر وسائل الاتصال لا سيما الأنترنيت منها. 


حل ل للبم]| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 
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شروط المجتهد - المصطلح والدليل 


بعد هذه القراءة ‏ عنوان الرسالة» لا بد من الوقوف على مسوغات وضع 
شروط للمجتهد » ودليل ذلك من الكتاب والسنة ومصادر التشريع المتفرعة عنهما. 


فإذا كانت شروط المجتهد هي تلك الأدوات (العلوم والمعارف) التي تؤهل 
صاحبها لممارسة العملية الاجتهادية أو الأوصاف التي تشكل ملكة الاستتباط 
(أهلية الاجتهاد) فإن هذه الشروط تدخل ب2 مفهوم الشروط الشرعية:؛ لأن الاجتهاد 
كما قدمنا هو استفراغ الجهد 4 درك الأحكام الشرعية» وعليه فهي بحاجة 
إلى مستند شرعي ودليل علمي يفرض القول بهاء ولست أريد الآن الأدلة التفصيلية 
لكل شرط» فمثل هذا البحث محله 24 الحديث التفصيلي عن كل شرط من 
الشروط» وقد قدمنا أن ابن حزم رحمه الله حاول تأصيل هذه الشروط وردها 
إلى الكتاب والسنة. إنما أريد أصل هذه الشروط» وهل بے الشريعة ما يدل على 
اشتراط شروط ما ليجتهد الفرد؟ أو أن الآدلة تشير إلى وجوب أو جواز اجتهاد كل 
فرد مهما كان تحصيله. 


ومن المعلوم أن النبي»ة أنكر أيما إنكار تلك الشروط التي لا تستند إلى 
مرجعية علمية وشرعية» ولما اشترط بعض المسلمين مثل هذه الشروط» غضبظة 
وقام خطيباً بے الناس (ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست يذ كتاب اللهء ما 
كان من شرط ليس ب كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرطء قضاء اللّه 


(Rae) 
احق» وشو الله ورف إا عرضا هذا هالادلة الشسرهية والعغلية على اراك‎ 
جملة من المؤهلات 2 المجتهد كثيرة» وإذا لم ينقل لنا مثل هذه الشروط عن عهد‎ 
السلف الأول فلأنه لم يكن ليجتهد أحد منهم دون أن يملك مؤهلات هذا الاجتهاد,‎ 
فلما تصدى للافتاء من هم ليسوا بأهل للاجتهاد وضع العلماء  وعلى رأسهم الإمام‎ 
الشاظفعي . الشروط المؤهلة لبلوغ درجة الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية منطلقين من‎ 
الأدلة النقلية والعقلية التالية:‎ 
أولاً: نهي القرآن عن القول المجرد عن الخلفية العلمية: قال تعالى: +( وَلَانَقَكُ‎ 
ء٠١ کا یس لك يو. يِل ان لتم صر اموه کل ويك کا ع مسا الإسراء:‎ 
وقد جعل القرآن القول على الله من غير علم من أكثر وسائل الشيطان للإضلال‎ 


0 


5 ع چوس م2 روه ا ٤22,‏ ير ی اک نی ا مز کا 2 و - قو یی کی 
قال تعالى: # انا الاش كوأ مسا نی لاض کا ِنْبا ولا موأ خْطوَتٍ لطن 


البقرة: 13-154 1. 


خاخياء ار القرآن بسوال آهل العلم والخبرة كل ے مجاله قال جل هن قائل: 
27 ا 


+ شلوا آهل لدم كر إن كر لات مورت 4 الأنبياء:۷» وقال سبحانه: #إ ولا تبتك 
تل حير 4 فاطر: ۱١‏ وقال تعالى: #إ َكَل و حيرا 4 الفرقان: 08. 


كاتا :لوج القوان لزيموت [مجاد ظاكقة تة بال الشرفى كه آمره العامة 
بالرجوع إلى هذه الطائفة» نجد هذا واضحا # قوله سبحانه: ‏ وما کات الْمُؤْمُِونَ 
5 08 ر م عرض مير ی ا ے وھ لے ب م6. ميس 5 9 لد ي غم 
لن قروا ڪافة فلولا تمر مكل َة هم طَلِِمَهُ لَكَمَقَهُوا في لين ودرأ ومهم دا 
ےو | ر ل کر كت حو 0 5 . 5 ١‏ ا e3‏ كم 
رجعوا| 6 عله يحَذروت * التوبة: 2177 وقوله عز من قائل: ر وإذاجاء 1 


ر 
ادر ا : < سحو د 


عي > مخ سح | چ وہ عاذ لي داش م ل ر مجعم و عبارو 2 
من الامَنِ أو الخوف أذاعواً به ولو ردوة إل الرسول وإلت أؤلي آلامَرٍ مِم EAR‏ 


)١(‏ رواه البخاري 2 كتاب البيوع؛ باب: إذا اشترط شروطاً لا تحل رقم ۰ ومسلم 2 العتق» باب: 
إنما الولاء لمن أعتق رقم .٠٠١٤‏ 


ل مجل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة) 


le‏ 3 و مت لذ اء: ۰۸ وواضح من قوله (يستنبطونه منهم) أن ثم فئة من 
الناس هي القادرة على الاستنباط بدليل التبعيض بقوله (منهم). 


رابعاً: تحذير النبي #8 من تصدي الجهال للفتوى ‏ مثل ما ورد ب4 الحديث 
لصحي ان الل لة قيض الم اتكزاغا تزعد من مدو الكاماء والكن يفيض 
ارافان ايا ال وق هاه اد الكابى ا ا ف 
فآفتوا بغير علم» وكضتلوا واه یت ا ا فايس وا صاب يهلا 
منا حجر فشجه 2 رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 2 
التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات» فلما قدمنا 
على النبي# أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء 
العي السؤال...). 


خاسياء حال الما وكسوان الله لبهم حبك تت دى بعضيه لاء حن 
تخصص لحفظ ما يعينه على ذلك من الكتاب والسنة إلى جانب ما يعرف من نفسه 
نو قدره على الاتعتياد و الا قباط ك حي ضكت الباقرخ هلان التعليد وا استاي 
يقول الغزالي رحمه اللّه: (وقد انقسمت الصحابة إلى متتس كين لا يعتنون بالعلم 
وإلى معتنين به» فآصحاب العمل منهم لم يكن لبم مرتبة الفتوى» والذين علموا 
وأفتوا فهم المفتون)". 


وهذا يعني أنه لم يتصدر للفتوى ‏ عهد الصحابة غير أفراد محصورين» عرفوا 


)١(‏ رواه البخاري ب العلم؛ باب: كيف يقبض العلم» رقم١٠٠:‏ ومسلم ب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه 
رقم /51؟. 

(؟) حديث حسن رواه آبو داود 4 الطهارة؛ باب 2 المجروح يتيمم؛ رواه عن ابن عباس أيضاً رقم 0 
ووصله ابن ماجه 4 كتاب الطهارة وسننهاء باب 2 المجروح تصيبه الجنابة رقم ٠۷۲‏ وقد حسنه 
المحقق. كما رواه الحاكم 2 المستدرك 178/١‏ وينظر نيل الأوطار /١‏ 97 صحيح ابن ماجه / 
الألباني ٩۳ /١‏ رقم 454. 


(۳) المنخول» كتاب الفتوىء الباب الأول 2 الاجتهاد؛ الفصل الرابع ص .47١‏ 


(شدوط المجتهد بين الأصالة واللفاصرة] ببس بباح 


بالفة والرواية وملك اهاط اناهن ته يبه هنذا اا فلم بهد ولع يقل 
عن غير علم وتخصص"". 

سادسا: معلوم أن مرتبة الاجتهاد © أي علم هي أعلى مراتب الخوض فيه 
وأخطر درجات التعاطي مع قضاياه» فهي ‏ من ثم تتطلب أعلى درجات الإحاطة به 
والتمكن فيه'". وهذا ليس بخصوص الدين وحده» ولكن 4ے كل علم» و كل 
فن واختصاص وصناعة؛ فمن يتكلم ب4 الطب مثلاً بغير علم وتممكن يعد مشعوذاً 
ومتعدياً وضامناً» والدين آحوج من آي مجال علمي آخر لاشتراط الشروط والتأكد 
من الأهلية والصلاحية". 


إن الناظر فيما تقدم يرى أن من البدهي الظاهر أن يشترط # المجتهد الشرعي 
رطا مو وض كد ے قت هن هذ القند اذ وا مو مح اق اجات مسا 
من تيارات داخل المرجعية الإسلامية وخارجها تدعو لتجاوز هذه الشروط أو 
التعليال نتن اهمها على أن الناظر اللحايد يري أا البو نامسن الحا إلى ياتا 
وتأكيدهاء ولا آريد مذلك اعدد أو الفاهل وإنما اناع الدليل تقلياً كان آو 
عقا وهذانا قدت ابيا ته هدو الرسالة, وارسواخ أكون كن ر فقن الح ها 


بعيدا عن الفقت أو اتن مم اواك 


.۷۲ ينظر اللامذهبية د. البوطي ص‎ )١( 

(؟) الاجتهاد: النص, الواقع؛ المصلحة د.الريسوني ص .7١‏ 

(۳) المرجع السابق ص 18-17 مع تصرف يسير؛ وما ذهب إليه الكاتب من أنَّ الشروط التي وضعها 
المتقدمون تعجيزية يحتاج إلى نظر. 


Yl 
تلل‎ 


الشروط المتعلقة بمصادر التشريع الإسلامي 
ويتضمن هذا الباب تمهيداً وثلاثة فصول: 
الفصل الأول - معرفة الكتاب والسئة . 
الفصل الثاني - معرفة سائر الأدلة النقلية . 


الفصل الثالث - معرفة الأدلة العقلية . 


| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة) --بب- حيس 


الشروط المتعلقة بمصادر التشريع الإسلام 


من المعلوم أن وظيفة المجتهد استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والمصادر 
للحكم على الحوادث والتصرفات» وهذا يعني أن المجتهد لا بد له من معرفة 
أطراف الحكم الثلاثة: الدليل» وطريقة الاستنباطء والواقع المحكوم عليه 
وإذا كان هدق عملية الاجتهاد معرفة حكم الله ب4 أفعال المكلفين» وكان 
حكمه سبحانه هو خطابه المتعلق بأفعالبم بالاقتضاء أو التخيير..”“ هذا الخطابُ 
الغاكب كدق يضار | لكان على المشع انظ كف رمن السرقيات اقدل ‏ کان 
البدق معرفة خطاب الله هذا فأول خطوة يخطوها المكلّف باتجاه هذه المعرفة هي 
معرفة أمارات الخطاب أي معرّفات حكم الله تعالى» ذلك أن الله عز وجل قال: 
+« ويد ال ہیں لك وہر یکم سكن ارين من َم النساء: ٠٣‏ وقد 
انسار لكا ل ار ات كم يه هرال بها ان تار مر الحڪم 
أن يبحث عن هذه الأمارات ليتوصل بها إلى معرفة الحق الذي شرعه الله عز وجل 
للثاين ف المسألة انراد الحكم عليها. 

وقد سمًى العلماء هذه الأمارات مصادر التشريع الإسلامي أو أدلة الأحكام 
الكلية والدليل 2 أصل اللغة: البادي إلى أي شيء: حسي أو معنوي» و2 الاصطلاح: 


a‏ 1 ٍ 5 ااا فيه إلى حكم ث رعي» أما التشريع (وكذا الشرع 
و شريعة) 8 به ما َّ الله عز وجل لعباده من أحكام» إلا أنه قد شاع 2 


)١(‏ تعريف البيضاوي للحكم هو: خطا ب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرء 
ينظر: نهاية السول للإسنويء الباب الأول 2 الحكم الفصل الأول 2 تعريفه .٤۷/١‏ 


العصر الحديث إطلاق التشريع على الأحكام العملية فقطء أي على الفقه 2 
ااا الت خرن ر ذلك يقول د الركاءد:(هلدن أن كى الفقياء المسدقن» 
کی اترا کل انشرب قا بهم خافن مقضور على الا سكا انع مما هو 
فسيم للعقيدة» فقالوا : الإسلام عقيدة وشريعة» وقد علمت أن القرآن الكريم قد 
استعمل كلما الكتريعة والشرعة 2 مفهوء هام يشمل المقاكك: والعيادات والعاملات 
والأخلاق على سواء؛ وهذا المعنى يطابق معنى الدين 2 قوله تعالى: + ايوم أَكمَلَتُ 
کک دینک المائدة: * 20 

بالآنلية تقر سوبا قن و عا ها ا عن الكدان واا 
وهما محل إجماع المسلمين ‏ والإجماع والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي عند 
من يحتج بذلك» والأآدلة العقلية: القياس والاستدلال على اختلاف أشكاله»ء وهى ‏ 
الأدلة العقلية . محل خلاف كما سنرى. 


قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى: (الأدلة الشرعية ضربان: أحدهما 
ما يرجع إلى النقل» و الثاني: ما يرجع إلى الرأي» وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول 
الآدلة وال فكل واحد من الدريين مقر إلى الأخر: أن الانسكدلأل بار لات ك 
بد فيه من النظر» كما أن الرأي لا يعتبرشرعاً إلا إذا استند إلى النقل. 

فأما الضرب الأول: فالكتاب والسنة؛ وأما الثاني فالقياس والاستدلال ويلحق 
بكل منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف» فيلحق بالضرب الأول الإجماع ومذهب 
الصحابي وشرع من قبلناء لآن ذلك راجع إلى التعبد بأمر منقول صرفء ويلحق 
بالعيرب الثاني الاسعصبان الات ا لرا ف اهار جال امن ري 


)١(‏ تاريخ التشريع الإسلاميء د. فاروق العكام؛ ص ۲٠ء‏ وهذا واضح 4 أنه لا داعي لإنكارقولنا: أديان 
سماوية ثم تصويب وصفها ب (شرائع سماوية) إذ الشريعة والدين 2 لسان القرآن بمعنى واحد» 
بالإضافة إلى أن العرب استعملوا لفظ الدين 2 الدلالة على الرسالات السماوية المختلفة قال 
جرير: "على دين نصرانية لتنصرا"» وينظرديوان جرير: القصيدة الثانية عشرة بعد المئة» البيت 
الثامن والثمانون 441/١‏ . 
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وقد ترجع إلى الضرب الأول إن قلنا إنها راجعة إلى العمومات المعنوية» وعند النظر 
نقول: إن الأدلة كلها تنحصر 2 الضرب الأول لأننا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل 
وإنما أتبتناه بالأول)”©. ويوضح هذا بشكل جلي قول آستاذنا د. وهبة: (والأدلة أيضا 
إما نقلية أو عقلية» فالآدلة النقلية هي الكتاب والسنة والإجماع والعرف و شرع 
من قبلنا ومذهب الصحابي» والعقلية: هي القياس والمصالح المرسلة والاستحسان 
والاستصحاب والذرائع» وكل نوع مفتقر إلى الآخرء فإن الاجتهاد لا يقبل بدون 
ارتتكاز على أساس الأدلة النقلية» والأدلة النقلية لا بد فيها من التعقل والتدبر 
والنظر الصحيح)”". وهذا التقسيم 4 الحقيقة يُسَهّل علينا تصنيف الشروط المتعلقة 
بمصادر التشريع» كما سيرى القارئ 2 المباحث التالية» إضافة إلى أنه يُظهر 
تكامل العقل والنقل 2# ميزان الشريعة الخاتمة» وقبل أن ننتقل إلى بيان الشروط 
المتعلقة بالآدلة النقلية والعقلية لا بد من أن نؤكد على قضية هامة؛ وهي أن الآدلة 
التي تحدث عنها المتقدمون» وإن اختلفوا فيهاء فالعلم بها اليوم شرط للاجتهاد 
ا اة اها آي احكليف خيهاء » لأنه لا بد للمجتهد من أن يقدٌّم موقفاً 
خا من هذه الأدلة» والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول المناطقة ‏ 
وهذا عامل آخر يدفعنا لاستبدال المنهج القائم على تصنيف المصادر إلى متفق عليها 
ومختلف فيها. 


.7١1 أصول الفقه له الكتاب الثالث 2 أدلة الأحكام التفصيلية؛ الأصل الثاني ص‎ )١( 


(۲) أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي .418/١‏ 


(شطوط المجتهد بين الأصالةوالعاصرة) ‏ 


معرفة الكتاب والسنة 


يقول الإمام الجويني رحمه الله 4 الإرشاد: (الأدلة هي التي يُتَوَصّلُ بصحيح 
التكلني كريما | ال هنا لاه د م اهاد اسطوارا + ومن قق إلى الاين 
المي ا اقل هين كدق ها د ا لا ساحن بذ تة لهاب و السفيفى 
هو الذي يستند لئ خبر صدق أو أمر يجب اتباعه)”' ويوضح هذا النص أن مصادر 
العلم ثلاثة: 

الأول تلك المبادئ الفطرية التي منحها الله عر وجل للإنسان لتكون قاعدة 
يبني عليها العلوم ڪالعلم بأن الجزء أصفر من الكل. 

اقات انكل ها شف عليه من اليات لال هن سا عة نضا 

والثالث: ما يرد من خبر صدق تنزع النفس لتصديقه. 

وقد انان التق إن ا ال واا تة تخ مان ار 
وقد طالب المشركين غير مرة ببرهان عقلي أو نقلي من مثل قوله سبحانه: 


.۸ الإرشاد إلى قواطع الأدلة 2 أصول الاعتقاد؛ للجويني» باب 4 أحكام النظرءفصل 2 الأدلة ص‎ )١( 


َل ل للهلللللللالب ]أ شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


+ الوا و کا الین ما مهم َالهُم للك من عِليإِنَ هم إلا رس © أ 


ےر سجس کد 


٣يک‏ ڪ جا من قبل هم يو مُسَسَمسِكْونَ * الزخرف: ۲٠_۲۰‏ . 

ويعاملل المقالاء جميعا س ها المسد ر ادر شالمام وجوه الصضيق لدى من 
لم يرها يستند لخبر متواتر بوجودهاء ويحصل بهذا الخبريقين معرب لا يتطرق 
إليه الشك تماما كإيماننا ببناء الوليد بن عبد الملك للجامع الأموي بدمشق ولم 
نوه هاه" الأ ان السيق النلمى هة الجا ل فل ادا علماء االسلسية 
ارا ا كيرف اتن سن ع احق اذى ي اكير ا 
لقوله سبحانه: +( وا قف ما ی لكَ يو عل إن الع ابص الاد کل أو ییک کان 
عمسمو ©) )4 الإسراء: 77 وقوله جل من قائل +[ أا لين ءاسرا إن ج21 


وم الس ll‏ 


فاسق با ينوا 4 الحجرات: 1 


تقوم المنهجية الإسلامية على دراسة الرجال الذين وصل عن طريقهم الخبرء 
فيما يسمى اصطلاحاً بالسند» والنظر 4 محتوى الخبر أيضاً فيما يصطلح عليه 
باسم المثن» ولیس هذا كما يظن بعض الناس خاصاً بالحديث بل إنتا نجد هذا 
اله أو يمشن ارك انهف التفببير و اللفة والتاريكيل حصن نظ الخبان السيقى: 
والمففلين. يقول المريحوم العامة عبد الفتاح آبو غدذة: (وقد نشا عن اهتمام المحدكين 
بالإسناد ووضوح أهميته 4 تلقي المنقول: أن اشترط الإسناد 4 تلقي سائر العلوم 
الأمسللامية: كالتفسيرو الفقه والتاريغ والرنجال والآنيساب واللقة والتحووالآدب 
افر و لسكا اهم د و لياق الكلفة ا اعو ا غار العيقى 
والمغفلين» وأخبار المضحكين ونوادر الطفيليين) . 


)١(‏ يقدم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله لكتابه (تعريف عام بدين الإسلام) بما يسميه قواعد 
العقائد» ويصوغ القاعدة الثانية منها على النحو التالي: (اليقين كما يحصل بالحس والمشاهدة 
يحصل بالخير الذي تعتقد صدق صاحبه) تعريف عام ص9". 

(۲) لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص .۷١‏ 


TEE 
وهذا يعني أن المجتهد لا بد له من اتباع منهجية تنطلق من القاعدة المشهورة‎ 
علم المناظرة: (إن كنت ناقلاً فالصحةء أو مدعياً فالدليل)» والتي تفرّع عنها‎ 
ب مجال النقل علوم ثلاثة : مصطلح الحديث» والجرح والتعديل» وتراجم الرجال.‎ 
ولس آريد شيل ذلك لآنه خروم عن الموضوع الآساسى من جهة» ولآن له اتضالا‎ 
وثيقاً بل علم الحديث مما سنتحدث عن بعض مهماته ب4 المبحث الخاص به من جهة‎ 
أخرى. لكن لا بد من عرض أقسام الخبر مما تشترك به جميع الأدلة النقلية.‎ 
فمن المعلوم أن الخبر إما متواتر وهو يفيد اليقين العلمي كما قدَّمناء أو دون‎ 
ذلك بأن يكون له طرق محصورة بعدد مُعيّن لا تفيد هذا اليقين. فإذا ورد الخبر‎ 
من طرق عضر يميت تسل العا اناقيا على الدب همد أن اقاقا زم غير‎ 
العاكة ااا على فقس فادها الخو هلها قرو اندي ارعن نهدن ا‎ 
تيطع التفن دقف وقد فطلم الاما على تة هذا اتحيرات اترو دف‎ 


لابن عجر فة الله تروط اة 
ا ان کون واف من النكفره بحت لحيل العادة الفاقيع عل لكي 
" أن يكون الرواة كذلك من أول السند إلى منتهاه. 
ااام بكرن سيكت اتا تي ااب 
٤‏ أن يفيد الخبر العلم لسامعه"“ 


والحقيقة أن الشرط الرابع هو حكم المتواتر ونتيجته؛ فاشتراطه وعدمه 
سواءء لأن ما أحالت العادة كذبه يفيد العلم» على أن الأولى حذفه لثلا يلزم 
عن ذلك الدور. ولما كان القرآن متواتراً فقد أغنى ذلك المجتهد عن أن يخوض 2 
إثباته» ويقاس عليه المتواتر من الأحاديث والآثار والعادات المنقولة» بشرط أن يثبت 


.٠٠١ ينظر: ضوابط المعرفة؛ الدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداني» ص‎ )١( 
.٠۸ (؟) شرح النخبة: نزهة النظر 2 شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ص‎ 
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اها وير ويله وا لفات يل ذلك أن اأفوادر 9 ا عن رجاه تمكو أن 
تتواتر عادة دون أن ينقلها المسلمون على سبيل المثال. 


وأما إذا ورد الخبرولم يكن بالمنزلة المفيدة للقطع بمحتواه وجب فيه أمران: 
البحث 4 السند من حيث صحة النقل» والبحث 4 محتوى الخبر بعرضه على العقل 
لضمان عدم تناقضه الداخلي أو معارضته لما هو أقوى مما بحثه علماء الحديث 2 
الشاذ والمنكر وغير ذلك من أبحاتهم» ويصطلح جمهور المحدثين على تسمية الخبر 
البذي لأ يقبن القطعيالآحاد ويش موه لن مشهوز (وهوسارواه أكترمن اثنين) 
وعزيز ( وهو ما رواه اثنان فقط) وغريب (وهو ما رواه راو واحد) ولا شك أن الظن 
الحاصل م هذه الأ مار غارف سكلما واد الرواة ادت رجاحة الكل والفكين 
صحيح أيضاً» ومن هنا قال الإمام النووي رحمه اللّه: (وينقسم الغريب إلى صحيح 
كالأفراد المخرّجة 24 الصحيح وإلى غير صحيح وهو الغالب على الغرائب)"". 

ف عرف ابا حك روط صا التقل» .وكان له رو من مسسائله لاف 
على نحو ما سنبحثه 4 علوم الحديث واشتراط علم المجتهد بهاء استطاع أن ينظر 
4 الآولة التقلية يقبط الأحكاء منياء وبتشسيت يف الآدلة التقلية عن البكتاب 
والسنة والإجماع والعرف من حيث ما يشترط ك المجتهد مما يتعلق بهاء ونترك 
الف ك ففاعبيل الحديك فما كفن الأ صول الأشاصية. 


)١(‏ إرشاد طلاب الحقائق للنووي» النوع الحادي والثلاثون الغريب والعزيز ص ۱١١‏ وينظر 2 تعريف 
هذه المصطلحات تعليقات د . عترثم . 
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العلم بكتاب الله تعالى 


لعل الباحث ب الأصول لا يجد إجماعاً كالإجماع على اشتراط العلم بآيات 
الأحكاء ومهرفة العربية ف المحتهد + وما أظن أن تم شاكدة ك اس شراض كلاد 
الأصوليين حول ذلك. فأي متكلم 4 شروط المجتهد تجد الشرط الأول عنده هو 
العلم بكتاب الله: والعقل بحم ذلك مما يجعل الحديث عن دليل على هذا الشرظ 
كالحديث عن إثبات أن الشيء هو الشيء» فالمجتهد هو من يستنبط حكم الله 
والقرآن كلام اللّه» من أين له حكمه إذا هو لم يرجع إلى كتابه؟ صحيح أنه قد 
وقع خلاف ب# بعض تفاصيل هذا الشفرط كما سترى: كما وقع خلاف 4 الحد 
المطلوب من علم العربية» إلا أن ذلك ينحصر 2 جزئيات تثبت الأصل وهو الاتفاق 
على وجوب العلم بالقرآن ( وهو متضمن للعلم بالعربية) من حيث الجملة. 


وممن يؤكد ذلك د. قطب مصطفى سانو 4# كتابه (أدوات النظر الاجتهادي 
اكوا ذلك غير استعراضه ليذه روط دراس أراد هيا إكباتقطور الهديف 
ب شروط المجتهد فتقل هذا الشرط عن المتقدمين والمتآخرين ثم أشار إليه ‏ 
حديثه 4 المبحث التاسع عن أدوات النظر الاجتهادي المنشود 4 هذا العصر (ص40؟ 
فما بعد)» لكن الغرابة حقاً حين يقول: (وعليه؛ فإنه من حق الساحة الفكرية 


المعاصرة أن تستغنى وتستبدل بعض الأدوات المعرفية الظرفية التى كانت حينا 
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من الدهر أداة من الأدوات الْمؤهّلة للنظر الاجتهادي ب4 بعض الصور... ولا ينبغي 
التنازع حول مشروعية هذا الأمر ما دام السلف أنفسهم» رحمهم اللّهء قد عنوا 
بانتياع المنهجية ذاتها ف التغامل ضع الآدذوات والمنهسيات الممرطية الضرورية للنظر 
الاجتهادي» فالاستغناء عن شرط معرفة آيات وأحاديث الأحكام وعن معرفة علم 
الكلام التاريخي» وغيرها من الأدوات المعرفية ذات الصبغة الظرفية» ضرورة 
متهجيةء والثفات مبارك إلى الواقم القكرى الامساصي والسياني الذي يشهن 
يوماً بعد يوم تغيراً وتبدلاً وتحولاً نوعاً وكماً وكيفاً)"". ولست أدري كيف يمكن 
تلم أن يقول: إن الاسام موشرط ا ا ا عرو ديجي 
بل كيف يكن ميقو اعت مهنا كان د يكل ف اکا مل كو 
لقاض ب دولة تضع قانوناً ملزماً للقضاة أن يستغني عن العلم بالقانون الذي يحكم 
پا مو ترك هذا القاكوم اک کو کن مل هن جو ج دوو يفلم 
عن القانون شيئاً؟! 

إن ما تقدّم يغني عن الإطالة 4 مناقشة هذا الكلام» ولا أجد للتوفيق بين ما 
ذهب إليه ب بحثه من اشتراط العلم بلغة الوحي» وبين كلامه الواضح جداً هنا 
ج سوب الاما هن قرط مرك هات الا عكا الأاياشقراض نغيا ذه اتر 
وف آل رة کے البيان عند كاتني هل ن اکپ فل شان غر دا 


فلعلها زلة قلم جرّتها الرغبة 2 التجديد والتغيير واتباع الحداثة". 


.١١-١١ أدوات النظر الاجتهادي المنشود 2 ضوء الواقع المعاصرء د. قطب سانو ص‎ )١( 
أحكام البسملة وما يتعلق بها... للفخر الرازي ص8 1؛ والجملة منقولة عن الأصحاب.‎ )۲( 


(شروط المجتهد بين الأصالة ونارت 


المطلب الأول: معرفة علم القراءات: 

قدمنا أنه لا حاجة للبحث ب4 إثبات نص القرآن الكريم» لأنه متواتر ومقطوع 
بنسبته إلى المولى جل وعلا لدى كل مسلم» وي ذلك يقول ابن حزم رحمه اللّه: 
ولا تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد اللّه إليناء والذي ألزمنا الإقرار 
به والعمل بما فيه» وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو 
المكتوب 2 المصاحف» المشهور 2# الآفاق كلها ؛ وجب الانقياد لمافيه» فكان هو 
الأصل المرجوع إليه)'. 


إلا أنه من المعلوم أن ثم قراءات عدة للقرآن الكريم» منها ما تواتر» ومنها 
ما لم يتواترء ذلك أن الوحي. كما يقول الإمام الرازي رحمه الله ( منه ما يثبت 
ڪونه قرآناً قطعاً» من أنكره كفرء ومنه ما علم أنه ليس من القرآن أصلاء ومن 
اكه كدر وده هرو دونك اباك ميف محال ا خاد الو ب فا 
ماتواتر» ومنها ما لم يتواتر...). ولكن هل للمجتهد أن يكتفي بما قاله علماء 
القزاءة بذ اقات اللقواكن متها والشاذة 


لمن هنا قبل اتج امسن ندل تاداحتا ات ك 
فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية» ومنهم المقتصر على وصف 
مو هده الأوضافه وكغريينيم لذلك الاختلاف» وفل الضيظ» وات الخرف: 
وكناذ الياظطل باس بالق ساد جيايةة علماوالآضة بومقادين الآقنة هار 


(١)الإحكام‏ 2 أصول الأحكام الجزء الأول الباب العاشر 2 الأخن بموجب القرآن ٠١۷/١‏ 


(۲) أحكام البسملة وما يتعلق بها... للفخر الرازي ص8 1؛ والجملة منقولة عن الأصحاب. 


لل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


ا وو الصو اراد وجا الحووظ وا اك .وها فحن تشير الها 
(أصول القراءات) ونعوّل كما عولوا عليها فنقول: كل قراءة وافقت العربية ولو 
وة ووافقت احد االضناحف العثنائية ولو الحا وصح ستدهاء كي القرارة 
الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن ووجب على الناس قبولما» سواء كانت عن الآئمة السبعة أم عن العشرة 
آم عن غيرهم من الأثمة المقبولين» ومتى اختل رركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة آم عمن هو أكبر منهم› 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف.... )0". 


إن هذا النص يضعنا أمام حقيقة هامة وهي التعويل على شروط القراءة المقبولة 
2 قبول القراءة أو ردّهاء وليس منها التواتر 4 اختلاف القراءة عن غيرهاءفابن 
الجزري لا يشترط التواتر لقب ول اختلافٍ ورد عن بعض الأئمة من القراء بل ينقل 
اشتراط التواتر عن بعض المتأخرين ثم يَرُدُهُ بشدة”" إلا أن هذا لا يعفي المجتهد حين 
يستدل على حكم فقهي يخالف به المستدلين بقراءة أخرى من إثبات تواتر هذه 
القرائية» وها ما مانا ترط رقو ةا ن يكرح اليد كلنا بعلم القراءات السا 
يستطيع من خلاله الاعتماد على ذاته 2 الإثبات. ولكن كيف؟ 


أظن أن قولا للامام الرازي يتعلق بشروط المجتهد سنحتاج إليه ‏ كل موقع 
يشبه هذا الموقع فلا بأس # أن نقدّمه 2 سياق الجواب على سؤالنا السابق 4 جواز 


.1/١ النشر 2 القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله بے مطلع الكتاب‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠١/١‏ ولا بد من التنويه هنا بأن ابن الجزري يقول بتواتر القرآن إلا أنه لا يشترط 
لقبول اختلاف إمام عن غيره بالقراءة سوى الشروط الثلاثة مع التأكيد على وجوب اشتهار القراءة 
بين الأئمة مع عدم الإنكارء والحقيقة أن هذا يثبت أن هذه قراءة جمع لا واحد وإلا لأنكرت: إلا أننا 
اكتفينا بنقل واحد لأنه هو الذي يتصدى لضبط القراءة وانظر إلى قول ابن الجزري: وقولنا 
وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون 
مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها 
بعضهم» الموضع السابق» وانظر إجابات غير ما قدمت على التوفيق بين اشتراط صحة القراءة فقط 
وبين تواتر القراءة 2 مناهل العرفان للزرقاني؛ المبحث الحادي عشر 2 القراءات ص 00ه. 


قاد قوق أكمة اقرا قو ا على آن شير اليه إشارة كينا اقت ت الاج 
يقول رحمه اللّه: (واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل 4 هذه العلوم التي لا بد 
منها 2 الاجتهاد: كان منصبه 4 الاجتهاد أعلى وأتم» وضبط القدر الذي لا بد 
منه على التعيين كالأمر المتعذر). 


وإذا كنا قدَّمنا أن المجتهد يمكن أن يجتهد 4 مسألة دون أخرى استطعنا أن 
نجعل الجواب كما يلي: 


ا رف ذا الک ايكون طا غلتى كن الشرارات نوص ةع زوك 
يشترط معرفته بالأداء). 


١‏ تكش هع العام ارچ إلى ا کد | لفاتغرون إن ك رة ا إن 
ضمن الحديث عن علوم القرآن. 

وبناء على ما قدمناه من تعدّر ضبط الشروطء وما نقل عن الفقهاء المتقدمين 
من مثل الشافعي ب2 قبوله لقول علماء فن الحديث» فإننا نكتفي من علم القراءات 
نق الط أؤلا ورت اقول العلا ك علاتا اعرف اليه ودراسة تار 
ضبط القراءات ومعرفة أهم ڪتبها من ڪتاب ابن مجاهد رحمه الله والذي هو أول 
من سبّع السبعة إلى كتب ابن الجزري شيخ الصنعة» ومعرفة جهود هؤلاء ‏ ضبط 
اقات ا 


والتسو ةا اقرط ا ب و كن العا ےا ت 
الذين إليهم الم رجح 2 فن القراءات بالإضافة إلى موضوع التقل والثراتر مما قدمتاه 
ولا يُظن بمجتهد أو مدع له جهله. 

واشتراطنا هذا يؤحد ما قاله علماء القرآن من أن القرآن والقراءات حقيقتان 


.٠٠/١ المحصول للرازي: الكلام 2 الاجتهاد؛ الركن الثاني 2 المجتهد» مسألة 2 شرائط المجتهد‎ )١( 


ل المعلس]| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


متغايرتان ( فالقرآن هو الوحي المنزّل على محمد للبيان والإعجازء والقراءات اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور 4# الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما..)'. 


سكن أن ا ربمل ماص انمق 2 و ف ق ا ما مشو ت عن ا لتقد من 
نکی مرن موضها ا ا ف اف عقو قل سالحي كاب اكرات ااا 
وأثرها 2 الرسم القرآني والآحكام الشرعية)› انفراد عيسى بن وردان 4 رواية 
أبي جعفر 2 وجه عنه بقراءة: (أجعلتم سُقاة الحاج وَعَمَّرَةَ المسجد الحرام...) 2 الآية 
التاسعة عشرة من سورة التوبة ثم قال: (وهذا الوجه من القراءة لم يشتهر عن أبي 
جعفرء فقد قرأ راوياه: ابن جمّاز وعيسى بن وردان كقراءة الجمهور» ولكن نقل 
الشطوي عن عيسى بن وردان عن أبي جعفر أنه قرا بالوجه المذكورء ولولا أن ابن 
الجزري أورده ‏ النشر لأعرضنا عنه: واكتفينا بما قرأ به الجمهور» وينشاً من 
هذه القراءة أيضا مشكلة نة الرسم.. ولم أجد أحدا من محققي مصاحف عتمان 
رضي الله عنه أشار إلى هذه الوجه ب2 الخلاف ولا يتصور إدراج ابن الجزري... لهذا 
الوجه 4 المتواتر إلا مع تيقنه من مطابقته للرسوم 2 أحد المصاحف العثمانية....) ثم 
يقول:( والذي يميل إليه القلب أن المروي عن ابن وردان ليس متواتراً إذ مع مخالفته 
ترسم اللصحف قإن ابن الجزري نفسة أغرض عنه فا الظيبة ولم يشر إليه» اكتف 
بالإشارة إلى هذا الوجه ب2 النشرء وقد اورده محتفاً بقراكن التوهين فقال: انفرد 
الشطوي عن ابن وردان بذلك» فكأنه جزم أنه ليس ب المتواتر من ذلك شيء)”) 
ولاعف عفاد اا غل كفي اهل القن كو اللطاذقا من مرف يفوا ميدس 


من مثل قاعدة قبول القراءة الصحيحة: ... وهذا الذي نقول إنه شرط > المجتهد. 


)١(‏ البرهان للزركشي» النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ.. (القراءات) 450/١‏ الإتقان 
النوع الثاني والعشرون ... معرفة المتواتر والمشهور... تنبيهات» التنبيه الثاني .۲۲۲/١‏ هذا وقد عرف 
ابن الجزري رحمه الله علم القراءات بأنه (علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله» 
منجد المقرئين ص ” وقد وردت الكلمتان الأخيرتان هكذا (بعزو الناقلة) ويظهر أن هذا من تحريف 
النساخ» وينظر: علم الأصوات عند العرب لأستاذنا د. حسان طيان ص ۳۱ .٠۲‏ 


(؟) القراءات المتواترة» محمد الحبش» ص 759 .۲۷١‏ 


ل ل 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أنَّ الاختلاف 2 القراءات قد يستلزم الاختلاف 2 
الأحكام الممستقبطة حين تحمل القراءة صورة أخرى غير صورة الأداء والاختلاف 
فرش الحروفء وقد ذكر صاحب الكتاب المشار إليه أربعين مسألة خلافية 
بين الفقهاء سبب الاختلاف فيها اختلاف القراءات تتوزع 2 أبواب الفقه المختلفة 
من عبادات ومعاملات ونكاح وحدود وجهاد وأيمان وقضاء''". وقبل أن أغلق الباب 
حول الحديث عن هذا الكتاب أشير إلى تأييد مقترحين له يتصلان بما يسعى إليه 
الكثيرون اليوم من هيل علوم الاجتهاد: الآول: مشرو إصدانمصيحف القراءات 
والذي يصفه بقوله: (وإذا كانت مسائل الأداء لا تتغير بها الأحكام فإنه لا بد على 
الأقل من ضبط الفرشيات المآذون بها تواتراً ب2 الكتاب العزيز وهذا أمرلا يعسر 
تحقيقه» بل يمكن ضبطه من خلال كتابة جدول صغير على هامش المصحف 
لبيان الوجوه الغائبة» وهي لا تتجاوز 4 تقديري ست كلمات وسطياً ب الصفحة 
الواحدة؛ ولكنها تعود بفوائد جمّة على القارئ والمفسر جميعاً والثاني مشروع 
كتابة مصحف عثمان على النحو الذي تفيده بعض المصاحف المدعى نسبتها إلى 
ذلك العهد بالإضافة إلى ما قرره غلماء الرسة 4 مصتفاتهم دون نقط ولا سكل 
وفق الكتبة الأولى ولا نحتاج بعدئذ إلا إلى ملحق من صفحة واحدة» يتضمن 
المواضع التسعة والأربعين التي اختلفت فيها مصاحف الأمصار”. والاقتراحات 2 
الحقيقة من جوهر بحشا هذاء والذي يُظهرُ أن الوصول إلى درجة الاجتهاد ليس 
أمراً متعذراً» ويبقى هنا أن أشير فقط إلى بعض كتب القراءات التي تعتبر مرجعا 
سب على الاخ العا عليه هذا افطع إلى ها شاك هون اليه 
عن علوم القرآن. ولعل من المعلوم أن أول مُؤْلّف وصلنا خبره 4 هذا المجال كتاب 
لآبي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲١‏ ه ) وإن شكك 2 ذلك بعض المعاصرين؛ 


وعلى كل فقد أجمع الباحثون ‏ قدماء ومحدثين ‏ على أن شيخ الصنعة وأول من سبّع 


)١(‏ المرجع السابق من ص۳٤۲‏ ص 7١١‏ وينظر ص ۳٣۷‏ مع ملاحظة الخطأ الذي وقع 2 عَدَّ مسائل النكاح. 


(۲) المرجع نفسه ص 54" ١/ا".‏ 


| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


السبعة أبو بكر بن مجاهد (ت ١٤۲ه)»‏ 4 كتابه السبعة» وقد نشرته دار المعارف 
بمصر عام 1417١‏ بتحقيق د. شوقي ضيف» ويعدٌ مطلع القرن الخامس البجري 
منعطفاً 4 تاريخ التأليف 2 القراءات القرآنية» ومن أشهر علماء هذه الفترة مكي 
بن أبي طالب القيسي صاحب التبصرة والإبانة» فأما التبصرة فقد نشر مرتين ‏ 
البند والكويت» أما الإبانة فقد حققه د. عبد الفتاح ش لبي سنة ۹۱۰م بمصرء 
كلم نقرو مسقا د مى النيق رمكتان دنق هة ١۷ا‏ إل أن ابا و 
الداني (ت٤٤٤ه)‏ هو أشهر علماء هذه الفترة لا سيما 2 الآندلس وكتابه التيسير- 
كما وُصفّ ‏ إليه المنتهى 4 تحرير علم القراءات وعلم الملصاحف» وقد نَظم الإمام 
الشاطبي رحمه الله (ت ٠۹١‏ ه) هذا الكتاب 4 آلف ومئة وثلاثة وسبعين بيتاً 2 
قصيدة الشهررة (حرر اأمائي الشاطبية) وض انى الاس يها ويشرودهاعة 
امات كت القراءة وسنآ فهر شتروسها یراز الماكى لآبي شافةالقدسى وقد طيغ 
بے مصر سنة ۱۹۷۸م بتحقيق إبراهيم عطوة عوض» ولا بد من الإشارة هنا إلى جهود 
معلوماتية عدة هدفت لتسهيل حفظ وفهم متن الشاطبية فمن ذلك ما أصدره مركز 
القراك كمق ماس علوم القرآن (المنقل إلى هلم القراءات مق الشاطيرة تطبيقا 
بالضوت + الاضتدان ١٠١‏ فة 0١١‏ اماف المقترق كد آلف ابن الجزري ريحي الله 
متظومة ي القن ورا فافتلا ديرتا الكناطنية وله عد من الكدي ههر 
اليج الأول هة القن مو مكل اقفر ارات اعقو ورتير كتاب ا 
عبد الفتاح القاضي (البدور الزاهرة ب4 القراءات العشر المتواترة) من أكثر كتب 
القراءة اعفمادا اند قراء ات 


)١(‏ ذكر صاحب كشف الظنون أكثر من منة وثلاثين مؤلفاً 2 علم القراءات» وأود أن أشير 
هنا إلى أن المحدثين قد كتبوا 2 هذا الفن الكثير دون جديد يذكر إلا أن شيخ قراء الشام 
الشيخ كريم راجح وضع مع تلميذه حاشية على المصحف أثبت فيها القراءات العشر المتواترة من 
طريقي الشاطبية والدرة وصدر 2 دمشق سنة 1147م. ولمزيد من معرفة خلاصة واضحة عن كتب 
القراءات ينظر ما كتبه محققو البرهان د. يوسف المرعشلي ومن معه # تعليق طويل من ص 
۹ إلى ص 156 . 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


المطلب الثاني: علوم القرآن: 

قدّمنا أن الشافعي رحمه الله اشترط ب المجتهد أن يكون عال ما بكتاب اللّه: 
فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده» وقد أحدثت المتأخرون 
غلا اسا يحتوي على العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وقد سمي هذا العلم بفن 
(علوم القرآن) وهو يهدف لجمع العلوم الخاصة التي تساعد على فهم القرآن وتجلّي 
إعجازه وأسلوب بيانه. ويرى بعض الباحثين أن هذا الاصطلاح ظهر على يد الحو 
لك« ااه والتذق الك كفا عامماً ك هلو القران سسا ابخان وغل كل 
ْمَل أشهر مؤلفات هذا الفن كتاب الزركشي (البرهان ب علوم القرآن) وقد بنى 
عليه السيوطي كتابه (الإتقان) مع إضافات وتحريرات ب حين كان أ جمع ما 
كتب المعاصرون ب2 هذا ما كتبه الزرقاني رحمه الله ب4 مناهل العرفان» وسنشير 


إل سكن عات هذه الكدي إن شاء آله 


ولا كانت هذه العلوم المتصلة بفهم كتاب الله أساسية للاستتباط منه فمن 
البدهيٌ أن يشترط ب المجتهد العلم بها ليبني على مقتضاها اجتهاداته» وقد 
ذكر علماء الأصول. أوهم آكدوا . على ثلاثة علوم من هذا الفن وهم يذكرون 
شروط المجتهد ؛ وهذه العلوم هي: علم أسباب النزول» علم الناسخ والمنسوخ» وعلم 
التفسيرء وإذا كان كثير من علوم القرآن يدخل 2 علوم أخرى أصالة كقواعد 
جير التسبومن هان قان اكتضنان العابام ى لحرو ا هذه باوص له 
ما يسوغه. وسأستعرض أقوال الأصوليين 4 هذه الشروط المتعلقة بعلوم القرآن» 
ونحاول أن نحرر القدر المطلوب منها 2 المجتهد. 


)١(‏ ينظر كتاب: (مباحث 2 علوم القرآن) د. صبحي الصالح ص 4؟1. 


ل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


أولا - العلم بأسباب النزول: 

بقضك مبب التزول ما رنت الا أو الآيات عدت عة آياء ركرهة ٠‏ وإذا 
كان علماء التفسير يحكمون بحرمة تفسير القرآن دون العلم بأسباب النزول» فإن 
ا واا کی يداو كوي عا هذا القن وكا ا اع 


يقول الشاطبى رحمه اللّه: (معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن› 
والدثيل على ذلك آمران: 


احدهماء أن هلم امات والبيان الذى برق ية إعجاز نم القران» فضتلاً 
عن معرفة مقاصد كلام العرب» إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال» حال 
الخطاب» من جهة نفس الخطاب أو المخاطب» أو المخاطب» أو الجميع؛ إذ الكلام 
الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين... ومعنى معرفة السبب» هو 


ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع 
لفو اف ق ا تانود على كاو هذا ا مده قله ذل اق على ها 
أن شاد الله 


وق عاد سك الاضريق لبوك هذا اذى خاله الف اطي كن وفو م 
بأدلة لسانية وبلاغية إلى جانب تأصيل الشاطبي وعلماء الأصول والتفسير والقرآن 
)١(‏ محاضرات 2 علوم القرآن لأستاذنا د. نورالدين عتر» ص */ا. 

(۲) ينظرجملة من أقوال العلماء 2 وجوب علم أسباب النزول بالنسبة للمفسر 4 كتاب د. صبحي 


الصالح: مباحث 4 علوم القرآن ص ۱۲۹ .٠١١‏ 


(*) الموافقات للشاطبي» الطرف الثاني: 2 الأدلة على التفصيلء المسألة الثانية: المجلد الثاني ۳ ."1١/‏ 


(شروط الجتهد بين الإصالةوالعاصرة) ‏ 


يقول صاب كتانب (نظرية المقاصد عند الإمام الطاهرين غاشون: (وإذا 
تقرر احتمال معظم الخطاب الشرعي» فإن استحضار قرائنه اللفظية المستجدة من 
مبنى النص وسيلة آولية ب تعيين معناه المقصود › ولا يكتمل للوسيلة تحقيق ذلك 
بمجرد معرفة الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية لآن كل ذلك لا يعطينا 
إلا تى (مقاء اال أو الى الطظاهر يضفي فقوا رانء كاد ال حاف 
منهم» وعليه لكي يكتمل للوسيلة مقصودها تحتم استحضار الظروف التي أدي 
قبا مال اتخطاب سن سكليين او ا أو ااا ان اا 

ثم يقول: (يدل المقام هنا على مقتضيات الأحوال» وهي جميع العناصر المكونة 
لقام الخطاب من مقام مقاله... ومن مقام الحال.... والحاصل أن للخطاب الشرعي 
مقاما مكوناً من مقامين جزئيين لا يس تغني الباحث عن أحدهما دون الآخرء ك 
سبيل ضبط معناه المقصود » أولبما مقام مقاله» والثاني مقام حاله... وينحصر مقام 
الخال جملة سن القراقن الجالية الى تيء من جهة البصوالات والفوا زل وال 
تتأبى» كما قال الإمام الغزالي على الحصر والتتميق» يختص بدركها المشاهد لہا 
فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة» أو مع قرائن من ذلك 
الجنس أو من جنس آخر حتى توجب علما ضرورياً بفهم المراد أو توجب ظنا). 

نقد أقيت على هنذا التعل الطويل قيا لآ ركد متكا قا الخال كا أعينه 
مضا قينا مو اشبات اول و امل اقرط اليل باساب اززل 2 اجه 
وان كان هذا اا مسل برا حه س الاتمكالات كيجا بدو ونر للست الت 
فإنني سأكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الإشكالات مع مناقشتها فيما يتصل 
بموضوع شروط المجتهد. 

تواجينا بف البداية قضية النساظة البياتية لآسسبات التؤول اعبار سط اثر 
سبي ارول كفم التصن 


.٠۳۸ _۲۳٤۲ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور للأستاذ إسماعيل الحسني ص‎ )١( 


ل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


إن من المشهور قول علماء القرآن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ولا 
فكاو هه الجارة وان كات يرال قضية الو رودي امهمو انها 
تعبير عن مفهوم إطلاق القرآن وعدم خضوعه لمحددات الزمان والمكان» أي أن 
الفا دل هدا لقان عضن ا ل كا عارك راذا كان الأ كاك 
فما الفائدة المرجوة من العلم بأسباب النزول؟ 


ينالخ يعن العاضرين # اث رانسياب الدوول :يبان الت ازل یری بعش 
البالكقين أن سيب لازو باب امن الكازل يدل ك همليات البيان كلها 
فله آثر 2 تقييد المطلق وتأويل الظاهر وبيان المجمل بل يرى أكثر من ذلك أن 
الأقر البياتي بين النص ومسبب تزوله شاي الاتجاه”"'وهذا يدهو بعض الباحثين من 
خارج المرجعية الإسلامية إلى المبالفة فيما يدّعون أنه من أسباب النزول وأثره ب 
الأحكام» ولست أريد بهذا أولئك المتطرفين أصحاب المذهب التاريخي القائل بأن 
القوانين الاجتماعية حتف بالسبية التاريخة؛ وان القائون من تتا العقل الجمعي: 
وتعمم ذلك حتى على الشريعة الإلبية؛ فلقد رد على هؤلاء قبل أن يخلقوا بقرون عدد 
من علمائنا واصفين هذا القول بأنه قول صادر عن غير عاقل" 
القول يدفع البعض لريط الأحكام بعصر دون عصر”. إن هذا القول نتيجة لإعطاء 
بياب الفزول ماظةمياقية»:وهلئ اترك هن أن دراسة الموضوع تاج إلى تفصيل 
الأاقى رها إلى امون الأول ای ار يما تخي فی وروي 


.٠٤١ أسباب النزول وأثرها .. للدكتور عماد الدين الرشيد ص‎ )١( 

(۲) ينظر النص الإسلامي الدكتور محمد عمارة ص ١7‏ فما بعد» وقد قال ابن تيمية رحمه اللّه: 
(فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم» 
ولا عاقل على الإطلاق) مقدمة 4 أصول التفسير» فصل 4 اختلاف السلف 4# التفسير ص47 . 

(0) ينظر: الدين والدولة وتطبيق الشريعة ص ٠۷۲‏ 107 وقد ضرب الجابري مثالا على ذلك قطع 
يد السارق إلا أن الغريب عودة الجابري 4ے ص ١95‏ وما بعد إلى الإقراربحد السرقة لكن بشروط 
الفقهاء التي تقلل من ذلك وذلك ينفي ما قرره من أن الحكم بقطع يد السارق يتعلق بوضع كان 
سائداً 4 الجزيرة العربية: والحق أن الجابري يريد أن يضع رجلاً 2 الغرب ويترك الأخرى 2 الشرق 
لذلك نرى بعض تناقضات له 4 المشاكل المعاصرة ولا يمكن تفسيرها 2 اعتقادي إلا بهذا. 


(شروط المجتهد بين الأصالة واللفاصرة] نيباح 


الوصول إلى مقصوده دون أن يتدخل بصفته سبب نزول 4 الحكم على القواعد 
اللغوية على نحو ما ذهب إليه علماؤنا من أن العبرة بعموم اللفظ.. والثاني: أن ما 
ينسب إلى أسباب النزول من آثار بيانية مردها لإحدى صورتين: إما أن يكون سبب 
النزول كلاماً أو فعلاً أو تقريراً يحمل سلصطته البيانية من كونه حديثا نبوياء أو 
بانضمام قران اخرى إلى سبب النزول من مثل سياق الآيات مغلا 


هذا ا هران اشعراظ هله آشبات القزولة الخد والهد من اة 
و 2 مرا ندرا د و ١‏ و من 
هذا العلم 4 التأثير على قواعد البيان. 


إن هذه الوسطية لا شك موضع بحث ينبغي للمجتهد أن يقول قولاً فيه مستنداً 
إلى وجهة علمية مستمدة من عقل أو نقل» إذ إنه من المعروف أن للنقاد المعاصرين 
اک اا من ا ا اتان نظ ااه الل عة و اة حا وك 
من الرأيين المختلفين (ضرورة علم هذا المقام» أو نفي أي آثر له 2 التفسير) مستندات 
وأدلة بل وآراء مؤيدة عند النقاد القدامى كالجرجاني مثلاً: ولعله من المعلوم أيضاً 
أن اتتشك الحديت وها تعد من مذ اهب ت ترت بالفلسيقة الجداقية هو آمل الالال 
الت هاى .شين بعل اقصسانالقاوول الفعلي إلى ال 


ق أن قر ا ا لاه اة الس كى زحي الله ها تت هذا الق رط 
ومال إليه بعض المعاصرين". إذ فرّق السبكي بين شروط المجتهد»› وشروط صحة 
الاجتهاد ورأى أنه يعتبر لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيراً بأسباب 


)١(‏ ينظر: على سبيل المثال مقال هار2 2# الموسوعة الأمريكية للدين بخصوص مصطلح 
)HER 1118218171105(‏ وقد ترجم هذا المقال الزميل الأستاذ سامررشواني واختار مصطلح 
(التأولية) ترجمة للمصطاح الإنكليزي. 

(۲) ينظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكيء الكتاب السابع 2 الاجتهادء 2474/١‏ 
هذا وقد قالت د. نادية العمري 2 كتابها (الاجتهاد 2 الإسلام ) ص ١ل:‏ (والذي أراه أن معرفة 
أسباب النزول ضروري لفهم النص ولتحديد المراد منه» ولكنه ليس بشرط للمجتهد. وواضح 2 
هذا الكلام تأثرها بكلام السبكي رحمه الله وإن لم تشر إليهء ويؤكد ذلك خلو الرأي من أي دليل 
يثبته أو يعلله. 


ل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


النزول إذ الخبرة بها كما يقول المحلي تعليقاً ‏ ترشد إلى فهم المراد. إلا أن هذا 
التفريق مبني على أن الاجتهاد ملكة وهذه الملكة تحتاج إلى علوم مساعدة منها 
أسباب النزول. 


إن الملكة لا تتكامل إلا بالاطلاع على أساسيات العلوم التي يحتاجها المجتهد 
عة الاسشباط وهذا يدها للقول» إن المت اهاد انسباب اكرول ليس شرظا 
إلا عندما يتعلق الحكم المستنبط بهذه الأسباب» لكن المطلوب للمجتهد أن يكون 
على علم بمفهوم أسباب النزول» وله رؤية واضحة مبنيّة على سند علمي ب4 الآثر 
الذي تملكه # التفسير كما قدمناء بالإضافة إلى وجوب اطلاعه على مبادئ 
هذا العلم وأساسياته ليتمكن من تحكيم قواعده عند الحاجة لتفسيرآية ورد 
فيها سبب نزول صحيح وتتعلق بحكم يريد أن يستتبطه» ذلك أن علم أسباب 
النزول ( علم مستقل متکامل» له قواعده ومسائله ومصنفاته وأعلامه وتاريخه؛ 
ولا تتوقف حدود هذا العلم عند تفسير القرآن العظيم» بل تتجاوز ذلك إلى مساحات 
غير ضئيلة من علم الفقه والسيرة النبوية)”" وهذا كله يحتاجه المجتهد 4 استنباط 
الأآحكام. 


والخلاصة: يشترط ك المجتهد أن يعلم مبادئ وأساسيات ومراجع علم أسباب 
النزول» وأهم قواعد هذا العلم من مثل: العبرة بعموم اللفظ آم بخصوص السبب؟ 
وآ يكون قادرا على ترجيح رآي فيما اختلف فيه من ذلك أو الذهاب إلى رأي 
جديد بالاستناد إلى أدلة عقلية أو نقلية. 


وبعد هذا العرض النظري لا بد قبل ذكر بعض المراجع 2 هذا العلم من 
ذكر أمثلة عملية توضح ما أسلفناه» وسنذكر هنا مثالين شهيرين ذكرهما الإمام 
الشاطئ رحمنة الله ك الوافقات: 


.ه4١ أسباب النزول وأثرها... للذكتور عماد الدين الرشيد ص‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


الأول: ما رواه ابن أبى مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره: (أن مروان قال لبوابه» 
اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما آوتي» وأحب أن 
يحمد بما لم يفعل؛ معذباً لنعدّبن أجمعون»ء فقال ابن عباس: ومالكم ولبذه؛ إنما 
دعا النبي ًة يهود فسألبم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد 
استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سآلہم» وفرحوا بما أتوا من ڪتمانهم» ثم قرا 
ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب. كذلك؛ حتى قوله ‏ يفرحون بما 


أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا... الآية)". 


فهذا الحديث دال على أن سبب النزول يوضح مراد الله عز وجل ويزيل الإشكال 
الذي قد تثيره الآية إن عُمّمَت. وعلى الرغم من أن هذا المثال هو من أكثر الأمثلة 
تداولاً ب هذا الموضوعء إلا أن َم ملاحظات على الاستشهاد به ألخصها بما يلي: 

ااا فار اذا الت اخ يونا ابو هنا فكد امسق لاله اساب 
النزول بقرينة قوية جداً وهي السياق الدال على أن المراد آهل الكتاب» ومعلوم أثر 
السياق وسلطته التفسيرية والبيانية» وقد أشرنا إلى ذلك قريباً وسنعود إلى هذا ب 
الحدية عن شرط العلم باضول الفقة إن شاء الله 


يلظ الباحك آيضا أن البخارض رمه الله کی الاب تسه على كر 


سبب آخر للنزول وهو اعتذار المنافقين وحلفهم لرسول الله بسبب تخلفهم عن 
الغزوء وهذا يقوي بقاء الآية عامة. 


)١(‏ الآيتان المشار إليهما هما قوله عز من قائل 2 سورة آل عمران 21417 184 + وَإِذْ أحَذَ أله مك أل 
آوٹوا الكتتب کی داس ولا كشوت ہدوہ ورا ظْهُورِجّ واشکرقا يو ا قبلا مس ما شروت ا2 
لا سی ایی یق يمآ انوا ییو أن دوا چا لم بعلو ملا سگم قاو من ادا وَلَهُم عدب آي 
(ه' £ والحديث رواه البخاري 2 التفسيرء باب (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) رقم 41917 
ومسلم ب2 أوائل صفات المنافقين وأحكامهم رقم /الا7. 


ل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


رسول الله استحكمت فيهم الغفلة حتى ظنوا أن شبهتهم حق يمكن أن يجادلوا 
مق د اف دوي سيتج انه على ئها الم هادي اف الکن 
ينيقي آن لا يسنفد بهم حت نتسوا أن الله سيحاسيهم غلى ها تكن صدورهة: 
وسيعذبهم على الحق الذي يعرفون أنهم يراوغون 2# الإقرار به. 


لحن : هل هذا يعنى أن سيب النزول لا أثر له 4# التفسير: لاء بل هذا يثبت 
أنه مساعد على التفسير لكن دون أن تكون له حاكمية على النص مباشرة 
ومستقلة» على أن من وظيفة المجتهد هنا أن يتبين مدى أثر سبب النزول» وحدود 
الثاني: جملة من الأخبار ساقها الشاطبي رحمه اللّه 2 الموافقات والاعتصام 
aa‏ بها E‏ قثا وكيوا اشع E‏ واف ام 
أمّعَوأ وَءَامَمُاْ وَحَمِنُواألضَِّحَتٍ * المائدة: 257 وأن بعض الناس قد فهم منها جواز 
شرب الخمر وأن هذا الفهم يرده أن الآية نزلت 2 الذين ماتوا قبل تحريم الخمر من 
المسلمين؛ ولا شك أن فَهُمَ مَن فَهِمَ جل الخمر من هذه الآية ليس بسوي» سواء كان 
ذلك مع علمه بسبب النزول أو دونه لأن التقوى تستلزم الانصياع لأمر الله 4 تحريم 
الخمر الذي جاء قبل آيتين فقط من هذه الآية"". 
وقد كتب ب ذلك أيضاً بعض من ألّف ب أسباب النزول رواية» ولعل أول من كتب 
4 أسباب النؤول رواية على بن عبد الله المديتى (ت+؟1ه)"" ثم نتابعت الكتابة 
)١(‏ تنظربعض هذه الأخبار 2 الموافقات» الطرف الثاني / 2 الأدلة على التفصيلء؛ المسألة الثانية 
۳ وتنظر أمثلة أخرى 4 مناهل العرفان للزرقاني 15١ 147/١‏ مع مالاحظة موقف السيدة 
عائشة من رفع الجناح 4 قضية السعي بين الصفا والمروة وتعليق المؤلف على ذلك ثم. 


(۲) ينظر: معجم مصنفات القرآن الكريم؛ د. علي شواخ اسحاق ١/177؛‏ محاضرات 2 علوم القرآن 
للدكتور نور الدين عتر. ص ۸۱ 


(شروط الجتهد بين الإصالةوالعاصرة) ‏ 


(أسباب النزول القرآني) المطبوع 4 بيروت» دار الجيل ۱ م› ولعل من أحدث ما 
كتبّ ب4 ذلك رسالة الدكتوراه التي قدمها الأستاذ عماد الدين ن الرشيد وعنوانها: 
(أسباب النزول وأثرها ك بيان النصوص: دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول 
آنا سخ التاصرين عد الفساء الفا كى ك ككاية اعمات النؤول هن الا 2 
أسباب النزول فهما: 

١‏ أسباب النزول للواحدي (ت ٤١۷‏ ه ) وقد طبع طبعات كثيرة منها طبعة 
قديمة بالقاهرة سنة 6ه وعلى هامشها الناسخ والمنسوخ»› وقد أعيد طبعها 
بدمشق وصدرت عن منشورات سعد الدين» ثم حقق السيد أحمد صقر هذا 
الكتاب سنة (84/؟١‏ ه» 1115م): ومن طبعاته الحديثة طبعة صدرت عن دار ابن 
كثير بدمشق بتحقيق أستاذنا د. مصطفى البغا وذلك سنة //9ام. 

؟: لباب التقول بذ أسباب النزول للسيوطي ١ت‏ 511ه )وقد طبع على حامق 
تفسير الجلالين مراراً وأفرد بالطبع أيضاً ومن طبعاته طبعة حققها د. بديع السيد 
اللحام وصدرت عن دار البجرة ودار النمير سنة ١55١ -ه1١:١ ٠(‏ م). 

ولابد هنا من جملة من الملاحظات تتصل بمصادر هذا العلم قبل أن أختم 
الحديث عن هذا الشرط ألخصها بمايلى: 

ول ا عن کات بك أسباتب التؤول استقصى هذه الا سات شك ا ما شعن 
4 كتب التفاسير أسباباً غير مذكورة ‏ اللباب مثلا وهو من أوسع ما نقل لنا من 
كتب أسباب النزول رواية فلا بد من الرجوع إلى التفاسير" > وقد أحصى بعضهم 
الآيات التى جاء لبا أسباب نزول 2 اللباب فلم تتعد ۸۸۸ آية آي ما يعادل 7/١5‏ فقط 


.۸۲ ينظر: محاضرات 2 علوم القرآن» للدكتور نور الدين عتر» ص‎ )١( 


ا ل للع لل سب )م شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


من آيات القرآن على حين لم تتجاوز النسبة ۷,٥‏ عند الواحدي وعلى الرغم من أن 
قلة أسباب النزول مما يجعل الاعتماد عليها ب4 التفسير دون ما يُؤْمّل منه". 


ثانياً: نقطة أخرى ليست ب2 صالح المبالغين ‏ أثر أسباب النزول وهي أنها كلها 
احاذ ے حين أن كخيراً منها لم قت صحتهاء وجملة المحيع منها ظيل جد ©. 

كالثاً: إن جميع من ألف ب هذا الفن قصّر ج تخليصه وتحقيقه وتمييز الصالح 
منه من غيره وذلك راجع 2 اعتقادي إلى أمرين: الأول قلة أسباب النزول الصحيحة 
كما قدمناء والثاني عدم عناية المتقدمين بها عناية تشبه تلك التي وجهوها للعلوم 
الأخرى» فعلى الرغم من إسناد الواحدي لما أثبته من أسباب النزول إلا أن أسانيده 
طويلة » تكتنف الوعورة دراستها ب كثير من الأحيان: أما السيوطي فلم يميز بين 
الصحيح والضعيف وكثير من مراجعه مفقود اليوم'". 


ثانيا: العلم بالناسخ والمنسوخ: 

النسخ 2 أصل اللغة: الإزالة والإبطال» وقد كثر الخلاف 4 معناه الاصطلاحي 
(رفع الحكم الشرعي بالحكم الشرعي)*. وعلى المجتهد أن يعلم أصول هذا العلم 
من جهة» وأن يعلم أن ما يستدل به من آية ليست منسوخة من جهة أخرى. واشتراط 
هذا مک یر عفدو کل مر ريق 2 کے وی اد را ولا بد هنا من نقل 
بعض عباراتهم © ذلك» وقد کنا قدمنا قول الشافعي أكثر من مرّة والذي أكده 
)١‏ ينظر النص الإسلامي: د. محمد عمارة ص١٠.‏ 
۲) كما يقول د. القرضاوي 2 كتابه الاجتهاد ص ۲۲. 
؟) ينظر: محاضرات يْ علوم القرآن ص ۸۲. 
؛) مباحث 2 علوم القرآن ص 275١‏ هذا وقد عرّفه ابن عقيل رحمه الله 2 الواضحح؛ فصل # حد 


النسخ فصل 2 تصحيح حَدَّنا ص 21١7‏ بأنه (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم؛ على وجه لولاه لكان ثايتاً به» مع تراخيه عنه). 


) 
) 
) 
) 


سم 
الخطيب البغدادي (457 ه ) رحمه اللّه بقوله: (و# القرآن: المحكم والمتشابه 
والحقيقة والمجاز والآمر والنهي والعموم والخصوص والمبين والمجمل والناسخ 
والمنسوخ.. )“ وممن ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله (057+ ه ) حين قال: (وقال تعالى 
ا ع ين ا اوها تأى عر فا رنيج ا قنك أن اع ل َي ف 
(3) 4 البقرة: ٠١١‏ ففرض علينا معرفة الناسخ من المنسوخ...)”" وبك المعتمد لأبي 
الحسين البصري المعتزلي (ت157): (والقرائن الناسخة والمخصصة:» يفتقر العلم بها 
إلى العلم بجملة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وشروط ذلك)”". ولعل الاستشهاد 
بكلام الغزالي هنا مهم جداًء وذلك لآني وجدت أن أكثر من كتب بعد الغزالي 
ب#اشروظ المعدود دن مكف الد امب وف مخت الأعصاز كتائريه إن لم يكن 
مجرد ناقل عنه. وقد اشترط الغزالي 2 المجتهد ثمانية علوم تشكل مصادر التشريع 
منها آربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل» وطرق الاستثمار منها تعتمد على 
أربعة» يقول رحمه اللّه: (وأما العلمان المتممان: فأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ 
من الكتاب والسنة» وذلك 4 آيات وأحاديث مخصوصة» والتخفيف فيه أنه لا 
يشترط أن يكون جميعه على حفظه؛ بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث 
فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ وهذا يعم 
الكتاب والسنة”. وظاهرٌ أن هذه النصوص تشير إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من 
الكتاب والسنة» وليس بوصفه علماً» إلا أننا نجد من الأصوليين من يؤكد على 
وجوب معرفة علم الناسخ والمنسوخ» فالشيرازي رحمه الله (ت 4171 ه) ب4 شرح 
اللمع يقول: (ويجب أن يعرف أحكام أفعال الرسول## ويعرف الناسخ من المنسوخ 


.ها//١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» باب بيان أصول الفقه؛ القول 2 الأصل الأول وهو الكتاب‎ )١ 


۳) المعتمد له الكلام 4 المفتي والمستفتي» باب 4 الصفة التي معها يجوز للإنسان أن يضتي... 08/7". 


:) المستصفى؛ القطب الرابع؛ 2 حكم المستثمر وهو المجتهد الفن الأول الركن الثاني: المجتهد 
9۷/۲ 01۸. 


( 
؟) الإحكام له» الباب الحادي والثلاثون 4 صفة التفقه. 1۹۳/۲. 

( 

( 


) 
) 
) 
) 
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هس او اا من هذا اه 


ا 
حكمها وبقيت تلاوتهاء واستدلوا بقوله ت الی: ل مر 


وج مه 


جر نها أذ غرم ألم تنكم أ أله ىكل سىء َي ل البقرة:7١٠:‏ ولا شك أن 
I‏ عدة» كما استدلوا بالوقوع» وخالف 2 ذلك من المتقدمين أبو 
مسلم الأصفهاني”: إلا ان الشوكاني حمل عليه بشدة بسبب قولة هذا وقال إن 
النسخ جائز عقلاً واقع سمعا (بلا خلاف # ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن آبي 
مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه 
جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً فظيعاً وأعجب من جهله بها حكاية من حكى 
عنه الخلاف 24 كتب الشريعة)"'”". لكن ثم أحاديث تدل على أن بعض الصحابة 
كانوا پوق اق قا تشنع تب قلاوة وحكها » وطلى يكل فقن امب يعض عضري 
إلى نفي وجود النسخ فيما نقرؤه اليوم من القرآن» ولعل أول من أثار ذلك الشيخ 
محمد رضاء ومن القائلين به من المعاصرين: المرحوم الشيخ محمد الغزالي السقا9. 
شاول ها تغل احق أن دهد ے تيد السو سن هذه الا نظن رها 
بك اسقتباط الأحكاء. 


.1184 شرح اللمع» باب صفى المفتي والمستفتي4/7١٠ فقرة‎ )١( 

(۲) ينظر: على سبيل المثال: شرح تنقيح الفصول: الباب الرابع عشر 2 النسخ؛ الفصل الثاني 2 
حكمه ص ۰٦‏ . 

(۳) إرشاد الفحول» الباب التاسع 4 النسخ المسألة الثانية ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ قال 2 كتابه: (كيف نتعامل مع القرآن ص *8): فقصة النسخ* أو الحكم بتحنيط بعض 
الآيات.فهي موجودة ولكن لا تعمل» هذا باطل) وينظرص ۸۲-۸١‏ وقد قال صاحب كتاب (الرأي 
الصواب بے منسوخ الكتاب) جواد عفانة ص “7: (أصبح القول بعدم وجود آيات منسوخة 2 القرآن 
هو القول السائد, والمعتمد على أعلى المستويات 2 مصر 2 السنوات الأخيرة» وهو عين الصواب) 
وقد نقل ثم أسماء عدد من القائلين يذلك. 


CSE‏ ل( 

تحديد الآيات المنسوخة: 

ذكر بعض المعاصرين أنه أحصى (۲۹۲) دعوى نسخ 4 كتاب الله عزوجل”" : 
ولا شك أن فتح الباب للقول بالنسخ على هذا النحو منكر من القول عند السلف 
والخلف على حد سواء» وهو الذي يدفع بعض المدعين للتجديد إلى القول بنسخ 
كل آية لا توافق هواه»؛ ولننظر إلى قول أحدهم: (فكثير من الأحكام قررها 
القرآن 2 آيات نسخت بأحكام أخرى 2 آيات لاحقة) ويمكن ضرب المثال 
بإكثار متآخري الشافعية من القول بنسخ آية السيف لكل آية فيها إشارة إلى 
الدعوة والتعايش والحوار لتبين مشكلة عدم وضع حدود واضحة لوجود النسخ 2 
القر ا 


ولقد جهد المتقدمون والمعاصرون على محاولة حصر الآيات المتفق على نسخهاء 
ذغساوض التسخ وفتدها إلى آن توصل بعد بحت ثري :إلى آنها خسن آيات ملس وة 
لاغيروهي نسخ وجوب التهجد ‏ سورة المزمل» ووجوب الصدقة بين يدي نجوى 
رسول الله 2 المجادلة» ووجوب الثبات © وجه عشرة من الكفار ب2 القتال 2 
الأنفال» ومفهوم النهي عن الصلاة حال السكر 4 الماكدة» وعقوية الزنا ل آيتي 
النساء بالحد 2 سورة ألتور“: 


.۸۷ وينظر ص‎ ٠۳ الرآي الصواب ص‎ )١( 

(۲) الدين والدولة وتطبيق الشريعة ص .٠۸‏ 

(۳) ينظر: التعليق 4 (كيف نتعامل مع القرآن) على هذه الدعوى ص ۸۲ وتعداد هذه الآيات 2 
كتاب (جهاد الدعوة) الغزالي ص ١١‏ إلى ص 4 وينظر تعليق د. القرضاوي أيضا ص ۲۲ من 
كتابه الاجتهاد. 

(:) ينظرالتحبير شرح التحرير للمرداوي» باب الاجتهاد» وشرط المجتهد» ص ۳۸۷۲ الاجتهاد د. 
القرضاوي ص ۲۲. 


(5) ينظر: الرأي الصواب» عفانة» ص ۸۷. وتنظر الآيات: المزمل ۲١‏ المجادلة 1-١١‏ الأنفال 255-54 
النساء "5 المائدة 29٠‏ النساء 5١١-25الئور؟.‏ 
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وهلى كل شالذى لن التتفهد هذا ماقاله العام الغراتي كما ادمه الفا 
(لأيشتجرظ رکون حديبه مان فم يل كل راف س دا ا اوسديث 
فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ). وقد أكد ذلك 
الرداوى أيضا :ف الريك قال (ولا يشفرط اق سرف جي التاس كو سيوع 
2 سائر المواضع"". 


علم الناسخ والمنسوخ: 

تحدثت كتب أصول الفقه وعلوم القرآن عن فن النسخ وقواعده» ولعل لهذه 
القواعد وموقف الباحث منها المكانة الأهم فيما ينبغي أن يعرفه المجتهد 4 هذا 
المجال. فمن ذلك شروط النسخ وآنواعه وطرق معرفته» فكل ذلك مشروط علمه 
ك المجتهد» وواجب أن يكون له موقف منه بالتأييد أو المعارضة بدليل مقبول. 
ومن ذلك أن يعلم مراد المتقدمين منه» إذ كثيراً ما كانوا يطلقونه ويريدون به 
الفخصيض آو تشي 


وبالخلاصة نقول: إنه يشترط 2 المجتهد أن يكون عالما بمفهوم النسخ ومراد 
المتقدمين به دارسا لقواعد فن النسخ مجتهدا فيهاء وعليه أن يكون مجتهدا + 
تحديد الات القملقة با ا شيع انى بها وان دل مها إن ادغاد 


وقد صنّف ب ناسخ القرآن ومنسوخه أبو جعفر النحاس ب4 كتابه (الناسخ 
والمنسوخ 4 القرآن الكريم» وقد طبع 2 القاهرة سنة ١١١١ه‏ بمطبعة السعادة 
ثم حققه د. سليمان اللاحم للحصول على رسالة الدكتوراه من كلية أصول الدين 
بالرياض» كما كتب فيه مكي بن أبي طالب القيسي كتابه (الإيضاح) وقد طبع 
4 السعودية بتحقيق د. أحمد حسن فرحات ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود» 
ومن المتقدمين هبة الله بن سلامة ‏ كتابه (الناسخ والمنسوخ) وقد طبع بالقاهرة 
عام ١۷١١ه»‏ كما طبعه الأستاذ زهير الشاويش ب المكتب الإسلامي بتحقيقه 


.7/19 التحبير شرح التحرير للمرداوي» كتاب الاجتهاد» وشرط المجتهد ص‎ )١( 


عام 1207 اها" كما حققه أستاذنا د. مصطفى البغا وصدر عن دار اليمامة بدمشق 
سنة ۱۹۸۷م» وممن كتب 4 علم الناسخ والمنسوخ من المعاصرين: د. نادية العمري 
كفا (الند 2 الغراخ الكريه) وغل من افضيل ما كي د هذا الاب 


انتا : علم التفسير: 

قال 4 البرهان: التفسير علم يعرف به فهم كتاب اللّه المنزل على نبيه 
محمدقة» وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه» واستمداد ذلك من علم 
اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات'". وقد بدأ هذا العلم 
بمعناه التطبيقي ‏ بنزول القرآن وتفسير النبي لبعض ما أشكل منه؛ وأول ما 
يواجه المجتهد هنا قضية التفسير المأثور» هل فسَّر النبي# القرآن كله لأصحابه 
كما مال إليه ابن تيمية'"» أولا وهو مذهب الجمهور» وهل تفسير السلف ملزم لناء 


أولاء وهل يمكن للمعاصر أن يأتي بتفسير يتعارض مع تفسير السلف؟ 


وهناك جانب ثان: وهو آهم ما يجب على المجتهد تحصيله وفهمه وإتقانه 
والاجتهاد فيه؛ وهو علم التفسير والذي يعتبرآهم علوم القرآن» بل إن علوم القرآن ‏ 
على المصطلح الذي أوضحناه 4# بداية هذا البحث ‏ جاءت كلها خدمة لذا العلم؛ 
ويميل المعاصرون لتسمية هذا العلم بعلم أصول التفسير“ وهو يتلاقى ‏ كثير من 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق والتعليقات ثم 

(۲) البرهان 2 علوم القرآن للزركشي: المقدمة» فصل ٠٠١-٠٠٤/١‏ . 

(؟) نقل السيوطي 2 الإتقان» النوع الثامن والسبعون» 2 معرفة شروط المفسر..؛ ١175/4‏ عن ابن تيمية 
رحمه الله قوله: (يجب أن يعلم أن النبي 2# بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه). 

(4) الفرق بين التفسير وأصوله هو أن الأصول هي المناهح التي تحد وتبين الطريق الذي يلتزمه 
المفسر 2 تفسير الآيات الكريمة» أما التفسير فهو بيان المراد من الآيات مع التقيد بهذه المناهج. 
ينظر: أصول التفسير لخالد العك ص .٠١‏ 
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جوائيه مو اضنول الف و[ تكبا ينتقي فاا كار ارط العلم امول 
الع تسر هنا على التضبانا الآقرن م اكان متها ايلم الأضول. 


وأوّل ما تطالعنا به كتب علوم القرآن الفرق بين التفسير والتأويل» وعلى 
المجتهد أن يبيّن بالدليل متى يترك ظاهر اللفظ والعمل بمقتضاه» بمعنى آخر متى 
يمك طاو ای و درن سيدا الط امرك طن | لج افلا اع الاير 
ومناهجها: وأصحابهاء وأهميتهاء مع الاطلاع على تفاسي ر آيات الأحكام بشكل 
خاص» وعلى المجتهد أن يكون متحققاً من الشروط والواجبات التي ذكرها العلماء 
للمفسر. وكل ذلك غدا اليوم ضرورياً لكل من آراد أن يمارس الاجتهاد وما أظن 
أنني بحاجة لذكر كتب التفسير قديمها وحديثها ومناهمجها وطبعاتها فما أظن 
هذا یخی غلى طالب علم ے بداية تخصيكة!" نكن لا بد آن آنزه يتضيعين» الأوق: 
كثرة الإنتاج التفسيري المعاصرء ولأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي اهتمام واضح 
بالجانب الفقهي ب4 تفسيره الحديث ( التفسير المنير) والغالب عليه نقل مذاهب 
الأقنة» آما تكسير التحرين والسوون للفريهوم العلا تعمد الطاهر ين عاضو شنية 
فحر صاحبه المقاصدي» لذلك تجده يربط أحكام القرآن بمقاصد الشريعة 
غاا ودار كت ارين ق كل عام الا فاد من مشاه المفسرين القدماء 
الخطفة مع الكركين على الغضنايا اللفاصرة» وإن كان النغل يكاب غليها لا سيا 
4 نتاجات الشيخ علي الصابوني حفظه الله تعالى. 


الق الات وجرد تتاب برقو سس ريطن تق امات لاسكا ويا 
يستتبط منها ومذاهب العلماء 4 ذلك» وقد اشتهر منها أحكام القرآن لكل 
من الجصاص الحنفي وابن العربي المالكي وطبع الكتابان طبعات كثيرة منها 
أحكام القرآن للجصاص» بتحقيق محمد الصادق قمحاوي» وصدر عن دار إحياء 


)١(‏ ينظر 2 تعداد كثير من أسماء التفاسيرومؤلفيها ما كتبه المعلقون على البرهان للزرڪشي 
د.مرعشلي ومن معه؟/ 7" 7/817. 
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التراث العربي سنة ٥0م ٠/۸‏ ١ه‏ . وأحكام القرآن لابن العربي تحقيق عبد 
القادر عطاء وصدرت طبعته الأولى عن دار الكتب العلمية. 


أما المعاصرون فقد اشتهر من مؤلفاتهم 2 تفسيرآيات الأحكام: تفسير 
آيات الأحكام لمحمد علي السايس وبعض أساتذة الأزهر الشريف وهو 2 الأصل 
مذكرات أملاها أساتذة التفسير على طلاب كلية الشريعة بالجامع الأزهر وقد 
طبع أكثر من مرّة وصدرت طبعة جيدة له بدمشق عن دار ابن كثيرسنة ۱٤١١۵‏ هه 


4م بتحقيق وعناية حسن السماحي سويدان. 


حما اشكير آنا روائع البيان للشيخ محمد علي الصابوني وهو أكثر ترتيباً 
وال و من سابقه وقد رر دوقع ومن طبعاته طيعة لدار 
القلم بدمشق صدرت الطبعة الثالثة منها سنة ۸١١١ه.‏ ۱۹۹۷م وهى طبعة منقحة 


وإخراجها جيد. 


موم صاخ سيد القجاء الكالدى ك كاي القضبيرالرشتوضي» الفتادن هداق 
القلم ودفشق ا ۹۸۹ 


أما كتب أصول التفسير فهي كتب كثيرة ؛ فإلى جانب كتب علوم القرآن 
التي تتحدث عن هذه الأصول. يوجد عدد من الكتب كتبها المتقدمون منها على 
شيل لقال( منقدمة :ف صوق التق لبن ية رجه اللا وقد ها وغل عليها 
الدكتور عدنان زرزور وصدرت الطبعة الأولى عن دار القرآن الكريم» بيروت سنة 
١‏ م, ١۳۹١ه.‏ آما المعاصرون فقد أكثروا من التأليف 2 هذا الفن فكتب خالد 
العك كتابه: (أصول التفسير لكتاب الله المنير) وصدر عن مكتبة الفارابي سنة 
7م ثم طبع طبعة ثانية فيها إضافات نوعية صدرت عن دار النفائس سنة ٩۱۹۸م‏ 


زليس فا الكفاف جردي بذك ا نمف الطبية الثائية ال ارک من تفلت 
جوانبه» ومن لفات العا ضر ايشا كتاب بحوث 4 أصول التفسير للدكتور 
محمد بن لطقي الصباغ الصادر عن المكتب الإسلامي سنة 1۹۸۸م /۸١۶١ه.‏ 


وخلاصة الشرظ هنا يجين بكرن الاحتهد انا باعل لحاس هلع افر 
ماعا على مدارسه ومؤلفاته ومؤلفيها اما غارفا بمذاهيهم مجتهدا 3 
ا عه فة العام عار وط طا ع ا اروا عا الها ,ر اهران 
ضاق وها ر 2 اموي غ ا لحطة. 


ولك مل يتسترط انعرف نديد تبرج يات القرانء أو هتاك ابات 
مخصوصة هي الآيات الدالة على الأحكام يجب على المجتهد معرفة معانيها دون 
سائر الآيات؟ 

تتاول العلماء هذه القضية واختلفوا فيها على أكثر من رآي» وقبل أن نذڪر 
مذاهبهم ب4 ذلك سأنقل موقف الإمام الغزالي لأجعله منطلقاً للبحث نظراً لما ذكرته 
قبل من مكانة بحث شروط المجتهد ج المستصفى بالنسبة لجميع من كتب بعده. 


يقول الغزالي رحمه اللّه: (أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من 
معرفته» ولنخفف عنه أمرين: أحدهما: إنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب» بل ما 
تتعلق به الأحكام منه؛ وهو مقدار خمس مئة آية» الثاني: لا يشترط حفظها عن 
ظهر قلبه» بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها ب 
وشت الساحة) 

ونلاحظ من هذا النص أن الغزالي رحمه الله تحدث عن ثلاث قضاياء الأولى 
اشتراط معرفة كتاب الله عز وجل» والثانية الاكتفاء بالعلم بآيات الأحكام: 
والثالثة عدم اشتراط حفظها. 


)١(‏ المستصفى» القطب الرابع 2 حكم المستثمر, الفن الأول 2 الاجتهاد؛ الركن الثاني: المجتهد 
1 


(شروط الجتهد بين الأصانة وااصرة) بيس 


المطلب الثالث - تحديد آيات الأحكام: 

ل رشك أن غموض هذا الاطلاق سبّبٍ الخلاف 4 حدود هذا الشرط بين 
الأصوليين فهل معرفته هي معرفة حروفه أو قراءته أو معانيه أو تفاسيره....» فبعض 
الأصوليين يرى أنه يجب أن يعرف معاني ألفاظه لغة وشريعة""› وبعضهم عبّر 
بالإشراف على نصوص الكتاب والسنة» أما ابن نظام الدين فقد ذكر وجوب 
معرفة الكتاب متنا ومعنى وحكما”” ‏ حين ذكر صاحب نور الأنوار أن (شرط 
الاجتهاد: آن يحوي علم الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية ووجوهه التي قلنا من 
الخاص والعام والأمر والنهي...). 


والحق أن كل ذلك مطلوب» إلا أن التعبير بالعلم به متنا ومعنى هو الأؤْلى: 
وقد صرّح الجويني رحمه الله بتحديد جيد للمطلوب ب2 ذلك حين قال: (ويشترط 
أن يكون عاماً بالقرآن فإنه أصل الأحكام» ومنبع تفاصيل الإسلام» ولا ينبغي أن 
يقنع فيه بما يفهمه من لغته» فإن معظم التفاسير يعتمد النقل» وليس له أن يعتمد 
وتفه على الك والقصائيف» قى ان يخصل تفس هلما فيه ثم 
عاد فقال: (وهذا لا بد فيه من معرقة اللغة والتفسير)”". وأظن أن هذا من أكمل 
ما كيب 4# تحديد معرفة القرآن الكريم ولنا عودة إليه عند الحديث عن موقفنا 


.۲۷/٤ كشف الأسرارء عبد العزيز البخاري» باب معرفة أحوال المجتهدين..‎ )١ 
٠۹۹/١ ؟) هو الزركشي 2 البحر المحيط؛ مباحث الاجتهاد؛ الركن الثاني؛ المجتهد الفقيه‎ 
.٠٠٠/۲ فواتح الرحموت 2 هامش المستصفى للغزالي»‎ )۳ 
.٠٠٠/۲ نورالأنوارعلى كشف الأسرار؛ ملاجيون الصديقي» باب القياس» فصل وشرط الاجتهاد‎ )٤ 
.٠٤۸١ البرهان 2 اصول الفقه: الكتاب السابع: الفتوى؛ فصل» 1771/7 فقرة رقم‎ ) 
( 


5) المرجع نفسه ص ٠۳۳۲‏ فقرة ٠٤۹۲‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


_ لل لل سب )م شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


هل العلم بكل القرآن شرط في المجتهد؟ 

رأينا أن الغزالي رحمه الله تعالى لم يشترط العلم بالقرآن كله» إنما اقتصر 
منه على ما يتعلق بالآحكام وقد وافقه على ذلك جمع من الأصوليين» وذهب بعض 
العلماء إلى اشتراط العلم بجميع آياته حتى القصص والوعد والوعيد. 

واختلف القائلون بالاقتصار على ما يتعلق بالأحكام 4# مقدار الآيات المطلوب 
العلم بهاء فذهب بعضهم إلى أنها مئة آية فقط» والغزالي ومن وافقه ‏ وهم الأكثر 
ذهبوا إلى أنها خمس مئّة آية وروي عن بعض السلف أنها آلف آية» وأطلق بعضهم 
القول بأنَّ المطلوب معرفة أدلة الأحكام دون حصر بعدد”". 


وذ كان ادير ا هيه الكترينن ارافان الل مسرفة أده 
الأمكام قريب من اشحراظ الل بالظران كما سق » غان من الأقرب الل دير حر 
العدذ بين الخمسن مكة والآنت آية إذا أرونا الآياث الدالة بوضوع على الأحكاء: آنا 
الذي اهبو إلى افرط ا مسميع اران تم اذلف أن اباط ا كا 
اا لا يكاد شرق هة اء قان التصصن أب الأشياء ف ذلك والقصوة ها 
الاتماظ والآمر به» وكل آية وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على فعل كان ذلك دليل 
تحريم ذلك الفعل؛ أو مدحاً» أو ثواباً على فعل فذلك دليل طلب ذلك الفعل وجوباً أو 
نويا ء وكذلك همات الله غر رجل والكداء عليه القفنو به الأمر شط ها غك 


الله تعالى وأن نثني عليه بذلك فلا تكاد آية إلا وفيها حكه”". 


قال الزركشي رحمه اللّه: (ولا يشترط معرفة جميع الكتاب» بل ما يتعلق 
فيه بالأحكام» قال: قال الغزالي وابن العربي: وهو مقدار خمس مئة آية» وحكاه 
الماوردي عن بعضهم وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام 
)١(‏ التحبير شرح التحرير؛ كتاب الاجتهاد» وشرط المجتهد ص .7/1١‏ 
(۲) شرح تنقيح الفصول للقراك الباب التاسع عشر 2 الاجتهاد؛ الفصل الخامس 2 شرائطه ص/47. 


(شروط الجتهد بين الأصافة وااصرة) بياس 


عل تات وجلا خی مكل آي وإثنا آزاد اللاهرة لا التسبر» خان دلانة الدليل 
تختلف باختلاف القرائح» فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيهاء ولبذا عُدَّ من 
خصائص الشافعي التفطنٌ لدلالة قوله تعالى: # وَمَايبَيى لمن أن نخد ودا 4 
مريم:؟5: على أنَّ مَنْ مَلَك وَلَدَهَ عَتَقَ عليه» وقوله تعالى :+ مرت فرَعوت 4 
التحريم: ١١ء‏ على صحة أنكحة أهل الكتاب وغير ذلك من الآيات التي لم تسق 
للأحكام. وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضاًء وقال: وهو غير منحصر 2 هذا 
العدد بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه 
الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أوليّة بالذات لا 
بطريق التضمن والالتزام... قال الأستاذ أبو منصور: يشترط معرفة ما يتعلق بحكم 
الشرع» ولا يشترط ما فيها من القصص والمواعظ...)". 

إن هذا النص الجامع يضعنا أمام صورة واضحة لاختلاف الفرقاء 4 هذه 
المسألة. ويتلخص معنا من جملة النصوص السابقة مايلي: 


١‏ ذهب الغزالي وبعض الأصوليين إلى أن المطلوب 2 المجتهد معر فة آيات 
الأحكام من القرآن الڪريم› وعدتها خمس مئة آية› ولڪن: 


أ .إن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة القرآن كله؛ وقد 
ذكرنا أن التقليد 2 هذا ممتنع 2 حق المجتهد» فعلى المجتهد أن ينظر 2# القرآن 
كله اب قد ما شيط ننه من الآنات الال بوضوع أو اللشيرة إن الك من 
قريب أو بعيد. قال ب تيسير التحرير: (وآما ج القرآن فقيل: يتوقف على معرفة 
الحديي لآن ا اجه دين يتا وذون ك اباط الآ كام من الآيات با خارف الفراكن 
والأذهان وما يفتحه اللّه تعالى على عباده؛ وقيل: غالب القرآن لا يخلو من أن 
يستنبط منه حكم شرعي) . 


(۱) الب المحيط للزركشي» مباحث الاجتهاد» الركن الثاني: المجتهد الفقيه .5٠١ ١99/5‏ 
(۲) تب یر الت ير أمير بادشاه الحسيني» المقالة الثالثة 2 الاجتهاد, ATE‏ 


ل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


الأحكام ليست كل القرآن إلا أن تقديرها يختلف باختلاف الناظرين فيه. 

على كل احتمال فيه تفريط »› فقد ذكرنا أن بعض السلف قال: آيات الأحكام 
آل او كل إن الوكائ رحهه الله قول (وجعوى الافحصان 2 هدا القداد اتنا 
هي باعتبار الظاهرء للقطع بأن # الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها 
الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك). 

ج۔ لاايمكن للمجنهد أن يكون دقيق ا 4 أحكامه مالم يتش بع بالرؤية 
القرآنية» وهذه الرؤية لا تتحقق إلا بإدامة النظ ر آيات القرآن كلهاء ولنا لبذا 
عودة 2 أكثر من مناسبة. 
اللتين ذكرتهما 2 الرد على تحديد مقدار الآيات المطلوية للاجتهاد» كم ملاحظتان 
أخريان على هذا الرأي: 

الأو :اكد تة مو كل القراة رهمه الله مو أن الوط هزع فق البيان: 
فكل ما تضمن مدحا فهو مطلوب» وكل ما ذم فهو منهي عنه ؛ والقصص للاعتيار» 
والاعتبار يترجم إلى مدح وذم» والمدح والذم يترجم إلى أحكام شرعية. 

الثانية: مسألة شرع من قبلناء وذلك إذا لم يأت ما يؤيده أو يعارضه من شرعناء 
وقد استدل عدد من الفقهاء بآيات مختلفة من سورة يوس ف»؛ فقد قال بعضهم إن 


> 
Aer 


الكفالة بالنفس ليست جائزة استدلالاً بقوله تمالی: ‏ فَالَ ماد أله أن تَلْمْدَ إل 


.416 إرشاد الفحول» الشوكاني؛ المقصد السادس» الفصل الأول 4# الاجتهاد, المسألة الأولى» ص‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


من وَجَدْنًا متلعتاعندهء # يوسف: ٠۷۹‏ واستدل آخرون على أن مؤنة التسليم على 
کد کے سا 0 عه 


البائع بقوله جل من قائل +[ قوفي لا الكل ويَصَدَّفٌ عتا 4 يوسف: ۸۸ » والأمثلة 


على ذلك مشهورة 2 كتب الفقه. 


٠‏ والتحقيق ما قاله ابن النجار بخ شرح الكوكب المنيروهو يعدد شروط 
المجتهد ويتحدث عن وجوب معرقة الكتاب والسنة: (فمن الكتاب والسنة ما يتعلق 
بالأحكام: وقد ذكروا أن الآياث خمس مثة آية» وكأنهم آرادوا ما هو مقصود به 
الأحكام بدلالة المطابقة» أما بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كله»ء لأنه لا يخلو 
شيء منه عن حكم يستنبط منه)". 

وللمغاصرين جهود واضحة 2 الاستفادة من مختلف الآيات 2 الاحتجاج 
احا الفقوية آ سرد جملة مها تا الد كر اقرخ اوري ك اق انام مان 
أثار الجدل 2 مجال الاجتهاد المعاصر. يقول د. القرضاوي: (فهناك كثيرمن 
الموضوعات تثار بے جوانب شتى من الحياة» يستدل على جوازها أو منعها من القرآن 
الكريم. ومنذ سنوات حينما كار الجدل بين بعض العلماء وبعض حول صعود الإنسان 
إلى القمرء كان منهم من يمنع ذلك مستنداً بذ زعمه ‏ إلى الآيات التي تشير إلى 
حفظ السماء + وَرَيّنَا السا ألا يِمَصَسيِحَ وَحِمَْظًا #فصلت: ٠١‏ 


وكان آخرون يستدلون على إامكان ذلك وجوازه شرعا بمثل قوله تعالى: 
6 اع علج ی ادح ان" مرف فوت و ل و اع الات شي رصح 6 ع 
+( عتم لن ولإ إِنِ استطعتم أن تعدوأ من أقطار السَموتِ وَالْأَرضٍ اندو لا تفذوت 
إلا يسان 4 الرحمن: ۲۲ 
قانوا والساطان هتا هو ستطان العم والذين توسعرا ج التبير(العلمي) 


.۲۹٤ ينظر: أحكام عقد البيع للزميل الأستاذ محمد سكحال ص‎ )١( 


(۲) شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد بن عبد العزيزالفتوحي الحنبلي» باب 4 بيان أحكام 
ال مستدال.. 150/4. 


لل المع | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


بمثل قوله تعالی: ‏ مَاَرَطتا فیلکت من سىء #الأنعام: ۲۸ . وهذه الآيات قد لا يُسلّم 
ان اسه بها مل الجواز ارا و كی اتد نيه زد يعيط بوه رکون ل 
2 فهمها رآي مستقلء موافق أو مخالف.. والذي أرجحه: أن يكون للمجتهد اطلاع 
عام على معاني القرآن كله؛ هذا مع توجيه عناية خاصة إلى الآيات التي لبا صلة 
رقف مالآ حكام رهد يتحظها المسيف» وان كانت ون فاا القخصص واتواعظ:) 
ف كر احكاما فقا من قضة امل الكيق وسرو سف هليه الان 


قصة بلقيس وأثرها بے حكم المرأة للمجتمع المسلم: 

ومن المتساكل المعاضرة ات آرت مورا والتملقة بالانستدلال بالقتميصن د 
مجال الأحكام: والتي تبرزوجهة نظر يعض اللعاضرين يفكيفية الأستهادة من 
الآناك الفا يقضضن السايقيق مات إميفان ااا اللي مرا وه زان 
الشيخ محمد الغزالي رحمه الله جواز ذلك استدلالاً بقصة بلقيس التي وردت د 
سورة النحل. وسأعرض استدلال الشيخ كما يُفصّله £ كتابه (السنة النبوية بين 
أفل :القت واهل الحدية) ك عاق على لكا قاب م مرو ضرعا 

فقد عرض قول ابن حزم رحمه اللّه: بأن الإسلام لم يحظر على امرأة تولي 
مص ما عاف | تادا الي ثم اتی ودود عضن افاس اسك الا کا 
تعالی ألرَجَالُ موت عل أليسَآءٍ * النساء: ۲٤‏ ثم قال: (قد يقال: كلام ابن 
حزم منقوض بالحديث: (خاب قوم ولوا أمورهم امرآة).... وابن حزم يرى الحديث 
مقصوراً على رياسة الدولة) ثم يمضي 2 مناقشة الحديث وأنه كان 4 ظرف خاص 
ثم شرع بعرض وجهة نظره فيما نحن بصدد الاستشهاد به من كلامه فقال: (ولك 
أن تسأل: ماذا تعني؟ وأجيب: بأن النبي ‏ قرأ على الناس ب2 مكة سورة النملء 


وقص عليهم ب2 هذه السورة قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الإيمان والفلاح 


.7١-18:يواضرقلا ينظر الاجتهاد؛ الدكتور‎ )١( 


(۲) رواه البخاري» 2 كتاب المغازي؛ باب كتاب النبي عل إلى كسرى وقيصر رقم الحديث 4157. 


(شطوط المجتهد بين الأصالةوالعاصرة) ‏ 


بحكمتها وذكائهاء ويستحيل أن يرسل حڪما بے حديث يناقض ما نزل عليه من 
وحي... ثم يقول ب2 بلقئيس (هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس... 
ومرة أخرى أؤكد أني لست من هواة تولية النساء المناصب الضخمة» فإن الكملة 
من النساء قلائل.. وكل ما أبغي هو تفسير حديث ورد ب2 الكتب» ومنع التناقض 
بين الكتاب وبعض الآثار الواردة» أو التي تفهم على غير وجهها! ثم منع التناقض بين 
الحديث والواقع التاريخي.... إن القصة ليست قصة أنوثة وذكورة» إنها قصة أخلاق 
ومواهب نفسية... وإذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم # تقرير 
حكم ماء فإنه يجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم...). 


يلاحظ القارئ لبذه المقاطع جملة من القضايا من مثل أشر الواقع والمقابلات 
العقلية ب4 تفسير النص» ومن مثل تقديم الكتاب على اختلاف درجات دلالته على 
الحكم على نص الحديث النبوي» ولبذه القضايا بحثها لكن المهم هنا تقديم 
إيماءات الكتاب المستفادة من قصص السابقين على حديث صحيح واضح مفيد 
لحكم شرعي يكاد يكون محل اتفاق» وهذا تطور ملحوظ 2 الاستفادة من 
القصص القرآني بعيداً عن القواعد الأصولية المعروفة من مثل حكم شرع من قبلناء 
ذلك أن هذه القصة تروي لنا حكم بلقيس وقيادتها حالة معاداة نبي اللّه سليمان عليه 
السلام لا بعد إيمانها به واتباعها له» كما أنها 4 مرحلة مذمومة تماماً 4 سياق 
القصة حيث كانت بلقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله بعيداً عن البدي 
الإلبي. ولنا عودة إلى هذا 2 الحديث عن علاقة الكتاب بالسنة على أنني أستعجل 
القول بأن هذا التطور من باحث إسلامي مشهور # عمق الشيخ الغزالي رحمه اللّه 
ينان اهاه مع القن الغزاتى وا كان ا هيه وال على طرير نظرة 
المعاصرين إلى الاستفادة أكثر فأكثر من هدي القرآن حتى 2 الإشارات العابرة 
وذلك ب مجال الفقه الذي كان غالباً ما يُقصر على آيات محدودة. 


(١)السنة‏ النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث» ص 0ه .5١_‏ 


لش | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


المطلب الرابع - هل حفَظ القرآن شَرّط ب المجتهد؟ 

سواء قلنا إن المطلوب معرفة القرآن كله أو بعضه؛ فإن السؤال ما يزال قائماً: 
ها اشر ا مطلي a a‏ اللمقانة فنا ككينا باتهاء AL‏ 
نعم أو لاء وهما احتمالان رجح المتقدمون أحدهما باعتبارات مختلفة» بمعنى آخر 
كان للأصوليين مذهبان 2 هذه المسألة؛ والغزالي هنا من أعضاء التخفيف فقد 
نقلنا عنه التخفيف الثاني قريباً: لا يشترط حفظ آيات الأحكام عن ظهر قلب» بل 
أن يكون عا ماً بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها ب4 وقت الحاجة؛ وقد 
وافق الغزاليٌ على ذلك كثيرٌ من الأصوليين» وتتبع كلامهم 2 ذلك يجعل قول ابن 
عقيل رحمه الله ل(ويجب أيضاً عند كثير من آهل العلم أن يكون حافظا لكتاب 
اللّه جميعه.. وذهب المحققون إلى أنه يلزمه أن يحفظ من الآتي ما تتعلق به أحكام 
الفقه...)”" بحاجة إلى تحقيق وتدقيق» لذلك سأستعرض نماذج من أقوالبم 4# ذلك 
لنخلص إلى تحديد رأي الجمهور. فَمِنْ مَنْ يقارب قولهُ قول ابن عقيل: الزرڪشي 
4 نقله عن كثير من أهل العلم لزوم حفظ القرآن الكريم إلا أنه عاد فقال: (وقال 
آخرون: لا يلزم أن يحفظ ما فيه من الأمثال والزواجرء وجزم الأستاذ أبو إسحاق 
وغيره بأنه لا يشترط الحفظ» وجرى عليه الرافعي)”. 


وقال ل التسبير: ل كرط طا ول رط أن يكو عار وراشا 


من العلماء”" وقد رجّح عدم لزوم الحفظ عددٌ كبير من الأصوليين من مثل صدر 


)١(‏ الواضح 2 أصول الفقه؛ لابن عقيل البغدادي الحتبلي» كتاب المذهب» فصل 2 صفة العالم 
الذي يسوغ له الفتوى 2 الأحكام فصل ص ١6١‏ . 

(۲) البحر المحيط للزركشي؛ مباحث الاجتهاد؛ الركن الثاني: المجتهد الفقيه. ٠٠١/5‏ 

(۳) التحبير شرح التحريرء باب الاجتهادء وشرط المجتهد ص .٠۸۷١‏ 


(شروط الجتهد بين الإصالةوالعاصرة) ‏ 


الشريعة 4 تنقيح الأصول""'» والإسنوي 4# نهاية السول"» ويلخص كلامهم 
وحجتهم ابن بدران رحمه الله 2 المدخل حيث يقول: (وهل يشترط حفظ الآيات عن 
ظهر قلب أو يكفيه أن يكون مس تحضراً لٻا؟ الصحيح الثاني: وأنه يكفيه أن 
يسرك مواقم السبكم من ماه امت ية ن الحاجنة إليةة لآنمقضيود اللجقياد 
هو إثبات الحكم بدليل يختص به””. وهذا قريب مما قاله الطو رحمه الله (بل 
يكفيه أن يكون مستحضر ا بمعنى أنه يعرف مواقعه من مظانه» ليحتج به عند 
الحاجة إليه؛ لأن مقتصود الاجتهاد ‏ وهو إثبات الحكم بدليله ‏ يحصل بذلك...)8). 


ونستطيع أن ذ نستنتج مما سبق أن جمهور الأصوليين على عكس ما نقل ابن عقيل 
رحمه اللّه قهم يرون أن حفظ کتاب الله ليس شرطا بف المجتهد ويمكن أن نجمل 
أدلتهم بما يلي: 


.١‏ لم يكن المتفق على كونهم مجتهدين من صحابة الرسول## كلهم يحفظ 
القرآن بل كان أكثرهم لا يحفظه؛ قال الحجوي رحمه اللّه: (وقد مات أبو بكر 
وعمرء وهما لم يتما حفظ القرآن» واختلفت الرواية عن علي هل حفظه أم لا؟)° 


وهذا وإن أمكن أن ينازع فيه بالقول إن الخلفاء الأربعة معدودون من جملة 
القسواء إل اتةه سن مارم أن لبس كل من قى مد الصهابة حافظا تنككاب الله 
وقظرة سره هى قرافم القراب كي عا الغران مم قاف اسن د كلب 
الأصول» كل لكت اة الخسحانة طعا فكلا عبن بعدهم جد أن هذه الحجة 


لم ليم. 


.1١ا//١ التلويح على التوضيح» باب الاجتهاد‎ )١( 

(۲) نهاية السولء الكتاب السابع 2 الاجتهاد والإفتاء» ا لباب الأول 2 الاجتهاد؛ الفصل الأول 2 
المجتهدين .٥٤۸/٤‏ 

(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ عبد القادربن بدران الدمشقي؛ عقد نضيد 2 الاجتهاد والتقليد ص 718. 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة: الاجتهاد +/1/8ه. 

(5) الفكر السامي 2 تاريخ الفقه الإسلامي / محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي؛ الجزء الثاني 
القسم الرابع» المجتهد شروطه أقسامه .٤۹٤/۲‏ 


ل مسا| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


۲. القياس على السنة: فمن المعروف أنه لم يقل أحد بوجوب علم وحفظ متون 
السنة كلها كما سنبينه إن شاء الله فإذا كانت السنة كذلك وهي المصدر 
الثاني من مصادر التشريع؛ فلماذا لا يكون القرآن كذلك» ويمكن أن يقال إن 
القرآن مجموع بين دفتين؛ سَهِلُ حفظةٌ: محدودة سورُهُ؛ وإنه مصدر التشريع الأولء 
وفيه مبادئ الإسلام الكلية» ثم إن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

وممن استدل بهذا أو نقل الاستدلال به البخاري صاحب كشف الأسرار 


السنة”". 


؟ دليل الواقع والمشاهدة: فمن المعروف أن المفتين يبحثون عن أحكام الله بذ 
كتاب الله وإن لم يحفظوه» فالقرآن موجود ء والرجوع إليه سهل متيسرهء وهذا 
مراد الطوك بقوله الذي قدمناه آنفاً (لأن مقصود الاجتهاد . وهو إثبات الحكم 
بدليله . يحصل بذلك). 


أما الذين ذهبوا إلى اشتراط حفظ القرآن الكريم فقد نقلوا ذلك عن الإمام 
الشافعي» واستدلوا بأن حفظ القرآن أضبط لعانيه» وأظن أن النقل عن الشافعي 
غيردقيقء ذلك لأن الإمام رحمه الله تحدث عن شروط المجتهد 4 أكثر من 
كتاب» وهو لم ينص على هذا الشرطء ثم إن محققي مذهبه ذهبوا إلى عدم 
الاشتراط فهذا النووي رحمه الله يقول: (ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب» ومن 
الآصحاب من ينازع ظاهر كلامه فيه.)”" أما القول بأن حفظ القرآن أضبط لمعانيه 
فليس بشيء» فلا علاقة للحفظ بالمعنى لا من قريب ولا من بعيد . سيما أن وسائل 
الوصول إلى الآيات وفهرستها غدت اليوم أسهل من شربة ماء»؛ ففهارس الألفاظ› 
وفهارس المعاني 4 شكلها الورقي» وتطبيقاتها وتفصيلاتها ب شكلها الرقمي 


.۲۷/٤ كشف الأسرار للبخاري» باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم 2 الاجتهاد‎ )١( 


(۲) روضة الطالبين» كتاب القضاءء فرع» الباب الأول التولية والعزل» الطرف الأول .10/1١١‏ 


اود :ل ما عار ل كن الماضردة أو ب اه ك اتات ف ورف 
أن يفط الله رسالا ريه إلا أن هنذا لا علاك له هة الا ساط ولا بادرات 


الاجذياد كم مدا ذلك هن اسشراض اذل الط ركن جا 


ولعل من الفهارس الميسرة للوصول إلى آيات الذكر الحكيم لفظا ومعنى ما 
شا ف يد العو رون ام اا عا او وغات + اران نكرو وقد 
در هذا والشروق ۱0 د مقةاء وا لجو القيرين لعائي القراق العظيم 
إعداد محمد بسام رشدي الزين والذي صدر عن دار الفكر بدمشق سنة 14١1‏ اه 
/ ١٠۱۹م‏ وثم برامج حاسوبية كثيرة فهرست الآيات ألفاظاً ومعاني وموضوعات. 
بالإضافة إلى معاجم الألفاظ التي اشتهر منها الفهرس الذي وضعه فؤاد عبد الباقي. 


وقبل أن أدلي بدلوي ‏ مسألة اشتراط العلم بالقرآن الكريم» مستفيدا من 
النظرات السابقة التي عرضت لباء ومن معطيات التطور ب2 علم القراءة والنقد› 
أشير إلى بعض كتب علوم القرآن التي تعتبر مراجع هامة ب4 هذا الباب» فبالإضافة 
إلى مقدمات التفاسير كتفسير الطبري والقرطبي.. ثم كتب قديمة وحديثة 2 
هذا الباب متخصصة لبذا العلم منها: فنون الآفنان 2 عيون علوم القرآن لابن 
الجوزي» طبع بتحقيق أحمد الشرقاوي 2 المغرب سنة 1750١ه‏ / ١197م.‏ وطبع 
SENE E‏ اروص ديه دار البشاكو الأسادمة 
ببيروت» والمرشد الوجيز لآبي شامة المقدسي (ت 06ه) وقد صدر عن دار صادر 
قديماً بتحقيق طيار آلتي قولاج. ولا شك أن أهم كتابين من كتب ومراجع هذا 
الفن هما البرهان للزركشي وقد طبع مرارا ومن أفضل طبعاته ما حققه د. يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي وزملاؤه وصدر عن دار المعرفة ببيروت والطبعة الثانية منه 
صدرت عام ۱۹۹٤ / ه١ 1١65‏ م» والإتقان للسيوطي وقد طبع طبعات كثيرة منها 
طبعة بتحقيق د. فتحي عبد القادر وصدرت عن دار العلوم بالرياض 1١5‏ ١ه‏ وطبعة 


ب ا || شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


بتحقيق وعناية د. مصطفى البغا وصدرت # مجلدين سنة ۱۹۸۷م عن دار ابن كثير. 
آنا اللعامسروق شقن ری مئ الف ك هذا القن ون الك اين كاب 
د«اسيسى الصبائع با حت ت علوم القران) الاد ر عن دار الع لاان وقد طبع 
أكثر من ٠۸‏ طبعة صدرت الطبعة الثامنة عشرة سنة .155١‏ 


المطلب الخامس - مفهوم تدبر القرآن الكريم: 
د الشران وظيفة التانين حميها :فضا عن التجخيدية ‏ قحاة مياتة ووسائقة 
بتدبره» يقول الله تعالى: + كب الہ للك مر یکبرا #إيكيد. چ ص: ۲۹ ويقول 


ی و ع 


جل وعلا: ر ألا يدرو الْفَرءَانَ النساء ۰ محمد : 47. 


کات الغا كل الان ق رهةا القران شان تل كنم قرط 
اة من بات اوا 


لقد أوجب القرآن تدبر القول» وأنكر على أولئك الذين يمرون على القول 


دون التأمل فیه» قال سبحانه: +1 أل يبروا الول آم جاده ما کر بات ءاباءهُم الْأولينَ £ 


المؤمنون: 1۸ 


وهذا أكبردليل على اشتراط القرآن 2 ذاك المتكلم باسمه أن يكون متقنا 
لفهم الكلام والتعبير عنه؛ وأظن أن هذه الإشارة كافية للقول باشتراط التدبر 2 
المجتهد» ولكن ما محتوى هذا الشرط؟ 

إن من المعلوم أن تدبّر بوزن تفمّل» وهذه صيغة تدل على بذل ما فوق الجهد 
المعتاد"» وإذا كان التدبيرهو النظر 4 عاقبة الأمرء فإن بذل ما فوق الطبيعة 
المعتادة 2 النظ ر2 ما وراء الظاهر هو مفهوم التدبر اللغوي» وهذا ما أشار إليه 
الفيروز آبادي بقوله: (أغلم يدبروا القول) أي: ألم يتفهموا ما خوطبوا به 2 القرآن'". 


.٤۸ ينظر إتحاف الطرف ص‎ )١( 
القاموس المحيطء مادة دبر.‎ )۲( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ا للس| || 


وهذا يعني أن التدير هو الفهم المتعمق وهو مايصطلح عليه علماء القراءة المعاصرين 
ب (القراءة القطيلية): 


ونستطيع أن نعرّف القراءة التحليلية بأنها (جهد مكثف يبذله القارئ حتى 
يتمكن من الاستيعاب التام للمادة المقروءة) وقد أشار القرآن ا مستويات ثلاثة 


ا .خرن ع ال اصدا ع غير ر اخ له عبر صر 


للقراءة هي المستوى الابتدائي 2 مثل قوله سبحانه # وَإِذا قرأت القرءان جَعَلنا بيتك 


لع 
راض فا ل الي ىج > و عر 


وَين لذن لا ومون يالْدخْرَةَ حِجَابًا مَسَتُورَا 4 الإسراء: 0غ 


ومسسقوق الجر والقويء ا الست لقال توو مر الشرانة للل رهه 
اها عات رل ترو اة ا ها وسا عر لقواهن را الا 
کا کے دی ل تارك الأمكان مسهيد من امات ال 
والعاضرين 2 مت انجال. 
قواعد قراءة القرآن قراءة تحليلية: 

+ القاعدة الأولى: الانطلاق من معرفة مصدر النص: 

أف لخ الد مون من الا وين هده القاهدةماشتراظ الإاد 2 الحنيد: 
ودليلهم ‏ ذلك قوي وواضح #2 وَلَوَرَدُوةإِكَ َلرَسُولٍ وَإِلَى لار لعلمة يبن 


نیوک مم #النساء: ۸۲ 


وقد ربط ابن عقيل بين شرط الإسلام والعلم بكتاب الله عز وجل بش ڪل 
جلي حين قال: (والصفات التي تختص: أن يكون عارفاً بالأدلة» ومناصبهاء وما 
کون مها دلبلا ق انكل وها يدل ها طرف المواضعة مو امل اه نه 
بمعرفة ذلك يتمكن من الوصول إلى العلم بأحكام الشرع» وأنها مشروعة من قبل 
الله عز وجل... ولا يصل إلى علم ذلك إلا بعد معرفته بحدوث العالم» وإثبات الصانع 
ها وآئة على ما يجب كوت عليه من صتفاته الواجزة لهء وانه يتميى بالشراقع على 


.۲۲-۲۱ ينظر ب2 تفصيل ذلك (القراءة مفهومها ومستوياتها) للباحث ص‎ )١( 


) ا || شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة‎ ٠.9 


الستة رسله عليهم الصلاة والسلام» وأن يعرف كون الرسول رسولا له تعالى» بما 
بالآأدلة ونصبتهاء ووجوب بناء النظر فيها بعضه على بعض...)''' وكلام ابن عقيل 
وحمه الله هذا وسائ كلضف 


الأولى: هل يجب على المجتهد أن يكون عاماً بعلم الكلام؟ 
الثالثة: الموقف من منهجيات التكفير. 


وعلى أن هذه المباحث من صلب الحديث عن شروط المجتهد» إلا أننى لا أريد 


آسآ عله لكا داف ف إا على خط من اذصن اة تراط العام به د 
الجتهد: قال ك غاية الوضول: (ولا بعش ر لا الاجتهاد ولا المجقيد علم اكلام 
لأبكان اباط من جزم فيد الاسام لا وقول الأصدى :زولا يششرط 
أن يكون عارفاً بدقائق علم الكلام متبحراً فيه كالمشاهير من المتكلمين: بل 
أن يكون عارفاً بما يتوقف عليه الإيمان» مما ذكرناه؛ ولايشترط أن يكون مستند 
علمه ب ذلك الدليل المفصل بحيث يكون قادراً على تقريره وتحريره ودفع الشبه 
مده كاتهارى من عاد الفهول سن اهل الأصول بل آن بكرن عانا بال هدد 
الأمور من جهة الجملة لا من جهة التفصيل””. ويعضده كلام الغزالي رحمه اللّه: 
(والتحفيت .ف هتا عندى آن القدر الواجب من هذه الجملة: اعفاد جازم إذ به 
يصيرمساما: والامالام قرط الف لا محا اما معرظه بطرق الكلذم والادلة 


. 149 الواضح 2 أصول الفقه؛ ابن عقيل البغدادي» فصل 4 صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى.. ص‎ )١( 

(۲) غاية الوصول شرح لب الأصول» الشيخ زكريا الأنصاريء الكتاب السابع 4# الاجتهاد.. ص .١48‏ 

(۳) الإحكام 4 أصول الأحكام للآمدي» القاعدة الثالثة 4 المجتهدين... الباب الأول 2 المجتهدين 
AY‏ 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | تن -س] و1 


الضووة عاك عام كنس يبرط[ له ركن بذ الاو ن من سمس 
فق اتاد خكاما مار عن التقليد :كيه إلى معرظة الدليل فيس ارط آيخيا 
لذاههاء كه رقم من كبرورة نتفي ااه فاته لا بياغ ر الاجه اد العلم 
إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن, 
فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله وذلك محصل للمعرفة الحقيقية» مجاوز 
بصاحبه حدّ التقليد وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام» فهذا من لوازم منصب 
الالتتهاده حى او قدو دقك من فاتسنيق ارول واصول ال مان لار 
الخاد الشبروع) وان آن هده اقول تور عاما لوقت الأصولبين هن 
مدع اكاك والجحن ها تنك روو OT‏ للحنهد معرظة يظراتق 
استنباط الأحكام» وليس ف المتقدمين من مجتهدي الصحابة والتابعين من زاول 
م لکا کا هو مروف ولك ا كان الإستاذه شرطا بذ الهف فيل 
يشحرظ فيه مع الأسلاة الغذالة؟ 


يجيب الإمام الجويني عن هذا قائلاً: ( والورع ليس شرطا 4 حصول منصب 
الاجتهاد«فان من ر د الناوم الحخيرة هالمفها دموازمه تسه ليعفت كما بخصه 
من الأحكام موجب النظر» ولكن الغيرلا يثق بقوله لفسقه)" وأكد هذا ابن قدامة 
وخی ا كان الا ہے قرط لكونه مد بل م كان غاا نما 
ذكرناه فله أن يا خذ باجتهاد نفسه» لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس 
قا لأاظيل ها وها التفريق بين الخاد والففرى مو كا الحقفين: ومن 
العجيب أن بعض المعاصرين سمى جملة من الصفات (الشروط التكميلية للمجتهد) 
ثم قال: ( وهذه الشروط هى الى لا يتوضف عليها وجود ملكة الاجتهاد» وبلوغ درجة 


.017/١ المستصفى للغزالي» القطب الرابع» الفن الأول 2 الاجتهاد, الركن الثاني: المجتهد‎ )١( 

(۲) غياث الأمم 2 التياثالظلم للجويني» الركن الثاني: تقدير انقراض حملة الشريعة» الرتبة 
الأولى ص 701 . 

(*) روضة الناظر وجنة المناظر؛ فصل 2 حكم المجتهد ص ."1١9‏ 


ع ل ]| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


المجتهد؛ وإنما تسمو بصاحبها إلى درجة الكمال)؛ ولا أدري كيف تسمى شروطاً 
وهي مما لا تتوقف عليه ملكة الاجتهاد ودرجة المجتهد؟ !ثم ذكر مقاصد الشريعة 
والقواعد الكلية ليعدد بعد ذلك الشروط التالية (الشرط السابع: عدالة المجتهد 
وسناكهة» آل الكامو ع كين الطويةة: واا السافهوركبا الس الشرفك 
التاسع» الورع والعفة... والحرص على استطابة المأكل. الشرط الحادي عشر: الشعور 
بالاقضان إلى الله س فة الكرمل الال هشر مواق عمل اللهك اتسين ف له 
وعلمه”" ولو بقينا نعدد هكذ لما انتهت القائمة. وإذا كنا لا نعد هذا من الشروط 
بے شيء» ولا نريد لعلمائنا ومجتهدينا أن تُرُمى أقوالهم واجتهاداتهم وإبداعاتهم 2 
بحر التهم وتقاذف النعوت» فليس لنا حاجة أن نعرّف العدالة أو نشرح الورع ويكفي 
أن هذا الله خاد مو كل خلف عدولة» الئاس عيذ عن كيديلات الناسة ونك 
الأقران وتسلط الحسد هم أعلم بمن يثقون به. 

مرة أخرى نخشى قضية التهم» حين يتعلق الآمر بشرط الإسلام نفسه» وعلى 
أنه لا يبعد أن يقال: إن الإسلام 2 المجتهد مثله 4 متحمّل الحديث» أي أن الكافر 
لوس چا ثم نقله بعد إسلامه فلا يخدش كفره وقت التحمل إذا كان سلما 
وقت الأداء على نحو ما يشير إليه الغزالي ‏ كلامه السابق (والإسلام شرط المفتي 
لا محالة) إلا أنني مع ذلك أرى الإسلام شرطأ ب4 المجتهد حال اجتهاده» لأن فهم 
كتاب اللّه لا يمكن أن يكون إلا على أساس من الإيمان به إلا أنه لا يؤثر 2 
ذلك الإيمان المشترط لفهم القرآن» الاتجاهات العقدية التي ترى بعض الفرق أنها 
مكفرة: بمعنى آخر: الإيمان المشترط يتلخص # الإيمان بالله خالقاً ومنزلا للقرآن 
ومرسلاً للنبي: أما تفريعات الإيمان فليست شرطاً ب4 فهم النص القرآني» وأظن 
أن هذا يسد ذريعة الاتهام بالكفرء الذي يرمي به أولثئك الذين لا خلاق لهم أئمة 


.١١١ ص‎ ٠١١7 ينظر الاجتهاد ب2 الإسلام د. نادية العمري ص‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة أ ال هوا 


حك أظير باذ الأرطن لأن سباحية كان اترا 


وقبل تجاوز القاعدة الأولى لا بد من العودة للتأكيد على التفريق بين المجتهد 
والمفتي» فلكل منهما شروطء وإذا كان الأوائل قد اشترطوا 2 المفتي الاجتهاد 
فعلى الباحث أن يحرر شروطهم اليوم بعد انفصال الاجتهاد عن الفتوى إلى حد بعيد 
ب الواقع» فلا ينسب للمجتهد ما نسبوه للمفتي أو العكس» هذا مع إقرارنا بان 
الفائدة العظمى التي نجنيها من الاجتهاد هي الفتوى. 

شيء آخرلا بد من التأكيد عليه أيضاً وهو أن التقوى هي الموفقة للعلم الصحيح 
والفقوض لدد ة وذلك مداق قوله عر من قائل: + وات فوا اة ورمڪ م أله 4 
البقرة: ۲۸۲ 

وعلى المجتهد أن يستحضر الخوف من الله عند كل فتوى ويسأله العون والمدد 
كما كان سلف الأمة» وإلا أعرض الناس عنه وضاع علمه أدراج الرياح. 


* القاعدة الثانية: معرفة ما يبحثه القرآن: 

إن القارئ إذا أيقن بأن هذا الكتاب هو كتاب الله فعليه أن يعرف المواضيع 
التي يتصدى القرآن لمعالجتهاء ماذا يبحث الكتاب بمجمله؟ ما البدف الرئيسي 
للكتاب وكيف يتدرج + الوصول إلى هذا البدف من خلال التقسيم والترتيب؟ 

القرآن الكريم كتاب هداية» ورسالة السماء إلى الأرضء كُتيّب معرّف من 
الصانع بأسرار صنعته (كاتالوج) . 

على القناوئ أن فط من فت الك فا تة لكاب الله اة 

وهذا بحاجة إلى علوم ثلاثة من علوم القرآن. 

الأول: نزول القرآن ‏ تنجيمه وترتيب آياته وسوره. 

الثاني: معرفة المكي والمدني. 


وقد ملا الحديث عن هذا كتب علوم القرآن مخصصة لموضوع منها أو عامة 
ب4 جميع موضوعاتهاء ونظراً لأهمية الناحية الفقهية ب4 معرفة موضوعات القرآن 
فوا فوش ك فا ف اهنال لأس الماصرب دا نيان اهكف د 
دراسة القرآن. 


يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي 4 كتابه: (من روائع القرآن) وهو يتحدث 
عن موضوعات القرآن وطريقة عرضه لہا : (ثم كان لا بد أن تقوم حياة الناس 2 
دنياهم على نظام معين يضمن لبم مصالحهم وأسباب عيشهم... فكان من مقتضى 
ذلك أن يعرض لموضوع ثالث هو التشريع وقد أوضح القرآن 2 عرضه لبذا الموضوع 
الأحنكاء امصلقة ببساكر العايللات الدنية اة حيف شرن الأ كام الاه 
بالبيوع والأيجار والقركات عامة النقوذ المالية رغيرهاء وقرن الأ خكا المداقة 
بمختلف الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وسائر ما يتعلق بذلك من 
أحكام الأسرة» وتحدّث عن الجنايات والجرائم المختلفة وعقوباتها وما ينبغي أن 
تكون غلية ملاقة التسلسين» كدولة» بالدول والجنافات الأخرى :+ والحاضل آن 
الغرآن قد فوض لعامة ما يسمي اليوم بالقوانين للدنية الجزاقية: والنظم الدسكورية 
والإدارية» والقانون الدولي» غير أن طريقة عرض القرآن لبذه النظم والأحكام: 
الات إلى فلات طرق وذتف سي اخقلاق ماداد فكت الكجخكاء ‏ فنا ما 
نض القران على نكب مار اعانا وا ع فة ل قن فا ولا اماد ر 
اال وكلاف ق ی براك وبال غد ریاد وکن الجراے کار اشا 
ول ورمن ما اران اد خا وا و خض وان جهن 
وجوب أو حرمة أو إباحة» وعرّف بها إجمالاً ثم وكلّ إيضاح الشروط والصفات 
ركو انلق إلى بيان اترو ردك سل اة الساداه. وما درن 
آ كام الباسالات» ومتها ما وضع هة اهادع الأمانسية وشرى يحقه اهاد 
انك ف اشاظ هيح االات و رجو القطبيق فيه با غراف الاس ر تورات 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | ١‏ 


الزمن والأحوال)"وذلك كالشورى مثلاً ولا بد للمجتهد من ربط هذه الموضوعات 
بهدف القرآن الآول وهو (دعوة الناس كلهم إلى أن يكونوا عبيدا لله عز وجل 
الق كر والاشمار كما خلقوم بيد له بالجير والأقيظ ران 


وبالطبع لا يمكن أن أسرد تفصيلات هذه المباحث إلا أن الإشارة إلى المقصود متها 
مع التمثيل يمكن أن يعطي فكرة عن المطلوب ويساعد على فهم هذه القاعدة. 

4 الفاهدة إكقالةتةاتفسير الشران اعا عاك خخوصية مفرداقه 
وأشكال تعابيره: 

أقصد بتفسير القرآن فهم مصطلحاته» واكتشاف أوامره من خلال سياق 
جمله» ثم محاولة ربط هذه الجمل على مستوى السورة» ثم على مستوى القرآن 
كله ولا بد 2 جميع الأحوال من القدرة على التعبير عن ذلك كله بمفردات 
القارئ ليبين فهمه للنص وإدراكه لمعانيه. 


تتداخل هنا علوم عدة وبالأخص علم أصول الفقه والمستوى الدلالي للغة العربية› 
وإذا كان لبذين بحث قادم ومفصل ضمن الحديث عن شروط المجتهد » فإنه لا 
بد من تفصيل أمرين هنا وإن على جناح السرعة» الآول: مفردات القرآن» والثاني: 
السياق القرآني بين الآيات. 


ويؤكد بعض الباحثين العرب المعاصرين خصوصية الكلمات القرآنية إذ 
(معظم ألفاظ القرآن ومعانيه» كأسماء الله الحسنى» وأوصاف نبينا الكريم: 
خاتم الآنبياء والمرسلين» والجنة والنار» والخيروالشرء هي 4 حقيقة أمرها . شفرات 
رمزية لا مجرد آلفاظ» فمهما بلغت دقة معجمنا 4 تحديد معنى الجحيم على سبيل 
المشال لا يمكن أن يبلغ هذه الشحنة الدلالية والوجدانية لشفرة الجحيم» كما 
تبثها إلينا رسائل النص القرآني لتولد 4 مخيلتنا هذه الصورة الممتدة المشعة عن 
)١(‏ من روائع القرآن» الدكتور البوطي؛ ص ١77‏ ص 150 . 
(۲) المرجع نفسه ص ٠٠۳‏ وينظر ص 1517 . 


۸ ا | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


الجحهيهم القى ققق من مجمل غبارات الل # لار الى وَعُودُهَا ناش راكاد 4 


ا ما بت تحت جلو د هم بد لهم جلودا برها e‏ 

إن للقرآن لغته الخاصة به» تتمثل 2 المعانى الخاصة للألفاظء والأنماط 
النحوية» وإيقاع الصوت» وتماثل البنى التركيبية » وهذا السجع الموزون بميزان 
دقيق غاية ج الدقة: وها الذي يبدو للبعض تڪرارا » وما هو بتكرار» بل ترسيخ 
للمعة وتأمين لا ياق). 


ولم يكن الأصوليون غافلين عن اشتراط معرفة هذه الخصوصية ك المفردات 
والجمل القرآنية وقد تقدَّم شيءٌ من كلامهم 4 هذا عند الحديث عن المقصود 
بمعرفة القرآن الكريم وقد أكد الرازي رحمه الله هذا وجعله مطلع حديثه عن 
روط اللتعديد. حو قال اع أن رو ا قاد أن يصون لكات ييف 
يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذه المكنة مشروطة بأمور: 
أحدها: أن يحون غارفا مقي اللفهل ومعناف: لأت إن آم يكن كذنك: لم 
تقو شيف .ونا كان الفط كن شيد ماد تقوو عرفا كيه . وجب أن يعرف اللغة 
والألفاظ العرفية والشرعية» وثانيها: أن يعرف من حال المخاطب أنه يعني باللفظ 
ما يقتضيه ظاهره» إن تجرد أو ما يقتضيه مع قرينة إن وجدت معه قرينة» لأنه 
لولا ذلك: لما حصل الوثوق بخطابه؛ لجواز أن يكون عنى به غير ظاهره؛ مع أنه لم 
يبينه..)”"'وهذا مراد صاحب التحرير بقوله: (وشرط مطلقه بعد صحة إيمانه معرفة 
محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب 


الس وة مجال التطبيق يكدرب الإغام الشاطبى رة اللدمقالا على آذ ر الحهل 


. 450 الثقافة العربية وعصرالمعلومات» د. نبيل علي ص‎ )١( 

(۲) المحصول للرازي» الكلام 2 الاجتهاد الركن الثاني 2 المجتهد» مسألة 2 شرائط المجتهد .7١/5‏ 

(۳) تيسير التحرير المقالة الثالثة 2 الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء 180/4 ومراده بالألقاب 
الاصطلاحية المتقدمة العام والمجمل... فجزئيات هذه الألقاب لها محال 2 الكتاب والسنة هي 


الآيات وجمل الأحاديث التي تنطبق عليها. 


يخصوميية القردا تواتك امانيا العراكية لالت اقول من زع ان لحرو من 
عرفا اخ الل طاق عى الف أيضا لاف الحم فة ل يظاق على اللحي: 
لم يقل ما قال. 

أما المعاصرون فلهم جهود بارزة ‏ محاولة دراسة معانى الكلمات القرآنية 2 
الميياقاث الداع ری ذلك مقالين الآدل ابوت اتا کی 


أما المثال الأصولي فهو يتعلق بمعنى قوله تعالى: # ما تنسح من ءَايَةٍ البقرة: 
١1‏ والتي فسرها بعض منكري النسخ بما جاء به لفظ (آية) 2# آيات أخرى دالة 
غ سرت انقو ا الشر اين وک يكنب مواد عفائه رذ عل هذا اتير 
قار زان كيه RE‏ ت وا يوخ اناف اترا 
الكريم على أنه قصد بها الآية القرآنية المعروفة» وأنا أؤيد هذا المعنى دون أدنى 
ترددء لأنها استعملت 2 القرآن الكريم 4 مواضع شتى لتعني الآية القرآنية) ثم 
قرب أمظلة هع كفاب ال كه قال بزو الأنظلة على ذلك كر لذأ مال ا جميها ؛ 
وكاها دوک كلية (اية) قد انشملت رازا ونكرارا کے الشراخ الكريه لفل 
على الآية القرآنية» ويحسم أمرها هنا قوله تعالى: (أوننسها) وهي الكلمة التي 
اتفق الجميع فيما أعلم أنها تعني المحو القسري من الذاكرة: وذلك لا يكون إلا 
للآية بمعناها أعلاه» إذ إن محور الآية هو عن القرآن الكريم» يؤكده قول اللّه 
تعالى :+ تأتِ بِحَيْرٍ ينها أَوْ مَِلِهآ # البقرة: ٠١7‏ 

أما المشال الفقهي فهو يتعلق بقضية فقهية من القضايا المثارة على نطاق واسع 
4 بحوثنا المعاصرة وهي قضية ضرب الزوج لزوجته وأياً كان ما وصل إليه الباحث 
فمقصودنا من المثال هو الطريقة التي يسعى المعاصرون من خلالما لتحديد معاني 


نكما ت القرافية بف السياقات الخدافة يقول ك عبد الحهين احمد أبنو لمان 


.771/١ الاعتصام, الباب العاشرء النوع الأول‎ )١( 


|| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


(وقد أحصيت وجوه المعاني التي جاء فيها لفظ الضرب ومشتقاته 4 القرآن الكريم 
فوجدتها على سبعة عشر وجها كما يلي: # وضرب أله مثلا 4 النحل: 77 


(وقد تعدد هذا التعبير ب2 أماكن كثيرة 2 القرآن الكريم) ؛ 


+ لا صر في رض فليس عَلدَكدْ جتاح أن نَقصروأ مِنَ لصوو * النساء: ٠١١‏ 
:1 م ع ءَادَانِهِمَ ف الْكَهْفٍ سنيرت عدا » الكهف: ١١‏ 
اضرب عل أل ڪر صَنَحَالَ کنر وما هرفوت * الزخرف: ه 


كلك صرب آله ألْحَقٌ والبِنْطِلَ #الرعد: ١١‏ 


>72 و وو کے وکر وو 


# وَلِضْرِنَ رهن عل حون #النور: "١‏ 


س 
ص 


ان ار يعِبَادى اضرب هم طَرِسافِ اَلبحَرِ 4 طه: ۷۷ 


لا بي اه 12م x‏ > 4 تم 03 01 5 
# وط بت علبه م الذَّلَهَ والمسرحكنة وباءو بصب م أله #البقرة: 11 


ت 


# اضرا قوق الْاحَنَاقٍ اضرا مِنَهْمَ ڪل بتانِ * الأنفال: ٠١‏ 


رھ م له ي 


: وحدذ يداك ضِعْدًا اضرب به ولا نت ص: ٤‏ 


ص ووس 1 ل + 


+« صرب بم وسور لم با باون رفيو ألم طهر ِن بره آلْحَدَابُ £ الحديد: ٠١‏ 


عت 
> 2 د ١‏ و يمت ع او 
ت 


+« يضر يِجَلِهِنَّ ليعلم ما يحفِينَ من نتن #النور: ۳١‏ 

AE 5 1 7‏ که يروت وجوه م وَأَدبَرَهُمَ 4 محمد: ۲۷ 
ىدم مام ا ا ا لا 

# فَقَلَمَا صرب يَعَصَّاك الْحَجَرَ #البقرة: 1١‏ 


0 فراع ليم صرب اسمن 4 الصافات: ٩۲‏ 


فإذا أمعنا النظ ر كافة الآيات السابقة» نجد جملة معاني الفعل ضرب 
بها لقدية اا روغیوا کس سس اسح اباك مجازية هبه عمف الشزل 
والمفارقة والإبعاد والترك... أما باقي ما ورد من معاني كلمة الضرب ومشتقاتها 
فيما سبق من ضرب الأرجل وضرب الوجوه وضرب الحجر وضرب الضغث وضرب 
الأصنام باليمين فهي بمعنى الدظع بقوة والخبط واللظم ضد جذ الشبيء آرضا آو 
وجها أو حجرا أو إنسانا أو صنما لاحدات الأئر بإحداث الضوت أو الإيلام والمهانة 


أو تفجير الحجر لإخراج الماء... 


شم يخلص الكاتب للقول: (إن المعنى المقصود من الضرب (2 آية واضريوهن) 
لايمكن أن يكون الإيلام والمهانة وآن الأولى هو المعنى الأعم الذي انتظم عامة 
معاني (الضرب) ب4 السياق القرآني وهو البعد والترك والمفارقة)"") 

هذا وقد ألّف علماؤنا ب معاني ألفاظ القرآن واستخداماتها 4 السياقات 
الخ كه نيا كدر من افا سان جاتب كناب قرات الفاظ لحرا 
للراغب الأصفهاني والذي صدر عن دار القلم بدمشق سنة 8١5‏ ١ه‏ / 5917 ام بتحقيق 
صفوان عدنان داوودي وهو من الشهرة بحيث يغني عن الترجمة؛ نَمّ كتابان أكثر 
تفه وكلمقاء الأرل »لديم والتظاكر اف كاب الله ات ومعافها الح 
بن محمد الدامغاني ( ت ٤۷۸‏ ه) وقد صدرسنة ٤۱۹۹م‏ بتحقيق جيد وقد قامت 
بتحقيقه فاطمة يوسف الخيمي» والثاني» بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ( ت 


۷ هھ) وقد صدر عن دار المكتبة العلمية ببيروت بتحقيق محمد علي النجار. 


وعلى سبيل المثال: عدّد الدامغاني من معاني الطهور 2 القرآن عشرة أوجه: 
الاغتسال والا 2 ستتجاء والطهور من الآأحداث» والتنزهء وا لغسل من الحيض › 


)١(‏ مقال: هل ضربالمرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية الجزء التالث» صحيفة المستقلة» العدد 
۱ص ۱١‏ . 


٣‏ _ لمللكب| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


والطهور من الذنوب» الطهور من الشرك» الطهور من الريبة» الطهور من 
اا اطيبي أنه 1 


هذا على مستوى المفردات القرآنية وسنعود بإذن الله لحديث من جانب آخر 
عن هذ المتترداه. ما غلى ممسفرى النسياق فن الوم أن الأ ونين ذهيوا إن أن 
بيان الألفاظ غير الواضحة بذاتها يتطلب النظر 2 دلالاتها ضمن سياقها الخاص 
وسياقها العام" ولبنا بحثه ے الحذية عن القواعد الأصولية» ما أريد أن آؤكده 
هنا هو سياق الآيات ب السور أي ليس سياق الآية أو الآيتين» ولا شك أن المعاصرين 
أؤلوا هذا السياق العام اهمية خاصة يمكن أن تلعظ من تطبيقاتهم ف الاسقباط: 
وإذا أخذنا مشال آيات الجهاد مثلاً نجد أن الشيخ الغزالي رحمه الله يقول: (بل 
سميت آية السيف بذلك» من المستثنى قبل الاستثناء ب قوله تعالى: +( وَأَذانُ يَنَت 
أله ورسولو ‏ التوبة: "وانتهى الأمر. أما الاستثناء الذي جاء ووضح حدود البراءة 
ومعناها والمجال الذي لا يجوز أن تتعداه وهو قوله تعالى ل إل اَل هدم 4 
التوبة: 4(نسيناهاء واعتبرنا المستثنى منه) ثم يأتي الشيخ على الآية السادسة من 
سورة براءة # وَإِنَ عدون المترقوة» 4 التوبة: 7 الآية ويقول بعدها معلقاً افكيف 
يفهم هذا المعنى من هذه الآية مع أنك فسرت ما قبلها وما بعدها على أن الإسلام 
دين هجوم وقتال؟5)'" وقد كرّر هذا الموقف نفسه د. البوطي ب كتابه: (الجهاد 2 
السلا 


.415 الوجوه والنظائرء تفسير الطهور والطهر ص‎ ١ 
. 17١7 ؟) ينظر: إعمال العقل» د. لؤي صاي ص‎ 

*) كيف نتعامل مع القرآن» ص 4/. 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ ينظرص ١ه‏ فما بعد. 


القاعدة الرابعة: نقد القراءات السايقة: 


إذا أيقنا أن القرآن كلام الخالق جل وعلاء تحولت أمامنا قاعدة القراءة 
اا اا خا فة انفد إلى تقد قفا سر القراقخ السالعة؛ هذا الا ضاف إن 


القدرة على الجمع بين الآيات التي تبدو متعارضة. 


وقد أشار إلى جانب كبير من هذه القاعدة إمام الحرمين الجويني رحمه اللّه 
حين قال: (ولا ينبغي أن يقنع فيه آي ب القرآن. بما يفهمه من لغته» فإن معظم 
التفاسير يعتمد النقل» وليس له أن يعتمد 4 نقله على الكتب والتصانيف» فينبغي 
لع بس ات غاا مخ 


أما معرفة طرق الترجيح فقد أشار إلى اشتراطها 2 المجتهد» الإمام الرازي 
رحمه اللّه» وذلك بعد أن عدّد الشروط المتعلقة بالأدلة ثم قال: (ثم عند الإحاطة 
بآنواع الأدلة لا بد وأن يكون عارفاً بالجهات المعتبرة 4 التراجيح)” وهو مراد 
الجلال المحلي بقوله: (وليبحث عن المعارض كالمخصص والمقيّد والناسخ..)“ 


ونستطيع هنا أن نلخص هذه القاعدة بقولنا: على قارئ القرآن قراءة تحليلية 
البحث عن مواطن التعارض الظاهري؛ ويجب أن يكون قادراً على الجمع بينها 
بمعرفته لطرق الترجيحات كما يجب عليه أن يكون قادراً على نقد التفاسير 
السابقة والترجيح فيما بينها عند اختلافها. 

والخلاصة ب شرط تدبر القرآن الكريم هي: يشترط 2 المجتهد أن يكون 
مسلماً عارفاً بعلوم القرآن وأساليبه 2 بيان الأحكام قادراً على فهم مفرداته وإدراك 


أسباب وأسرار تراكيبه مطلعاً على القراءات المتقدمة عليه وقادراً على الترجيح 


.1480 /۲ البرهان 4 أصول الفقه؛ الكتاب السابع» كتاب الفتوى: فصل‎ )١( 
.77/5 المحصولء؛ الكلام 4 الاجتهاد؛ الركن الثاني» مسألة ے شرائط المجتهد‎ )۲( 
.4750/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» الكتاب السابع 2 الاجتهاد‎ )*( 


٤‏ |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


2 الاختلافات الواقعة فيها عالماً بمواطن آيات الأحكام وكيفية الترجيح عند 
الاختلاف الظاهري بينها. 


إن قراءة القرآن قراءة تحليلية تعني فهم سوره والقدرة على الربط بين آياته 
والجمع بينهاء وهذا لا يحتاج إلى حفظ ولا يكفيه إمرار العين أو تحريك الشفاه. بل 
الواجب دراسة القرآن دراسة معمقة مع الاطلاع ما أمكن على جهود المتقدمين ب 
التفسير. وبهذا نكون قد لخصنا مباحث أهم شرط # المجتهد وهو العلم بكتاب 
الله تعالى» وسنتحدت عن الدليل الثاني من الأدلة النقلية وهو السنة. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | ل -س| || 


وص ۷ 7 
e VL‏ لث اده 
هه ات 


العلم بعلوم السنة والإشراف على نصوصها 


إذا كان كتاب الله هو المصدر الأول من مصادر التشريع» ولذا كان العلم 
به أول شرط من شروط المجتهدء فإن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن بل إن 
2 الآصوليين من يجعلها والقرآن 4 رتبة واحدة من حيث الحجية:» هذا إذا ثبتت 
بطريق صحيح. 

وتبدآ مهمة المجتهد من هناء أعني من تحديد علاقة القرآن بالسنة من حيث 


تقديم هذا أو تقديم تلك من جهة» وثبوت السنة والعلوم المتصلة بذلك من جهة ثانية. 


المطلب الأول - علاقة الكتاب بالسنة: 

لايجادل مسلم 4 حجية السنةء ولذا لم يكن لنا حاجة 4 إطالة الحديث 2 
هذاء إنما المهم هنا أن على المجتهد أن يحدد موقفه 4 علاقة الكتاب بالسنة من 
جيك التقديم والكاهيي أو التمارط لجو ورا حرو هذه القسية كال مهاد 
المعاصرهء ولآن المتقدمين نصوا على وجوب انطلاق المجتهد من إيمانه بتكامل 
الحتاب والسنة وأن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا 
بين أحدهما مع الآخر بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد" 
كان من الواجب علينا بحث هذه القضية من حيث علاقتها بالمجتهد بشيء من 
التفصيل. فمن المعروف أن الصحابة رضوان اللّه عليهم ‏ ولا سيما علماؤهم من مثل 


.٠٠١_۳۳۹/۲ الاعتصام للشاطبيء الباب العاشر؛ النوع الأول‎ )١( 


+بزوادست ا ملب شروطالمجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ كانوا يرفضون ابتداء كل حديث يُروى ويتعارض 
مع فهمهم لكتاب الله جل وعلاء والمثال الشهير ‏ والأمثلة كثيرة ‏ موقف السيدة 
عائشة من حديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) فقد روى الشيخان عن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه#: (إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه 
قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه» ذكرت ذلك لعائشة 
رضي اللّه عنهاء فقالت: رحم الله عمرء واللّه ما حدّث رسول الله إن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً 
ببكاء أهله عليه؛ وقالت حسبكم القرآن: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)”". انطلاقاً 
من أمثال هذا الخبر ذهب كثير من العلماء إلى وجوب تقديم الكتاب على السنة: 
أي أنهما ب2 مرتبتين مختلفتين عند التشريع» فقد نص ابن عقيل وهو من الحنابلة 
أقصنان اف الأواكل .على ذا ال او ره كاقلا رال اج ديم خطاب 
الكتاب منه على خطاب السنة... إنما وجب تقديم الكتاب» لكونه كلام الله 
قال وهو اسل الحناحي ال ولآن لخر ارخ د دك و يه قررقه :نوا" تصن 
به ب2 نفسه من الجزالة والفصاحة والبلاغة الخارق للعادات ولكونه المضمن للأمر 
بطاعة الرسول» فبه علمنا اتباع السنة.. وقد سوَّى قوم بين مقطوع السنة؛ وهو المتواتر 
منهاء وبين الكتاب.. وعندنا أن للكتاب رتبة على السنة وإن كانت متواترة؛ بما 
ذكرناه من المزايا)"'ويؤكد ذلك الشيخ الخضري رحمه الله من المعاصرين بقوله: 
افك مدا خر ة عن زف الكفاب & التمفان» والدشل على اك آم 


آلا أن الكتاب مخطوع به را مك والعظوضيها إا ضع على الا 
لا على التقضيل.. 


)١(‏ رواه البخاري 2 الجنائزء باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ رقم ٠۲۲١‏ ومسلم 
2 الجناتز باب:الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم ٩۲۷‏ وما بعد. وينظر: إعمال العقل: ص ١77‏ وما 
بعد ص ۲۰۳. 


(۲) الواضح 4 أصول الفقه لا بن عقيل» فصل 2 تراتيب أصول الفقه؛ فصل ص 145 . 


قافا أن السبعة فا بیان اكاب أو زياةة على ذلك دهان كانت بيانا فالبياة تال 
للمبين ب2 الاعتبار.. وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد ب الكتاب.. 


قات مول على ذلك مح الا تعونت مانا 


هذا الذي يبدو مجمعا عليه» ذهب بعض رجال الحديث قدماؤهم ومحدثوهم 
إلى التشكيك فيه وبالتالي صار موضوعاً من الموضوعات الواجب على المجتهد أن 
يختار منهجاً منها مسنداً بأدلته. وسأعرض لوقفين هنا من المعاصرين نتبين بعد 
ذلك أبعاد هذا الموضوع ضمن الحديث عن شروط المجتهد وعلاقتها بالمعاصرة. 

الموقف الأول لحد علماء الحديث المتحررين من عُقدة الانتساب إلى الجهات 
الضيقة الآفق وهو مع ذلك يرى مكانة الحديث على خلاف ما قدمناه؛ فقد نقل 
الشيخ قسن الققاح آبو قدة رغه الله هال ددا من الأخبار شحواها آنا 
قاضية على الكتاب لا على العكس وعلى آقل احتمال هي جزء منه إذ كلاهما 
وحي السماء.“ 


والموقف الثاني للدكتور لؤي صاب الذي يرى أن السنة تبع للكتاب”" ويرد 
على القائلين بآن السنة وحي بقوله: (نعم حاول ابن حزم الظاهري تبرير المثلية 
بين الكتاب والحديث بناء على الآية الكريمة +( وَمَانَطِقُ عن طوف )ن هو لا 
وى يوك * النجم: ؟ - ؛ولكن حمل ابن حزم الوحي على حديث رسول اللّه لا 
يستقيم لغوياً أو حالياًء إذ يتعذر لغوياً تقدير الضمير(هو) بالرسول نظراً لوصف 
الضمير بعد أداة الحصر (إلا) بكلمتي وحي يوحى» كما يتعذر تقدير الضمير 
(هو) بكلام رسول الله على إطلاقه لأن القواعد اللغوية لا تسمح بإعادة الضمير 


إلى الفعل ينطق... فوجب لذلك إعادة الضمير إلى القرآن الكريم الذي ادعت قريش 


N ¢ 


.۲٤١ أصول الفقه» محمد الخضري» ص‎ )١( 
.٠۹ لمحات من تاريخ السنة؛ عبد الفتاح أبو غدة» ص‎ )۲( 
.178 ينظر إعمال العقل ص‎ )*( 


وووا م لل لمللفب| شروطالمجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


أن رسول اللّه افتراه)”“وقد نتج عن هذا الخلاف حديث تكلم به المتقدمون وهم 
يعددون شروط المجتهد ويتلخص أ السؤال التالي: هل يمكن للمفتي أن يفتي بما 
وقع عليه من حديث؟ 


وسبب هذا السؤال هو النظر إلى استقلال السنة بالتشريع بعيداً عن ما قدمنا 
تسميته بالرؤية القرآنية؛ وقد نُقِل عن الإمام أحمد رحمه اللّه القول بوجوب الإفتاء 
بمقتضى الحديث إن ثبتت صحته؛ وقد دافع عن هذا ابن القيم رحمه الله لكن 
الوق انكر ذلك قائلاً (واكخر فقهاء الوقث يخالفه ويسول» الحديت مضلة 
إلا للفقهاء يعني لأنهم أعرف بطرق الأخذ والاستتباط.. ) ويؤول ابن عقيل رحمه 
الله ما روي عن الإمام أحمد بقوله:(وهذا عندي محمول على أحد أمرين» ليجتمع 
دولا يساقض» إا على اند عله من اهل الحديت الذين ذكرهه فيا : إذ لا 
يجوز بمثله أن يجيز تقليد من لا اجتهاد له ولا فقه» سوى حفظ أحاديث يرويهاء ولا 
بعلم اساتيدهاء فخلا عن فته قاطا ومداتهاب) 0 


لكن» هل هذا يعني أن السنة لا تَسْتَقل بالتشريع؟ 


والجواب» لآ فالسنة بإجماع المسلمين تكون مؤش كما تكون مفسرة 
القرآني» أو بعبارة أخرى ألا يتعارض مع التعاليم العامة للقرآن الكريم. 


ويمكن أن نلخص شرط المجتهد هنا على النحو التالي: يجب على المجتهد أن يكون 
مُقرَّاً باستقلالية السنة 2 التشريع ضمن إطار الرؤية القرآنية: وأي مدع للاجتهاد 
لمعتف با مف ما 9 يبحمل خن كلا جديا وذفك تنح كران غا 
ر ر کو م 24 4 عرض وعرض ردو رد رو ه 
وجوب طاعة الرسول ٭ وَمَاءَادًا م السو ف دوه وما ہكم عنه انهو #الحشر: ۷ 
)١(‏ المرجع السابق ص 11/١5‏ . 


(۲) الفكر السامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» مواد الاجتهادء ص *50. 
(۳) الواضح لابن عقيل» فصل فيما يجب أن يحفظ من الأحاديث» فصل» ص ٠٠١١‏ . 
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إجمال الشروط المتعلقة بالسنة: 
كلمانا وحطلها تاتا وك كفن هاماء الآمنوق على ذلك جال وقتضيلا وساستغرضن 
نمضا م نآ قا له ك ذلك فة من ذلك معطلقا لتحديى ضن هذه الشروظ. 

يقول الخطيب البغدادي رحمه اللّه: (والثاني من الشروط ‏ العلم بسنة 
رسول اللدظة الثايتة من أقواله وراشا وطرق متها نف التواتر والآحاةء والصبعة 
والفساد» وما حان منها على سبب أو إطلاق"". وقال ‏ كشف الأسرار (وعلم 
السنة بطرقها أي ملتبسة بطرقها من التواتر والشهرة والآحاد» ومتونها يعني نفس 
الآخبار آنها رويت بلفظ الرسول أو نقلت بالمعنى» ووجوه معانيها أي لغة وشرعا 
مثل الخاص والعام وسائر الأقسام المذكورة ب2 الكتاب» وذكر 4# القواطع أي 
معلومة والآحاد مظنونة» ومعرفة صحة طرق الآحاد ورواتها ليعمل بالصحيح منها 
وترجيح ما تعارض من الآخبار)'". 

وجملة ما ذكروه من الشروط يتعلق يعلم الحديث رواية ودراية. 

وعلم الحديث رواية هو علم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله وأوصافه 
وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظهاء أما علم الحديث دراية فهو علم 
يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة» وشروطهم› 
)١(‏ الفقيه والمتفقه؛ الخطيب البغدادي» القسم التاني» الجزء الحادي عشرء باب أول أوصاف المفتي.. 


ص ۱١۹١‏ . 
)۲( ڪت د الأسرار لل خاري» باب معرفة أحوال المجتهدين.... ا . 


.4 || شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


وأصناف المرويات وما يتعلق بها'". وهذا يعني أن على المجتهد أن يكون على اطلاع 
واقدملى دان الوت اا بلط الك وعم اترا ت انبر 
والتعديل» وآن يكون له موقف من قضايا هذه العلوم المختلفة فيها» كما ينبغي أن 
يكون مشرفاً على نصوص السنة عا ماً بمعاني الأخبار وطرق الترجيح بينها. 


المطلب الثاني - العلم بمصطاح الحديث: 

ذكر الجويني رحمه الله وهو يتحدث عن شروط المجتهد أنه لا بد من معرفة 
السنة ثم قال: (ثم لا يتقرر الاستقلال بالسنة إلا بالتبحر 4 معرقة الرجالء والعلم 
بالصحيح من الأخبار والسقيم... والمسند والمرسل والتواريخ...). وقال 2 تيسير 
التحرير: (لا بد من معرفة المصطلحات المتعلقة بالسند )2. 


وقال الدكتور القرضاوي من المعاصرين: (لا بد للمجتهد من العلم بأصول 
الحديث وعلومه... ومراتب الجرح والتعديل وغيرها مما يتضمنه علم المصطلح» ثم 
تطبيق ذلك على ما يستدل به من الحديث). وأول إشكال يرد هنا هو أن علم 
المصطلح علم حادث لم يكن ب العهد الأول» ومصطلحاته مختلف فيها سواء 
بين الا سرن والح فين اومن الخ كين اسيم فا لرل تقلا فد الآوليية 
والفقهاء وبعض المحدثين هو مرفوع غير الصحابي» بينما هو عند أكثر المحدثين 
مرفوع التابعي*» وقد دفع هذا بعض الأصوليين إلى إنكار اشتراط معرفة الألقاب 
الاسبطلاحية المتعلقة يلوم السثة: هالمطار ك اتشيه على شرت جح الجواميع 
يفوع العلم بالستعيم: (المزاد به ما يف الجن شيك غل الضف والمراد 


. ١١ 9 ينظر ب التعريفين وشرحهما شرح المنظومة البيقونية للشيخ عبد الله سراج الدين ص‎ )١( 
.75050 غياث الأمم للجويني؛ القول 2 الركن الثالث؛ الرتبة الأولى ص‎ )۲( 

() تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسينيء المقالة الثالثة 4 الاجتهاد؛ ؛/١18.‏ 
)٤(‏ الاجتهاد؛ له ص ۲۷. 

)ه( 


5) غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري» الكلام 2 الأخبارء مسألة: المرسل ص .٠٠١‏ 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ست تت ١8‏ 


والحسنة والضعيفة» لا أن يعرف مفاهيمهاء فإن ذلك اصطلاح حادث كما بين 


والحسقة هذا آنه لابه ے زماننا من الأطلاع على مطل الحديت وقي 
مفاهيمه ومصطاحاته. ذلك أن الاحتجاج بالأحاديث متوقف على ذلك» والسنة هي 
المصدر الثاني من مصادر التشريع» ولا يمكن أن يحتج بحديث دون أن يعرف متى 
يقبل ومتى يرد ولماذاء وإذا كانت هذه المصطحات أسماء جديدة فإنه لا يمكن فهم 
وتطبيق العلوم دون السير عبر قنطرة مصطلحاتها ومفاهيمهاء والمجتهد بحاجة إلى 
أن يطلع على أقوال العلماء ‏ أحاديث الأحكام لينتهي إلى حكم على الحديث 
بالقبول ليستدل به» أو الرد ليدافع عن وجهة نظره تجاه المخالفين» وأقوال العلماء 
وأحكامهم على الأحاديث مليئة بمصطلحات علم الحديث لذا فقد كان من 
الطبيعي أن يشترط العلم بهذه المصطلحات وإن كانت حادثة ولكن» ما المطلوب 
من هذا العلم؟ 

لا شك أن غاية علم مصطلح الحديث معرقة قبول الحديث من رده» وهو متوقف 
على دوا السا رهت الوا تفا بررط س اة من خي قله متا 
دزواة عدول كتايظيخ مع هده اتشعذوة والعدة» وإذا | فقيرتا عك الرجال علما قاتا 
بذاته يشترط ب المجتهد الاطلاع عليه وفهم آليات العلماء ب2 تعاملهم معه كما 
سنرى» فيبقى الجانب الآخر من جانبي التحقق من صحة الحديث وهو اتصاله 
من غير شذوذ ولا علة قادحة وهذا يستدعي العلم بأنواع الاتصال وهي سبعة أنواع: 
المتصلء المسندء المعنعنء المؤنن؛ المسلسلء العالي والنازل» وأنواع الانقطاع وهي 
سحت اكع الول العاف الكل التي الل تي هذا اهاد إن 
قوانين الرواية والمتعلقة بكيفية التلقي» وشروط الآداء وكتابة الحديث وضبط 


)۱( حاشية العطارء الكتاب السابع 2 الاجتهاد ؟١/474.‏ 


الكتان» هذا كا هيا يقاق بتك الاتصمال أما ]ادر رال كيشخرط ا 
بشذوذ المتن والسند» ومتى تكون العلة قادحة ومتى لا تكون» ويتصل بهذا علوم 
سراق الحديت رهي ا نتت القدسسي» امرضوع» الوفوشي لطر شريب 
الحديث» أسباب ورود الحديث» ناسخ الحديث ومنسوخه»ء مختلف الحديث. 
هلا بالإضاة لسارم الف درك بين النهد رالاق رهي البحت يذ رة الزاوي از 
عدم تفرده» ويدرس علماء الحديث ذلك ك أنواع الحديث غريباً وعزيزاً ومشهورا 
درادن بالإضياظة الى علوم مود الترواه هع الخدلاقه ويدرسن غلماءالتحديت ذلك 
RE Le‏ ويفا له اس قن روا ر 
والمقلوب والمدرج والمصحف والمعل'". 


لكن لا يكفي 2 المجتهد مجرّد الاطلاع على هذه العلوم وفهم مصطلحاتها ء بل 
لا بد أن يكون للمجتهد موقف واضح من قضاياها الخلافية» وذل كلما يترتب على ذلك 
موغلاف كير فا اسعباظ الأحكاء الشسرغية: فاا د إن يكون الحتهد د هذه 
ساكل محتيد ا ولا يخود التقلرد نف اتو كما سترف» ها فال الخلاف د 
؟صنول الي فلا يخمل العام هة الاجتهاد ماك بست الاجذياد فيها ورمكن 
أن نضرب أمثلة مما وقع فيه الخلاف من حيث علوم السند» ففي رواية المجهول 
اختلف العلماء 4 حكم رواية الممستور على ثلاثة أقوال؛ ولبم بك رواية مجهول العين 
سعة أقوال» آما فما يتلق جرواية المإضدع هثم ارب مذاهب فمن لايكمربيدعتة: 
آمنا اللرمدل فيو أككر ا اح اهمية هنا وللملماء ك فرك [فوال 'مخطلفة» إضافة إلى 
ذلك لكلف الاما اتيت الد لن وإفكان الآ مدال ب 


.147 ١۷ ينظر ب2 هذا التفصيل» كتاب أستاذنا د. نورالدين عتر: الاتجاهات العامة للاجتهاد ص‎ )١( 
. وشرح هذه المصطلحات سيأتي 2 فهرس المصطلحات فانظره تم‎ 

(۲) ينظر: الاجتهاد 2 علم الحديث وأثره.. علي بقاعي الباب الأول الاجتهاد المتعلق بالسند» و2 هذا 
الباب تطبيقات فقهية متعددة لأثر الاختالاف 2 هذه المسائل. 
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بين العلماء 4 هذا الحديث» ويضعنا أمام مثال يدلل لما نقولء يقول الشيخ زكريا 
الأنصاري رحمه الله تعالى: (والأصح أنه لا يقبل أي لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط 
وان كان مايا فال آن رکون ممن رط را له خادع إلا ]ذا كان مز اة من 
كبار التابعين ڪقيس بن أبي حازم وبي عثمان البندي؛ وعَضْدَهُ ڪون مُرْسلِه لا 
يروي إلا عن عدل كأن عرف ذلك من عادته ڪآبي سلمة بن عبد الرحمن يروي 
عن آبى هريرة وهو ينقد مسلد حكما لآن إسقاظ العدل كذكره: أو عضده 
قول صحابي أو فعله.... وقيل يقبل مطلقا لما مرّ وقيل يقبل إن كان المرسل من أئمة 
لتقل 


ب الامفياد اضر ماف كر هول هذه الماح اها الفقه د 
التطبيقات الفقهية المعاصرة الآثر الواضح للاختلاف 4 مسائل مصطلح الحديث؛ 
وآشيرهنا إشارة سريعة لمسالة تتعلق ببحث معاصر جدلي» فقد رفض الدكتور 
القرضاوي الاحتجاج بحديث تحريم المعازف المعلق ب البخاري» ودافع عن رأيه هذا 
بقوة طاعناً ببعض رجال الحديث» وسنعود عند الحديث على وجوب علم الرجال 
إلى هذا المثال بشيء من التفصيل. ومن المسائل التي أثيرث 2 عصرنا بقوة أيضاء 
كدي تشريع آلا ف ان هلي السا رق البتماج على هذا انا إلى كنف 


الحديث أو شذوذه”". 


و ت ر الآهمية هة لعلو مخ ج وا ا سيق أن افا الا ساف يدن 


جهة أخرى. 


.٠١١ غاية الوصولء الكلام 4 الأخبارء مسألة: المرسل ص‎ )١( 

(۲) رد د. نورالدين عتر هذا القول بقوة وبين أنه مخالف للإجماع ينظر كتابه: دراسات تطبيقية 
4 الحديث النبوي: المعاملات ص ٤‏ فما بعد. وممن قال بشذوذ حديث النهي عن الذهب المحلق 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بان ينظر: شرح البيقونية لابن عثيمين ص .٠٠١ _٠١4‏ 


١‏ أسباب الورود: 

نص على هذا الشرط ب المجتهد عددٌ من الأصوليين» وقد قدمنا بعض نصوصهم 
ك ذلك» ولا شك أن أسباب الورود شأنها شأن أسباب النزول بالنسبة للكتاب 
العزيزء فهي تعين على فهم المعنى المراد » وتزيل اللبس الواقع أحياناً ب4 الأحاديث: 
وبذلك فهي من العلوم المساعدة للمجتهد. وإذا كانت أسباب النزول مطلوبة فيمن 
يسر القرآن» فأسباب الورود أشد طلباً لمن يفسر الحديث ذلك أن القرآن بطبيعته 
عنام وخائد. كما أوكسناء آنا السعة شكفيرا ما كريط الزات يروف س 
والصلحة خاصة يمكن أن تعلل بها. لكن لا بد هنا من الحذر الشديد» حتى لا 
يتخذ هذا لِرَّدٌ أحاديث صحيحة واضحة بحجة أنها كانت لظرف طارئ. ومن 
الأمثلة المعاصرة المتعلقة بهذه الممسألة» ترجيح د.البوطي لتوجيه ابن خلدون لحديث 
(الأئنمة من قريش"" حيث قال: (غير آنا نرجح ما ذهب إليه ابن خلدون من أن هذا 
ابرط لمكا سانيا ك را ت مح ا ماده ج :انث الخصسة 
القرشية 4 غمار الشعوب والأعراق الكثيرة التي دخلت الإسلام» فلم تعد ضرورة 
لسريان هذا الشرط)”". 


لكن هذه النظرة مخالفة للحديث الصحيح: (لا يزال هذا الأمر 2 فريش ما بقي 
من الناس اثنان)”". ومن الأمثلة الجيدة لأهمية هذا العلم للمجتهد» حديث (أنتم أعلم 
بأمر دنياكم) : والحق أنه ينبفى أن يدرس الحديث ضمن قصة وروده التى بيّئنت 
أن اسن e E E E‏ ا وض 
عموم قوله: (أنتم أعلم بآمر دنياكم) لأن المراد ما يعتمد على الخبرة ولا يخالف 
)١(‏ رواه بهذا اللفظ الإمامأ حمدء مسند أنس بن مالك رقم الحديث ۱۲۲١۷‏ »والحديث صحيح 
بشواهده. 
(۲) منهج العودة ص 44 
(۳) اللفظ من رواية مسلم 2 كتاب الإمارة: باب: الناس تبع لقريش... رقم ۱۸٠١‏ ولفظ البخاري: 
(لا يزال هذا الأمر 2 قريش ما بقي منهم اثنان) المناقب؛ باب مناقب قريش رقم ٠٠٠١‏ 
(؛) رواه مسلم 2 كتابه الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً.... رقم 7؟. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | ل ا 


أوامر الشريعة ومقاصدهاء وهذا المراد مفهوم من الأحاديث بل والآيات الكثيرة 
المنظمة لأمر الدنيا. إلا أن سبب الورود نيه على هذا المفهوم وأكده ووضصحه. 


والتعريف 2 أسباب ورود الحديث الشريف) لإبراهيم بن محمد كمال الدين الشهير 


بابن حمرة الحسيني وقد طبع 4 جزأين» ولكنه لا يغني عن المصادر الأصلية”". 


وإيجاز الشرط هنا (يجب على المجتهد أن يكون عا ماً بعلم أسباب الورود؛ مطلعاً 
على أمثلته؛ وله موقف واضح من أثره 2 البيان) هذا مع الحرص الذي نوهنا به عند 


تحكيم هده الأسياب. 


 "‏ الناسخ والمنسوخ: 

ذكر صاحب التحبير من شروط المجتهد : (أن يعرف الناسخ والمنسوخ فيما 
ول بد عن هك الواضة انق يقس داعو ات ودوت وهو قاد من 
كلام الغزالي رحمه اللّه: (وأما العلمان المتممان فأحدهما معرفة الناسخ والمنسوخ 
ن اتكجاب والبسقة» ل ابات واحاديف متخصوصة والسنديت فيه انا 
يشترط أن يكون جميعه على حفظه» بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث 
فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ:؛ وهذا يعم 
الكتاب والسنة)'" وكما ذكرت أن تَمّ فرقاً بين أسباب النزول وأسباب الورود 
موجهة ان القراق لا بهن بسكل غام بالجركيات بغللاف السفة فلار قصية 
الناسخ والمنسوخ كذلك» آي أن الخلاف ب2 وجود الناسخ والمنسوخ يضعف هنا بل 
ربما يتلاشىء لآن وجود أحاديث منسوخة غير القول بوجود آيات منسوخة» وعلى 
كن قحد رها واج تفا وك كد الأصوليون أ نال الحدية قليل جا 
)١(‏ ينظر الاجتهاد.. القرضاوي ص ۲۹. 


(۲) التحبير: شرح التحريرء المرداوي» باب الاجتهاد» ص 7/17. 
(۳) المستصفى للغزالي؛ القطب الرابع» الفن الأول 4 الاجتهاد» الركن الثاني .5018/١‏ 


إ | لل ل مسلب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


وآثه لا يلجا إلية إلا حين تتعذر طرق الجمع والترجيح الأخرىء وهذا يجعل العلم يما 
56 الحندية) واهبا على الحتيد امرك طرق اراز والترسيه. 


قال الإمام النووي رحمه الله ب4 التنبيه على أهمية علم الناسخ والمنسوخ ك 
الحديث وكيفية معرفته وخطر الجهل به: (هذا فن مهم مستعصب » وكان 
تلاق وحمه اللديد طول وسسايقة أو لى #«وفم عاناه سن اهل الحديك كن ادخل 
فيه ما ليس منه لخفاء معناه.. ثم هو أقسام: منها ما يعرف بتصريح رسول الله 
كحديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم ‏ صحيحه أن رسول الله قال: 
«نهيتكم عن زيارة القبور غزوروها)'''ونظائره؛ ومنها ما يعرف بقول الصحابي.. 
المرة الرابعة ,2 فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع» والإجماع لا يَنسَخ ولا ينسّخء 
لكن يدل على وجود ناسخ واللّه أعلم). 


وقال ابن حجر رحمه اللّه: (وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح 
أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لاء فإن 
أمكن الترجيح فتن المسير إليه ول كلا فصار ما هتاهدره التماورضن واا على 
هذا الترتيب: الجمع إن أمكن» فاعتبار الناسخ والمنسوخء فالترجيح إن تعين» ثم 
التوقف عن العمل بأحد الحديثين)©. 


٩۷۷ رواه مسلم 2 كتاب الجنائز؛ باب استئذان النبي ربه عز وجل رقم‎ )١( 

(۲) الترمذي 2 كتاب الحدود؛ باب ما جاء: من شرب الخمر فا جلدوه 1444 أيو داود ب4 الحدود» باب 
إذا تتابع 2 شرب الخمر, ورواه ابن ماجه 2 الحدود, باب من شرب الخمر مراراً رقم 1701؛ ورواه 
الإمام أحمد من حديث معاوية 2 مواضع منها رقم ٠٠١١‏ وقد صححه الترمذي وذكر الإ جماع 
على نسخه» كما صححه محقق المسند. 

(۳) إرشاد طلاب الحقائق» الإمام النووي» النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه 
ص۱۸۹ 185. 


.۷١ نزهة النظر 2 توضيح نخبة الفكر لابن حجر» ص‎ )٤( 


مؤلفات النسخ 2 الحديث الشريف» وقد قدمنا كلام النووي # سبق الشافعي رحمه 
الله للحديث مفصلاً ب4 هذا الفن» وقد ذكر الشافعي ب2 الرسالة أمثلة عدة لذلكى“ 
وممن أفرد هذا الفن ابن شاهين 4 كتابه (الناسخ والمنسوخ من الحديث) وقد حققه 
د. محمد إبراهيم الحفناوي وطبع سنة 1٠8‏ ١ه.‏ كما كتب فيه ابن الجوزي كتابه 
اهار اهل ار ار د مقذاو السو مق الحا وره 
دار المأمون للتراث بدمشق سنة ١۱۹۹م‏ بتحقيق علي رضا. ويمكن أن نوجز الشرط 
هنا (على المجتهد أن يكون عالماً بقواعد النسخ ومتى يلجأ إليه» مطلعاً على أمثلته: 
مدققاً ب2 الأحاديث الظاهرة التعارض؛ عارفاً بمراجع هذا العلم). 


وقبل أن أنهي الحديث على شرط العلم بمصطلح الحديث لا بد من الإشارة إلى 
بعض مراجع هذا العلم وطبعاتها المختلفة. ولا شك أن مقدمة ابن الصلاح أهم مرجع 
هذا الباب أو على الأقل من أهم المراجع وقد طبعت طبعات مختلفة ولعل طبعة 
دار الفكر والتي صدرت بتحقيق د. نور الدين عترمن أميز طبعاتها وقد صدرت 
الطبعة الثالثة سنة 51484١م»‏ 104١ه.‏ كما تعد منظومة العراقي (ألفية الحديث) 
أهم منظومات هذا العلم وقد شرحها الحافظ العراقي نفسه وصدرت الطبعة الثانية 
من الشرح مع المنظومة محققة ومضبوطة بقلم الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه 
الله سنة 1988 م عن عالم الكتب ببيروت. كما شرحها السخاوي 2 فتح المغيث 
وط هذا الشرع مرارا وقد در عن مكهة الست بالقاسرة قا خسة معلد اة ةة 
0 ه ١۱۹۹م‏ بتحقيق الشيخ علي حسين علي. وكان للنووي أكثر من ڪتاب 
ب هذا الفن» وللسيوطي شرح على كتابه التقريب وقد سماه (تدريب الراوي) 
وصدر بتحقيق أحمد عمر هاشم عن دار الكتاب العربي ببيروت سنة ١1١0‏ ها 
6م . أما المعاصرون فمن أفضل ما كتبوا 2 هذا الفن كتاب د. نور الدين عتر: 
(منهج النقد 2 علوم الحديث) وقد صدرت الطبعة الثالثة منه سنة ١194م‏ ١٠12١اه‏ 


.70/ 780 ينظر: الرسالة للشافعي» باب العلل 4 الأحاديث؛ ص‎ )١( 


۷۸ لل لب| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


عن دار الفكر بدمشق ق وهو حسن الترتيب جيد التحقيق› لا يكاد يستغني عنه 
طالب الحديث 


المطلب الثالث - الجرح والتعديل وعلم الرجال: 

اشتراط العلم بقواعد الجرح والتعديل وإن كان يدخل ‏ كتب علوم الحديث 
إلا أن علاقته بمعرفة الرجال أوثق» وعلى كل فثم ما يشبه الإجماع بين الأصوليين 
على ذكر هذا الشرط» قال الإسنوي رحمه اللّه: (الثامن ‏ من الشروط ‏ حال الرواة 
فلا بد من معرفة حالم 2 القوة والضعف ومعرفة طرق الجرح والتعديل لأن الأدلة لا 
اطلاع لنا عليها إلا بالنقل فلا بد من معرفة النقلذوااحوا نيم اعرف المتقول المسعيح 
من الفاسد)”" وقال ابن حزم رحمه اللّه: (وقال تعا لی :إن جا ۶ر قاق يا فينو أ £ 
الحجرات: 1. فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من فساقهم وفقهاتهم ممن لم يتفقه 
منهم) وقد لخص الشوڪاني ما يتعلق بهذا الشرط بقوله: (وأن يكون ممن له 
تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة 
بتكو واس الحجكم على الحديش» باح الآوضاف الناكورة ولس من رط 
ذلك أن يكون حافظاً تحال الرجال عن ظهر قلب» بل المعتبر أن يتمكن بالبحث 
© كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال مع كونه ممن له معرفة تامة بما 
يوجب الجرح وما لا يوجبه من الأسباب وما هو مقبول منها وما هو مردود» وما هو 
قادح من العلل وما هو غير قادح)2". 


وهذا الموقف من الشوكانى موقف وسط بين من يشترط الاجتهاد 2 الحديث› 
ومن يكتفي بتقليد أئمة هذا الشأن. والحق أن جمهور الأصوليين قد ذهبوا إلى 
)١(‏ نهاية السول مع حواشيه (سلم الوصول) الكتاب السابع 2 الاجتهاد والإفتاءء الباب الأول: 4 

الاجتهاد» الفصل الأول 2 المجتهدين:؛ وفيه مسائل: الثالثة ٤‏ /اهه. 
(۲) الإحكام لابن حزم الأندلسيء الباب الحادي والثلاثون 2 صفة التفقه 4 الدين...597/1. 


(۳) إرشاد الفحول للشوكانيء المقصد السادس 2 الاجتهاد والتقليد؛ الفصل الأول 2 الاجتهاد, 
المسألة الأولى 2 حد الاجتهاد ص 419. 


الاكتفاء بالتقليد » وعلل ذلك الغزالي رحمه الله بأن البحث ك الرواة عسير (فإن 
الطريق علد لقنس واا فال الآمن قشو ال طت هدا الزسان مم كتر: 
الوساقظور وال مزال لأس داد كد عاقب © عا 


وللشاطبي تفصيل ب مراتب العلم» والدرجة المطلوبة منه 2 الاجتهاد » 4 مختلف 
الل ادر :فا اليد وتسا هنا ماعو ةا اى تعدين انكر للمظلوي 
من علم الجرح والتعديل وسير الرجال يقول رحمه اللّه: (لكن هذه المعارف تارة 
يضوق الإأسان غاا وها مجهدا فا وكاره يكون افا نبا مشيكا مح الاطادء 
على معاصدها غير بام رقب الالمهاد فيا ٠‏ وار يكو غير شاف ولا غارف :إلا 
أنه عام بغايتها وآن له افضاراً إليها ب مسالته التي يجتهد فيها: يكيف إذا عدف 
له مسألة ينظر فيها زاول آهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته» فلا يقضي 
فيها إلا يمشوزتهمء وليس بعد هذه المراقب الكلاث مرتبة يعتد بها ثيل المغارف 
المذكورة. فإن كان مجتهداً فيها كما كان مالك ب4 علم الحديث والشافعي 2 
غلم الأول كلا إشكال:» وإ كان مك من الامتلاء على مقاصدها» يكها 
قالوا ب الشافعي وأبي حنيفة ‏ علم الحديث: فكذلك أيضا لا إشكال ف صحة 
ا حادم وا كان الق القالع خان فييا نه الاجا اسمنطياظ اكام مه 
كون المجتهد 4 تلك المعارف كذلك فكما الثاني وإلا فكما العدم) وهذه 
النتيجة التي انتهى إليها الشاطبي تجعل كلام الشوكاني رحمه الله أدعى للقبول 
ولق را ر2 الاستيارء قلا يسدر ك الود اة ا 4 اديه كما 
لا يجوز أن يقد دون أن يعرف مبادئ العلم وأصول الترجيح بين أقوال أهل العلم 
وا لااد ت ها الغو ودنك ن کر بن الاحاديف قن اا ف ا 
وتميف كنا الذى جل المد ميل إلى | عد القولين ةا 


.19/١ المستصفىللغزالي» القطب الرابع» الفن الأول 24 الاجتهاد؛ الركن الثاني‎ )١( 
(؟) الموافقات للشاطبي» القسم الخامس: كتاب الاجتهاد» المسألة الثانية 75/4 فما بعد.‎ 


,م || شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


والحق الذي يستنتج مما تقدم القطع بعدم اشتراط الاجتهاد ب فن الحكم 
على الرجال وحفظ سيرهم والقطع من جهة أخرى بعدم أهلية من لم يطلع على هذا 
الفن من قريب أو بعيد للاجتهاد. فبقي أن المشترط 2# المجتهد من هذا الفن هو (أن 
يعلم مراتب الجرح والتعديل وقواعد الترجيح بين أقوال العلماء فيهاء ومصطلحات 
أهل الفن وأثرها 2 الحكم على الأحاديث بالإضافة للاطلاع على منهجهم 2 سرد 
الرجال وأهم مراجعهم ب4 ذلك). 


وهنا لا بد من ذكر آهم مراجع كتب الرجال التي لا يستغني المجتهد عنهاء 
هَمِنْ كب المتقدمين كتابُ الجرح والتعديل للحافظ ابن أبي حاتم الرازي (ت 
9؟اه) وضدرت الطبعة الأو مته ضن مطيعة محلشن ذاكرة لمارف الثم اة هيدر 
آباد ‏ البند سنة 507١م‏ ونشرته دار إحياء التراث العربي ببيروت» وقد سبقه أئمة 
الحديث الكبار كالبخاري رحمه الله ومن أشهر ما كتبه ب هذا الفن كتابه 
التاريخ الكبير وقد نشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة ۱٤١١۷‏ ه ‏ ۱۹۸1ى. إلا 
أن ماكتبه ابن حجر العسقلاني رحمه الله من المتأخرين يعد بحق أهم مراجع هذا 
الفن على الإطلاق فقد قام رحمه اللّه بتهذيب (تهذيب الكمال) وسماه تهذيب 
التهذيب وصدرت له طبعة جيدة بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيما وآخرين عن دار 
المعرفة ببيروت عام 1411 1ه 557١م‏ وقد صَدَّر التحقيق بنبذة مهمة عن علمي الجرح 
والتعديل و الرجال وقد ترجم الكتاب لرجال الكتب الستة؛ ثم إن ابن حجر نفسه 
اختصر هذا التهذيب بكتاب سماه تقريب التهذيب وصدر ك جزء واحد بعناية عادل 
مرشد ونشرته مؤسسة الرسالة وصدرت الطبعة الأولى منه سنة 57١41١ه997امء‏ 
وحاول ابن حجر رحمه الله أن يستكمل الرجال لا سيما الضعفاء والمتكلم فيهم 
فكتب لسان الميزان وقد صدر محققاً مع دراسة لمحمد عبد الرحمن المرعشلي 
عن دار إحياء التراث العربي سنة ۱٤۱۵‏ ه . ۱۹۹۵م وقد خصصت كتب للثقات 
وآخرى للضعفاء وهي مراجع معروفة ومشهورة 4 المكتبة العربية. هذا وللمعاصرين 


جهود ‏ توثيق وتضعيف الرجال» ومن المسائل التي اشتهرت # وقتنا خلاف بعض 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | تتبن تت -يت] إل 


الملشكقليخ بالحخديفى حول الحاسن الأهور حي كاوثته مض ك حن كد ةا ةة 
آما 2 التطبيقات الفقهية فقد رذ الدكتور القرضاوي حديث هشام بن عمار عن 


صدقة بن خالد عند البخاري وهو حديث مغل اقيق تحريم المعازف”". 


المطلب الرابع - الإشراف على مصادر الحديث: 

من المتفق عليه استحالة الإحاطة بجميع نصوص الحديث واستحضارها كلما 
عنّ طارئ يتعلق بحديث منهاء وقد قال الشافعي قديماً: (لا نعلم رجلاً جمع السنن 
فلم يذهب منها عليه شيء”" وأكد ذلك الجصاص رحمه الله واستدل له بأخبار 
كثيرة عن مجتهدي الصحابة الذين كان الكثير من السنة يغيب عن علمهم حتى 
إذا عرفوه رجعوا إليه بعد أن أفتوا استنباطاً مما فهموه من مبادئ الإسلام وأحكام 
القراق العامة ولذلك قال زمه الله (ظليس رط من كان من أهل الاجتهاد أن 
يون غاا يميم النضوسى من الكهاب والس لذن اتهذا مخ القاكسين ا ست 
له أن يدعي الإحاطة بعلم جميع ذلك» حتى لا يشذ عنه ومنه شيء» ولو كان ذلك 
شرط جواز الاجتهاد » لما جاز لأحد من القائسين بعد النبي أن يجتهد لفقد علمه 
بالإحاطة بهذه الأصول» لا سيما إذا كان ممن يقول بأخبار الآحاد ويرى تقديمها 
على القياس... فثبت بذلك جواز الاجتهاد لمن علم جُمّل الأصولء وإن خفي عليه 
مه السمكن» معن علهة وجرد لتايس و الابكولالات افق ق كان المي 
ذلك فا ا لقان الوالجب غلمه من هذه الأصبولة 


.٠٠١ ينظر: كيف نتعامل مع القرآن» محمد الغزالي ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 2 الأشربة»باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر؛ رقم ٥۲٠۸‏ وهشام بن عمارهذا تكلم 
فيه ويبدو أن البخاري لم يرو له 4 صحيحه حديثاً موصولاً. وقد حمل بعض العلماء حديثه هذا 
على أنه متصل» وتنظر ترجمته لي تهذيب التهذيب ٠٤/١‏ فما بعد رقم الترجمة 65551١‏ وموجزها 
2 التقريب رقم الترجمة 707 وقد قال د. القرضاوي: إن مثل هذا لا يحتج به فيما تعم به البلوى» 
ينظر: ملامح المجتمع الإسلامي الذي ننشده ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 

(*) الرسالة:؛ باب البيان الخامس» ص .٤١‏ 


٠۷٤/٤ الفصول 2 الأصول للرازي الجصاص, الباب المئة: القول 2 صفة من يكون من أهل الاجتهاد‎ )٤4( 


٣‏ مىه للب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


هنا لا بد لنا من أن نستذكر قول الإمام الرازي # تعذر تحديد الشروط على 
نحو يبلغ الغاية 2 الدقة» إلا أن ما لا يدرك كله» يرتجى أن يحصل منه ما غلب 
على الظن مقاربة الغاية منه» مع التسليم هنا باتفاق العلماء على عدم اشتراط العلم 
بجميع أحاديث النبي» ودون هذا الاتفاق خلاف عريض . 


ولعل من أجود ما كب 2 هذا الخلاف تلخيص الشوكاني له؛ ولعل ك 
ترجيحه كما سنرى وجهة نظر جديرة بالاهتمام. يقول رحمه اللّه: (واختلفوا ب 
القدر الذي يكفي المجتهد من السنة فقيل: خمس مئة حديث» وهذا من أعجب 
ما يقال» فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة» وقال ابن 
العربي 2 المحصول هي ثلاثة آلاف وقال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: 
كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مئة ألف5 قال: لاء 
قلت ثلاث مئة آلف» قال: لاء قلت: أربع مئةة قال: لاء قلت خمس مئة ألف؟5 قال: 
أرجو. قال بعض أصحابه: هذا محمول على الاحتياط والتغليظ # الفتيا أو يكون 
أراد وصف أكمل الفقهاء فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه اللّه الأصول التي 
يدور عليها العلم عن النبي © ينبغي أن تكون ألفاً ومائتين. قال أبو بكر الرازي: 
لا يشترط استحضار جميع ما ورد 4 ذلك الباب إذ لا يمكن الإحاطة به ولو تصور 
لما حضر ب ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي. وقال الغزالي وجماعة من الأصوليين 
يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام كمس ند أبي داود ومعرفة 
السنن للبيهقي أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام ويكتفي فيه 
بمواقع كل باب فيراجعه وفت الحاجة وتبعه على ذلك الرافعي ونازعه النووي وقال: 
لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام 
ولا معظمها وڪم ے صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس 2 سنن أبي 
داود» وكذا قال ابن دقيق العيد 4 شرح العنوان: التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة f‏ لال ٣‏ 


عندنا لوجهين: الأول أنها لا تحوي السنن المحتاج إليهاء الثاني أن 4# بعضها ما لا 
يحتج به 2 الآحكا'". 


وقبل أن نعرض لما يرجحه الشوكاني رحمه الله لا بد من أن نعرض بشيء من 
ايان لأقوال الأسوليين اة اللي علس من الأحاديف: 


أ فهناك من اكتفى بخمس مئة حديث» وقد رد الشوكاني هذا كما رأيناء 
وبدهي هذا الرد منه؛ فلو أخذنا على سبيل المثال بلوغ المرام وهو لا يحتوي إلا على 
مو مها مكل ند oa‏ اللتسافيف عقا أو SS ESE‏ 
وعم كل اظ ر مصادر احادينت الآلحكاء أن هذا التقدير بيد نجدا وقريب 
منه ما نقله صاحب مسلم الثبوت من أنها ألف ومئتا حديث. فهذا التفديرغير دقيق 
لتحديد أحاديث الأحكام. 

ب أما الغزالي رحمه الله فقد اشترط معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام 
ثم قال: (وهي وإن كانت زائدة على ألوف» فهي محصورة) ثم ذكر عدم اشتراط 
العلم بأحاديث الوعظ وما إلى ذلك» وعدم وجوب حفظ الأحاديث ثم قال: (لا 
يلزمه حفظها عن ظهر قلبه» بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث 
المتعلقة بالأحكام» ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى 
الفتوى» وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل"". وقد وقع 4 بعض نسخ 
المستصفى التمثيل بسنن أبي داود وهو الذي أجاب عنه النووي رحمه الله 2 روضة 
الطالبيع قافا (لا يصع التقيل بست آي داود كانه لم يستوعب اليح من 
أحاديث الأحكام ولا معظمه وذلك ظاهر»ء بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع 
وڪم 4 صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس 4ے سنن أبي داود› 
وأما 4 كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته 


. 14١9-51١4 إرشاد الفحول» المقصد السادس» الفصل الأول ب2 الاجتهاد؛ المسألة الأولى‎ )١( 
.٥٠١ المستصفى للغزالي» القطب الرابع» الفن الأول 4 الاجتهاد؛ الركن الثاني؟/517-‎ )۲( 


عم مه لس | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


غنية عن التصريح بهاء واللّه أعلم"". وإذا تجاوزنا انتقاد التميثل بسنن أبي داود› 
نستطيع أن نوجز رأي الغزالي على النحو التالي: لا يجب العلم بغير السنن المتعلقة 
بالآحكام وهي ألوف لكنها محصورة» ولا يُشترط حفظهاء وإنما يكفيه أن 
يعرف مواقع كل باب فيراجعه. وظاهر هذا الرأي أنه لم يشترط حتى قراءتهاء بل 
معرفة طرق مراجعتهاء وهذا خلاف قول الجمهور بمعرفة الأحاديث» ولا شك أن 
معرفتها لا تعني القدرة على الرجوع إليها أو التمرس بفتح صفحاتها فحسب. بل لابد 
من الاطلاع عليها كما سنرى. 


جه هاخا افا عا ا۷ كام دشيور السثة وافهاف مضادرها للخصول على 
ملكة الاجتهاد » فهل يكفي الاطلاع على بعضها عند الحكم على مسألة معينة› 
أو لا بد من محاولة حصر الأحاديث المتعلقة بالباب. هذا ما أثاره الشوكاني 2 
نقله عن أبي بكر الرازي وقد فصله (الرازي الجصاص) ك الفصول» إذ رد أدلة 
القاكلنين ياشتتراظ جس اتحاديف الاب كم هثب وله (لآن هذا من النامن وان 
أكثر سماعه» فإنه لا يصح له أن يدعي الإحاطة بجميع ما روي 2 الباب الواحد 
نين اتفه آل کروی انان تمس كك2 مسمتقاهةالثاسن 2 كيان اة وها جمعه 
كل واحد منهم وجدت ب كتاب كل واحد منهم ما لا تجده بے كتاب غيره› 
وعلى أنه لو جمع الإنسان جميع ما روي 4# الباب الواحد من ذلك» لما حضر ذهنه 
عند الاجتهاد جميع ما روي فيهء ولامتنع 2 العادة أن يذكر جميعه حتى لا يشذ 
منه شيء... وأيضاً فإن الإنسان لو حفظ جميع ما روي # باب واحد من الأبواب لم 
جازله الاكتفاء بما حفظ منه 2 ذلك الباب 4# جواز قياس الحادثةء إذا لم يعلم 
ما روي 2 الأبواب الأخرى وذلك لأن قياس الحادثة غير مقصور على الباب الذي 
هي منه) ثم قرر بعد ذلك أن مثل هذا ميؤوس منه» وقاس المجتهد 2 الأحكام على 
المجتهد ب2 القبلة والذي لا يجب عليه الاستدلال بكل العلامات”. 
)١(‏ روضة الطالبين» كتاب القضاء؛ فرع؛ الباب الأول: التولية والعزل الفصل الأول 2 صفات القاضي .٠٥/١١‏ 
(۲) الفصول للرازي الجصاص,ء الباب المثة: القول ب2 صفة من يكون من آهل الاجتهاد ۲۷٠/٤‏ فما بعد. 


وإذا كان هذا القياس الآخيرقيابيا مع الفارق: إذ إن الملامة دالة على اتود 
الذي ستدل عليه العلامات الأخرى» أما بعض الأحاديث فهي لا تدل على سائر 
الأحاديث التي قد تأتي بحكم أو تفصيل آخر. إلا أن هذا لا يمنع من القول بما رآه 
الجصاص رحمه اللّهء إذ لا يمكن القطع بالإحاطة بأحاديث الباب بخلاف آيات 
القرآن المجموعة بين دفتي المصحف المنتشر ب كل مكان وزمان. 


د . ويبقى 2 كلام الشوكاني رآيه وترجيحه»ء وقد ختم النقول التي أتينا على 
ذكرها بقوله: (ولا يخفاك أن كلام آهل العلم 2 هذا الباب (بعضه) من قبيل 
الإفراط» وبعضه من قبيل التفريط» والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا 
بد أن يكون عاماً بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها آهل الفن كالأمهات 
الست وها يلتاق ها مكصرها على هنا هلت هليه المسانيق و السققيمات و اكب 
التي التزم مصنفوها الصحة» ولا يشترط 24 هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة 
كا تمفديل يكين مين کن من ااستككراجها من راجا تالس عا عد 
الحاجة إلى ذلك..)'". والملاحظ هنا أن الشوكاني لم يفرّق بين أحاديث الأحكام 
وبين غيرهاء إلا آنه مع ذلك رشح ما قاله جماهير الآسوليينخ من عدم اتستراط 
ا ا دو یکو سد کر من ا راا که قوع كنا يض سما 
سبق من قوله بوجوب علم الكتب المشهورة والإشراف على المسانيد والمستخرجات» 
وبذلك يبقى ترجيحه بحاجة إلى مزيد من الدفة والتحديد. 

ه ‏ فإذا انتقلنا إلى جهود المعاصرين» وجدنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف 
حاول تحديد أحاديث الأحكام قدر المستطاع حين قال: (فمن رجع إلى كتاب 
جامع لبذه الكتب الستة مثل كتاب (التاج) الجامع للأصول الستة» ورجع معها إلى 
تكساب رطا الماع مالف بن أن وكعاب بص الأخبار لابو قمية وقوه ثيل 


الأوطار للشوكاني ترجح عنده أنه لم تغب عنه سنة تشريعية 2 الواقعة التي يبحث 


.419 إرشاد الفحول المقصد السادس» الفصل الأول 2# الاجتهاد؛ المسألة الأولى ص‎ )١( 


فيها)”". وقد انتقد بعض المعاصرين محاولة الاكتفاء بالكتب المشهورة لا سيما 
وقد ألهرت الطابع كفي حديقة كش : 

ةا الأستدراكن آ نحا كدر قور ة على الفعديد ييا | عقن وكا 
أن نفصّل الشرط هنا على النحو التالي: (يجب على المجتهد أن يكون على اطلاع 
جيد على الكتب التسعة المشهورة: الصحيحين والسنن الأريعة والموطأ والمسند وذلك 
بمعرفة فهارسها وكيفية تأليفها والوصول إلى الأحاديث المطلوبة منها ويساعده 2 
ذلك أن غالبية كتب الحديث مفهرسة وفق الأبواب الفقهية حتى إن بعض المحققين 
المعاصرين بوّب مسند الإمام أحمد على طريقة الكتب الأخرى» وأظن أنه يغني عن 
هذه الكتب الجهود الكبيرة التي بذلبا واضعو برنامج الحديث الشريف والجامع 
للكتب التسعة؛ الصادر عن شركة صخر لا سيما الإصدار الثاني منه» وأظن 
أن كل التسهيلات العلمية التي يحتاجها المجتهد سيجدها ثم» بدءاً من الحكم 
على الرجال وانتهاءً بالشروح المشهورة لغالب هذه الكتب مرورا بفهرسة وتصنيف 
الأحاديث فهرسة لا يحتاج إلى الرجوع إلى غيرها سواء الفهرسة اللغوية أو العادية 
أو الموضوعية» والحقيقة أن هذا البرنامج من أفضل ما أنتجته شركات البرامج 
العربية إن لم يكن أفضلها. 


وإلى جانب الاطلاع على هذه الكتب ومداومة تصفحها واستعراضهاء يجب 
أن يدرس الكتب المخصصة لأحاديث الأحكام وأشهرها منتقى الأخبار لابن تيمية 
وبلوغ اكراء لابن حجن وثمل اشهوالشروخ اليامة هذا إخكاء الأحكاء شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد وقد حققه العلامة أحمد شاكر وصدرت طبعته الثانية 
سنة ٤١١۷‏ ه. ۱۹۸۷م عن دار الكتب ببيروت ونيل الأوطار للشوكاني وقد طبع 
طبعات عديدة منها طبعة صدرت عن دار المعرفة ببيروت سنة ٠٤١١‏ ه. وأظن أن 


. ١١ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه» عبد الوهاب خلاف» ص‎ )١( 


(۲) الاجتهاد وقضايا العصرء؛ محمد بن إبراهيم؛ ص .٤١‏ 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | ۷ل 


هذا القدر كاف لتحصيل ملكة الاجتهاد إذا انضمٌ إليه اللازم من العلوم الأخرى 
لا سيما ما قدمناه من العلم بالكتاب» أما عن الاجتهاد 2 مسألة ما فيجب على 
المجتهد بذل جهده بے الرجوع إلى المصادر الفقهية والحديثية لمحاولة جمع ما تيسر 
من النصوص الواردة # الموضوع ليكون اجتهاده أقرب للصواب واللّه أعلم. 


المطلب الخامس - التمرس بالأسلوب النبوي 

حدقا عن فرط مر القرآن الكريم؛ وأ هذا القتوظ يتضمخ قم المفروات 
اللرافية وها اا اکا إل يحوب تسر القراق اعھا ا علن اکال 
تعابيره» والذي أريده هنا هو الفرق بين السنة والكتاب من جهة هذا الشرط› 
ويتمثل هذا الفرق آساسا 4 اختلاف الكلام البشري عن الكلام الإلبي من جهة: 
ا التقدمين توا الحدوك بالنتى مو ای وعلى هدا إذا جار کا 
المصطلحات النبوية والتي ألفت فيها الكتب الكثيرة ولعل من أشهرها كتاب 
ابن الآثير (النهاية ‏ غريب الحديث) الذي صدر بتحقيق محمود الطناجي وطاهر 
الزاوي عن دار إحياء الكتب العربية سنة ٣م‏ وهو معجم أحصى كثيراً من 
اللقروات القريية نكي حت رشريعها ين اها التب اقول ]ذا حارو 
ذلك ها على آل س الرس بالأسلوب اتيرس الذي لا بخان د رين 
حيث التعابير ودلالاتها عن عموم كلام العرب المتقدمين آو المعاصرين للبعثة النبوية 
وهةا التمرس آحد المساعدات 2ة الحكم على الحديث بالإضافة إلى فهم مرامية: 
وتبقى مسألة هامة هنا وهي علاقة المفردات النبوية بالمفردات القرآنية» هل إذا 
نام اف ا وم يحب أن كرد ها الف اشن اال د اكاب ران 
اختلف الموضوع والسياق» بمعنى آخر هل ثم شيء اسمه لسان الشرع غير ما اصطلح 
عليه العلماء باسم (الحقيقة الشرعية) هذه المسألة أثيرت 2 الاجتهاد المعاصر ولا 
بد للمجتهد المعاصر من أن يكون على فهم واضح لبا وموقف مدلل باتجاهها. ولبذا 


البحث ذيول © الحديث عن اللغة كما قدمت عند البحث 2 قراءة القرآن الكريم 


لذا أكتفى هنا بهذا التنبيه. 


وخلاصة الشرط هنا: (يجب على العالم حتى يحوز رتبة الاجتهاد أن يكون على 
اطلاع واسع على شروح الحديث وكتب معاني مفرداته وأن يكون قادراً على الاجتهاد 


بے ترجيح معنى ضمن أسلوب أو سياق معين أو فيما يخص مفردة نبوية ما). 


المطلب السادس . السيرة والأفعال: 

بحث علماء الأصول أفعال النبية 2 مباحث مستقلة» وذلك لما ينبني عليها 
من تفريعات تتعلق بالاستنباط زيادةً على أأحكام الأقوال التبويّة» كدرجة الفعل 
البيانية»› وحڪم تعارض الأقوال مع الأفعال وأمثال هذه المسائل... 


ونظرا لبذه الخصوصية أفرد عدد من الأصوليين اشتراط العلم بالأفعال 2 
المجتهد» وقد نص كثير منهم على ذلك بالخصوص» فمن ذلك قول الباجي وهو 
يتحدث عن صفة المجتهد : (عالماً بالسنة والآثار والأخبار وطرقهاء والتمييز لصحيحها 
من سقيمهاء ويكون عا ما بأفعال رسول الله 8# وترتيبها)”". 


أماابن حزم رحمة الله فته نض على اشتراط العلم بالسيرة» ذلك انها 
مستودع أفعال المصطفى عل ؛ وبها تعرف الشريعة الإسلامية بنموذج تطبيقي مثالي › 
لاسيما أحكام السياسة الشرعية التي لا تكاد تعرف إلا من هذا الطريق» يقول 
ابن حزم رحمه اللّه: (وفرصٌ على الفقيه أن يكون عاماً بسير النبي 5 ليعلم آخر 
أوامره وأولباء وحربه عليه السلام لمن حارب وسلمه لمن سالم» وليعرف على ماذا 
حارب» ولماذا وضع الحرب وحرَّم الدم بعد تحليله» وأحكامه عليه السلام التي 
حك وا" 


)۱( إحكام الفصولء للباجي» فصل» صفة المجتهد؛ ص /17". 
(۲) الإحكام لابن حزم» الباب الحادي والثلاثون: 2 صفة التفقه 2 الدين» مج599/7. 
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ولكن» هل المطلوب من ذلك العلم الاطلاع على أفعاله5 أو المقصود أحكام 
هذه الأفعال المستفادة من علمى أصول الحديث وأصول الفقه؟ 


لاشك أن أفعال النبية داخلة 2 السنة ابتداء» وهذا يعني أنه يسري عليها 
ما قدمناه من وجوب معرفة جمل منهاء مع معرفة الأحكام الأصولية والعلمية 
الضابطة لكيفية تعامل الفقيه معهاء إلا أن السيرة النبوية تكتسب أهمية خاصة 
زائدة على الأهمية العامة للسنة. 


وهذه الآعمية اللخاحةهى الى اشار إلا الأمام ابن حزم الظاهرى خن ختري مفلا 
بالسلم والحرب وأحكامهماء ومقصوده التمثيل لكيفية تطبيقهةة للأوامر الإلبية. 


إذن» فالسيرة النبوية ثُقَدَُمُ للفقيه تعامل النبي 5 مع الحوادث والمستجدات› 
كما تساعده على فهم مقاصد الشرع» وتمثل الرؤية القرآنية تجاه الحياة الإنسانية: 
إذ توضح السيرة هذه الرؤية مُطَبَّقَةَ على أرض الواقع» ومن هنا كان إفراد هذا 
الشرط له ما يُسَوّعْهء هذا بالإضافة إلى أحكام الأفعال الخاصة كما قدمناه. وقد 
نص بعض الأصوليين على هذه الأحكام خاصة وهم يذكرون شروط المجتهد› 
يول منااهي اا ا وق غلا أن السكدل إا ع حك اال ا دة 
بخطاب الله تعالى » ويخطاب نبية وأفعاله..وأما الأضال: قان الاستدلال بها يَمْتَمْرٌ 
إلى العلم بأنها حجة» وإلى العلم بالوجه الذي وقع الفعل عليه). 


ويقول الشيرازي رحمه اللّه: ( ويجب أن يعرف المجتهد أحكام أفعال الرسولة 


وما يقتضيه من الوجوب والندب والمباح والوقف"". 


وهذده أمثلة لأحكام الأفعال التى لايد للمجتهد من معرفتهاء وأن يكون له 


)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري» الكلام 2 المفتي والمستفتي» باب: 2 الصفة التي معها يجوز 
للإنسان أن يفتي .٠٥۸/۲‏ 


(۲) شرح اللمع للشيرازي» باب صفة المفتي والمستفتي» ٠١4/7‏ رقم الفقرة 1184. 
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موقف من قضاياها بدء بتحديد نوع الفعل» وهل يدخل 4 نطاق التشريع؛ أو هو 
من الأفعال الجبلية» أو من باب السياسة الشرعية وانتهاء بمسائل تعارض الآفعال» 
وتعارضها مع الأقوال» وما تفيده من أحكام شرعية هنا وهناك» ولعل من المسائل 
التي أثارها الاجتهاد المعاصر بقوة 4 السنوات الأخيرة» مسألة تحديد أفعاله بصفته 
رولا وتلك التي فعلها بصفته حاكماً: وبالتالي فهي تخضع للظروف والمصالح ولا 
تكتسب فوة الفعل التشريعية. 

إن مثل هذه المسائل تضع المجتهد 4 وظيفة تزيد على مجرد العلم بالفعل» 
وجا تشترظ ے الجقيد ايكون (هاكا اکا الاه فتن كتحي اممنة 
ومراجع السيرة» قادرا على تحديد نوعها والحكم عليها عند تعارضهاء وله موقف 
من حجيتها ومراتبهاء وقدرة على الفصل بين ما يكتسب منها درجة التشريع وما 
ليس كذلك) . 

وإذا كانت مراجع السيرة معروفة ومشهورة» فلا يفوتنا هنا التنويه بكتاب 
أستاذنا د.محمد سعيد رمضان البوطي» والذي رصد فيه أهم حوادث هذه السيرة 
مع تحليل يتضمن ما يستفاد منها 2 المجال الفقهي وخلاف العلماء 2 ذلك» وقد 


صدرت الطبعة العاشرة من هذا الكتاب (فقه السيرة النبوية) عن دار الفكر 


بدمشق سنة ۱١٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 
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معرفة سائر الأدلة النقلية 
سے و 
ا 0 / عكواب 
امیت ازن 
معرفة مذاهب الصحابة وأقوال السلف 
يختصر الإمام الشافعي الحديث عن هذا الشرط بقوله: (والعلم بالسنن وأقاويل 
السلف وإجماع الناس واختلافهم)”' وهذا يشمل ما اصطلح عليه الأصوليون ب 
(مذهب الصحابي) إضافة إلى (العلم بالإجماع) والخلاف حول (علم الخلاف) والعلم 


نشروع |لفقه وآقران العتماء:والجتيدين ولا شك ا ا هذا حدينا طويلاً تكن أن 
هة النفاظ الغالية: 


المطلب الأول - العلم بمذاهب الصحاية: 

أقصد بمذاهب الصحابة هنا أقوالهم وما نقل من أحوالبم بالإضافة إلى مواقفهم 
واختلافهم 2 المناسبات المختلفة وبصورة أدق اجتهادات فقهائهم وتصرفات علمائهم 
الدالة على فهمهم للأحكام وتصورهم للقيم الإسلامية والتعاليم الربانية» بناء على 
تشبعهم بروح القرآن وملازمتهم للنبي. وليس اشتراط هذا العلم دالا فن قريب أو 


.0٠١ص الرسالة للشافعي» باب الاستحسان؛‎ )١( 


67 ا مىسل للب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


بعيد على المسألة الأصولية الخلافية المشهورة: قول الصحابي حجة أم لاء وأكبر 
دليل على ذلك أن الإمام النووي ‏ وهو من الشافعية المائلين إلى سلب الحجية من 
قران السسارة التجردة مدن اعفار انكر يركوا لبر الاحعباع. ذهب إلى اترا 
معرفة أقوال الصحابة واختلافهم 2 المجتهد حين قال: (الثالث من شروط المجتهد 
معرفة أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم إجماعاً واختلافاً). 
وإذا كان الآمر كذلك فإن مشروعية وجوب العلم بمذاهب الصحابة ليست 


مستمدة من وجوب اتباعهم ے2 آحاد آرائهم» وإنما هي مستمدة من منطلقين: 


اقلق الأول: قا الخسطقي 8 على الحا وخئلة فز يم أهضل الفرون: 
وأمره بالسير على منوالهم ب4 مثل قوله #: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم... 
الحديث)" وقوله: (وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم 2 النار إلا ملة 
واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول اللّه 5 قال: ما آنا عليه وأصحابي)”". 


المنطلق الثاني: كون نموذج الحياة الإسلامية إنما تجلى بشكل عملي وجلي 
4 عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وهم شككلوا المظهر الأمثل لتطبيق الإسلام 
نظر الما امتازوا به من قدرة على فهم الكتاب والسنة بسبب سليقتهم العربية» 
وحسن انصياع لأحكام الله وخضوع لتعاليمه نظراً لفطرتهم النقية. ومن هنا كان 
الواجب قبل عملية الاجتهاد أن يرجع العالم إلى هذه الفترة المثالية ليفهم الإسلام 
مطبقاً من جهة» ويعرف آلية التعامل مع النصوص من خلال اجتهاد الصحابة من 
جهة أخرى. 
)١(‏ روضة الطالبين للنووي» كتاب القضاء» الباب الأول التولية والعزل؛ الطرف الأولء المسألة الثانية .10/1١‏ 


(۲) البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة:؛ باب: فضائل أصحاب النبي 5 رقم ٠٠١١‏ ومواضع أخر 
ومسلم 2 فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم... رقم 7087 ولفظه (خير أمتي 
القرن الذين يلوني). 

(۳) رواه بهذا اللفظ (الذي فيه محل الشاهد) الترمذي 2 كتاب الإيمان عن رسول الله باب ما جاء 
2 افتراق هذه الأمة رقم 7541 وقال عنه: حسن غريبء و2 الرواية ضعف إلا أن شواهد الحديث 
كثيرة. وينظر 2 الباب نفسه حديث أبي هريرة رقم ۲٠٠١‏ وهو حديث صحيح. 


ولحفن .ما اللقدان اللطلوب علمه من هذا الشرط * 

والجواب يبدأ بتحديد الصحابي» من من الصحابة تكتسب أقواله وأعماله 
اديه قاق التحدهاد كه هل كن الانخشاء اال الصحابة أو اشال مي 
أيضاًء ثم هل يجب أن يعلم كل ما روي من أقوالبم ؟ هذا كله بالإضافة إلى تحديد 
الموقف من قول الصحابي؛ أهو حجة آم لاء ومتى يكون كذلك ومتى لا يكون. 

والذي آراه شرطا 4 ملكة الاجتهاد هو الاطلاع على آخبار الصحابة وتفهم 
منهجهم 2 الاستنباط» وذلك عبر قراءة المصادر التي تهتم بنقل آقوالم وأفعالبم: 
ويكفي هنا فيما أعتقد مطالعة عدد من الكتب التي تجمع فقه مشاهير فقهاء 
الصتحانة» بالإضاقة إلى تهون تاريخ الدولة الإسلامية ك عضري الراشندين 
والأمويين: فهذا التاريخ ينقل لنا كثيراً من قصص آصحاب النبي 4# وأقوالبم 
مؤيدة بالأحداث والمناسبات التي تضع أمام المجتهد فكرة جيدة عن طريق تعامل 
الصحابة الكرام مع المسائل المستجدة. ولقد جمع الأستاذ محمد رواس قلعه جي 
عدداً من الموسوعات المتعلقة بفقه الصحابة منها: فقه أبي بكر الصديق» وقد صدر 
عن دار الفكر بدمشق سنة ١۱۹۸م»‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس» وصدر عام 
۵م عن جامعة آم القرى بمكة المكرمة» كما صدرت موسوعات عن سائر 
الخلفاء الراشدين ومشاهير فقهاء الصحابة كابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وآبي هريرة وعائشة آم المؤمنين فإذا طالع المجتهد بعض هذه الموسوعات وقرا شيئاً 
سن رع الا م ول كاو حا الا ك تادر يقير ضاز ديه 
شور عام سن ديه الا التفامل مع الحياة اتاد مضا الشرينة: 


أمنا تحاد آراقھم 2 المتساكل: فالظاهر ان أقواليم كسائر الأقوال الى نحدها 
ےق اقا ال کین واا كان مهن الط اء يرق أقه لا بحوة كيد السا 


.75١ص ينظر غياث الأمم للجويني» الركن الثالث؛ الرتبة الأولى: اشتمال الزمان على المفتين‎ )١( 
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وآخرون يرون أن آقوالہم لہا أثر تشريعي يقدم على القياس! 0 فإن الفريقين يقران 
بوجوب الاطلاع على أقوال المتقدمين بالنسبة للمجتهد› وإذا ڪان هذا أهرا متفقاً 
عليه إن اق و سوال اا ر ا غيزهم على نوها يمقر إن 
د 


المطلب الثاني - هل العلم بمذاهب المتقدمين شرط 2 المجتهد؟ 

بد هااا من امتمراس اقوال الا م اة عن مخ ووهه 
|3 اف هايا نے هذا يحدل بم الظاسيو لكف الأصول بن 
إجماء الما على عدم اشنتراط معركة القلافه وهذا الاننراطن يكين ما تسده 
ها دما اه التقزمية ومر قف القدمين من نذا اقرط 


ولنبداً بعبارة الشافعي المتقدمة (عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلفء 
وإجماع الناس واختلافهم)" فهي واضحة ب2 إفادة اشتراط علم أقوال السلفٍ وإجماع 
الناس واختلافهم . وقد تبع الشافعيّ ب هذا ا ا ر الله جين 
جعل العلم بأقاويل السلف هو الأصل الثالث من أصول الأحكام”. ونقل ابن القيم 
رحمة الله عن الإمام أحمد : (ينبغي من أفتى أن يكون غالا بقول من تقدم» وإلا فلا 
يفتي). أما الجويني رحمه الله فهو يرى أن معرفة الأحكام الثابتة المستقرة شرط 
ك المجتهد ويجعل ذلك مفهوم اشتراط معرفة الفقه". 


)١(‏ قال الخضري رحمه الله 4 حديثه عن مذهب الصحابي: (قال الجمهور: ليس بحجة مطلقاء وقيل 
حجة تقدم على القياس) أصول الفقه؛ له» ص /اه". ١‏ 

(؟) الرسالة» باب الاستحسان؛ ص ١٠ه.‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه» الخطيب البغداديء باب: أول أوصاف المفتي ... القسم الثاني الجزء الحادي 
عشر؛ ص ١656‏ . 

.٠۷/١ إعلام الموقعين» كلام الأئمة 4 أدوات الفتياء‎ )٤( 

(5) البرهان؛ الجويني» الكتاب السابع: الفتوى فصل ۲ ص ٠١١۲‏ 


فهو المستند ولكن لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه 4 حالة واحدة» 
ولكن» إذا تمكن من دَركه فهو كاف)'' وإذا انتقلنا إلى الاجتهاد المعاصر 
وجدنا المودودي رحمه الله يجعل الشرط الرابع من شروط المجتهد : (الوقوف على 
تراثنا القانوني الذي ورثناه عن فقهاء السلف)”". 

وظاهر هذه الأقوال اشتراط معرفة الأحكام الشرعية وأقوال السلف ‏ 
فتاويهم المختلفة» ولا شك أن هذا الاشتراط لا يعني أن على المجتهد أن يدرس جميع 
المذاهب ويعلم كل الأقوال» ولذلك نرى أبا اسحق رحمه الله يذهب إلى وجوب 
معرفة جمل من فروع الفقه بآن يحيط المجتهد بالمشهور وببعض الغامض كفروع 
الحيض والرضاع..0". 

وأظن أن الأمر إلى هنا مازال واضحاًء فعدد كبيرمن العلماء يرى وجوب 
مفحرظة اللشاكل اماف فما بيخ العلماء فما أمظك غليه كديا :غلم الخلةف) 
أو مما يعرف اليوم ب(الفقه المقارن)؛ ولذلك نجدهم يعطفون العلم بالخلاف على 
معرفة الإجماع أي أنهم يوجبون معرفة ما أجمع عليه المتقدمون وما اختلفوا فيه؛ 
والفرق الوحيد بين هذا وذاك أن مسائل الإجماع محصورة كما سنرى لذلك عمموا 
الشرطء أما ما اختلف فيه الناس فلا يمكن حصره فيكتفى فيه بمعرفة المهم 
والمشهور وبعض الغوامض. 


فيهاء وبين معرفة الفقه #ا مرد اوی ے ملا _ ينقل عن الأصحاب (الحنابلة) اشترامل 


.٠١۳۳ / المرجع السابق»۲‎ )١( 
.١148 مفاهيم إسلامية للمودودي ص‎ )۲( 
.٠٠٠/٦ البحر المحيطء الزركشي» مباحث الاجتهاد» الركن الثاني المجتهد الفقيه‎ )*( 


معرفة أكثر الفقه» والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته)" فإذا كان الفقه هو نتيجة الاجتهاد 
واشتراطنا للعلم به بالنسبة للمجتهد دَوَرُّء فكيف نوفق بين اشتراط العلم بالخلاف 
وعدم اشتراط العلم بالفقه؟ 


هاهنا حلول يقدمها الأصوليون لهذه المسألة يمكن أن نستعرضها ثم نرى ما 
الراجح منها: 

أ فالإمام القراخ يميز بين مواضع الاختلاف وبين الجزئيات المختلف فيها 
كما ميز الغزالي بين معرفة مواضع الأحاديث وحفظها أو قراءتها. نجد هذا واضحا 
4 قول القراك رحمه اللّه: (ومن السنة بمواضع أحاديث الأحكام دون حفظهاء 
ومواضع الإجماع والاختلاف)". 


ويوضح هذا التفريق الإمام الشاطبي رحمه الله 4 الموافقات حين يقول: (وكلام 
الناس هنا كثيرٌ وحاصله معرفة مواقع الخلاف؛ لا حفظ مجرد الخلاف» ومعرفة 
ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظرء فلا بد منه لكل مجتهد ؛ وكثيراً ما تجد 
هذا للمحققين # النظر كا مازري وغيره) . 


إذن فالمطلوب من المجتهد أن يكون عارفاً بمواضع إمكان الاختلاف أي محل 
الاجتهاد» وهي المواضع التي تتنازعها الأدلة» ولنضرب على ذلك مثلا: إذا تعارض 
نصان كل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه ڪحديث النهي 
عن السلؤة ك الأوظات الخ مع تحديّف الآمر بالصلاة عند حول السجد شاهنا 
مكاح تلخدف فمل هذه القواعد والواضع يجب غلى اليد العلم بها رقن 
اناهن لاطي ارم معرظة مواقي ال وف اا هيا توح ها اله 


.٠۸٦۹ التحبير شرح التحرير؛ المرداوي» باب الاجتهاد» ص‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول» القراك» الباب التاسع عشر 2 الاجتهاد؛ الفصل الخامس: 2 شرائطه 
ص ٤۳۷‏ . 

(*) الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ الطرف الأول المسألة الرابعة» فصل» مج .٠۲٥/۲‏ 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | ل ]| 1819 


فذكر إجماع العلماء على أن الواجد للماء قبل الشروع 2 الصلاة يتوضأ ولا يصلي 
بتيممه» وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة» وما بين ذلك 
دائر بين الطرفين فاختلفوا فيه؛ واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة 
للأصل 2 البيع» وعلى أنها غير تابعة إذا جذت» واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة. 
ثم إنه بعد أن عدَّدَ أمثلة أخرى نظيرة قال: (فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها 
لآنها دائرة بين طرفين واضحين... وبإحكام النظر ب4 هذا المعنى يترشح للناظر أن 
در الاتعدياد» آنه مير يضيرا ممواطيع الالفعلاف» جدير يان ين له انمق 


اخ كل نازلة تعرض له)'. 


ب وإذا كان القراي والشاطبي رحمهما الله يريان الشرط هنا هو معرفة 
مواقع الخلاف لا مسائل الفقه فإن ابن الصلاح رحمه الله يفرق بين المجتهد والمفتي 
فيشترط العلم بتفاريع الفقه 2 المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية وإن لم يكن 
كذلك بے صفة المجتهد المستقل على تجرده؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه 
على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب”". والحل الذي يقدمه 
إذا هو أن المشترظ ‏ المفتي العلم بالفقه ولا يشترط ذلك ف المجتهد غير المفتي. 
وهذا الحل لا يفسر لنا اشتراط المتقدمين للعلم بأقاويل السلف» وهم الذين كانوا 
يماهون بين المفتي والمجتهد. 


ج وكان الغزالي رحمه الله قد اشترط 2 المجتهد 4 كتابه المنخول معرفة 
سير الصحابة ومذاهب الآئمة'"؛ إلا أنه قال 2 المستصفى أن تفاريع الفقه لا حاجة 
إليها لآن التفاريع إنما يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة درجة الاجتهاد 


.٠٠١ ٥۱۹/۲ ينظر: الموافقات الموقع السابق»‎ )١( 

(؟) ينظر: الإبهاج للسبكي» الكتاب السابع؛ الفصل الأول 2 المجتهد» المسألة الثالثة: /704. 

(۳) المنخول للغزالي» كتاب الفتويء الباب الأول 2 الاجتهاد؛ الفصل الأول 2 صفات المجتهدين 
ص 555. 


فكيف تكون شرطأ ب2 الاجتهاد"2: وهو الذي صححه الزركشي رحمه الله لأن 
اشتراط الفقه 2 المجتهد يلزم منه الدور» إذ كيف يحتاج إليها وهو الذي سيولدها؟”"' 
إلا أن الغزالي رجع ليوفق بين الاتجاهين بقوله: (نعم» إنما يحصل منصب الاجتهاد 
4 زماننا بممارسته» فهو طريق الدربة ‏ هذا الزمان”” وهذا الحل الذي قدمه 
الغزالي هنا هو مختار الخطيب البغدادي رحمه الله من المتقدمين حين اشترط 2 
المفتي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية بأن يعرف أصولها ويرتاض بفروعها“. 
وإذا كان هذا الحل ينبه على أن الصحابة رضوان اللّه عليهم لم يكونوا على علم 
بالخلاف الواقع 4 القضايا الفرعية وذلك حين يخصص الغزالي الحل بزمانه إلا أنه 
لا يفسر الاشتراط» لأن التدرب ذا صفة إرشادية بدليل قول الغزالي نفسه: (ويمكن 
ال شلوك :طرق السا أا 


د وقابل عدد من العلماء بين معرفة الخلاف والإجماع ليبينوا أن معرفة الخلاف 
هي الوجه الآخر لمعرفة الإجماع» وإذا كان الحديث عن معرقة الإجماع هو موضوع 
آت بعد الحديث عن معرقة الاختلاف فلا أظن أن ثم حاجة للتعليق على هذا الاتجاه 
هناء ويبقى أخيراً موقف المودودي رحمه الله تعالى الذي أكد على وجوب اشتراط 
العلم بالفروع الفقهية ومعرفة خلاف الفقهاء 2 المسائل الاختلافية ليس فقط لأجل 
التدرب والتمرن وإنما (لاستقرار الارتقاء القانوني» لأنه ليس ولا يسوغ أن يكون . 
المقصود بالاجتهاد أن يهدم كل جيل جديد ما بناه سلقه..). 


هده الؤاقف مكدر ا أن ستاك فرق بين اش تراط العلماء لطم الخلاف وين 


.07١0/١ المستصفى للغزالي» القطب الرابع: 2 حكم المستثمرء الفن الأول» الركن الثاني؛ المجتهد‎ )١ 
.7١5/5 الزركشي» مباحث الاجتهاد» الركن الثاني؛ المجتهد الفقيه‎ E 

*) المستصفىء الموضع السابق 

. ٠٠١١ص الفقيه والمتفقه؛ الخطيب البغدادي» القسم الثاني؛ الجزء الحادي عشرء باب أوصاف المفتي»‎ )٤ 
ه) المستصفىء الموضع السابق.‎ 

5) مفاهيم إسلامية, ص .١49‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفعراطيم رة النقده إلا أن هذا الغرى 9 يئ لافطال التكامل هالخاذف إثهنا 
تقول ابحداء إن هناك اتفاقاً نين النلماء على وجروب الاظلاع على شىء من أقوال 
المتفومين واتعاسانيه جف اه را اف 


وهذا يعني أنه يشترط 2 المجتهد: 

.١‏ معرفة علم الخلاف الفقهي وهو علم يبحث عن وجوه الاستتباطات المختلفة 
من الآدلة الإجمالية أو التفصيلية لدى الفقهاء المتقدمين ليصل إلى الأقرب منها للحق› 
آمو هان اة مولا ليام وم ات ااا ق جاده راون ةا ا 
السائل اة وندرف كل عات ذيها وقق درا الجدال ‏ ول مو اهم اة 
هذا افا اتا هاف اداو ركيم د ا هات رق كني اد 
والمحدثون هذا المبحث ولعل أشهر ما كتب ب ذلك كتاب الزنجاني (ت+101ه) 
تخريج الفروع على الأصول وقد طبع بتحقيق محمد أديب صالح وصدر عن جامعة 
ومتديق واو رم الكتروع على بون اا عر ای به 
٣ه‏ وقد حققه د.محمد حسن هيتو وصدرت طبعته الرابعة عن مؤسسة الرسالة 
بدمشق سنة ۹۸۷ م» ومن المعاصرین كتب علي الخفیف كتابه؛ اسباب اختلاف 
الفقهاء وهو عبارة عن محاضرات صدرت عن جامعة الدول العربية سنة ٠١۹٥١‏ م. 

أما الكتب التي كتبت 2 خلافيات المذاهب فأش هر من أن تحتاج إلى تعداد 
ولعل المغني والمجموع وبداية المجتهد كتب لا تخلو منها مكتبة إسلامية» وأود 
أن ايرا اهرما كدي 2 الأحكاء القسنرغية رفن اذاهب م بيان اة 
وآنساب الأخدلاف رذ كر اهم النظريات الفقيية ومو كناب الفقه الإسلامىراذلت 
للدكتور وهبة الزحيلي وقد صدرت طبعته الرابعة معدلة سنة 1991م 418 اه عن 
دار الفكر بدمشق. 


يول |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


هذا وقد كتب د. زكريا المصري 2 قواعد علم الخلاف الفقهي وأهم قضاياه 
ومسائله ومؤلفاته وعلمائه كتاباً سماه (معرفة علم الخلاف الفقهي» قنطرة إلى تحقيق 
الوفاق الإسلامي) وهو كتيب جيد صدر عن مؤسسة الرسالة سنة ۱۹۹۰م /١٠ؤاها.‏ 


وما يتصضل بعلم اغلات يسيب وكيق ها امطلم على اتيت بقاري اتروع 
الإبسلامي وإذا لم تشخرظ الاطلاع الكامل على حركيات هذا القن إلا انعا 
شك فيه أن بعضاً من فهم تطور مدارس الفقه الإسلامي ضروري لتحصيل ملكة 
الات ولا شخي ا تعمل التقدمون هذا القوهن امسن الأعناد: وقد أهاد 
المعاصرون الاهتمام إلى هذا العلم وجعل المودودي معرفة تاريخ القانون الإسلامي 
الآ صل الرابع هن أصول الأجدهان ".وض كفب تاريخ التشريع الات اى متخييد 
بن الحسن الحجوي كتابه (الفكر السامي) وصدر عن دار الكتب العلمية ببيروت 
يغتاية ايمن صالك قان س 415 اله 5587 ام وقد هيدر بحديتا عدد من لعي 
هذا الباتوكلها انكاكث على هذا الكداب الین 


٣‏ ومن جهود المعاصرين لتقريب الفقه وتنظيمه وتقنينه» ظهر ما يسمى 
بالنظريات الفقهية وهي فكرة مطورة عن جهود علماتئنا المتقدمين 4 جمع القواعد 
الفقهية؛ ولعل دراسة هذه النظريات والقواعد اليوم من أهم ما يمكن أن يتسلح به 
المجتهد ‏ الفتوى وهو ما اصطلح على تسميته (المدخل الفقهي) وكتب فيه المرحوم 
الشيخ مصطفى الزرقا كتاباً قيماً بعنوان (المدخل الفقهي العام) وصدر عن دار 
القلم بدمشق سنة ۱۸٤۱ھ‏ /1998م ب2 مجلدين» وكان والده الشيخ أحمد الزرقا 
قد شرح القواعد الفقهية وصدرت الطبعة الأولى منه سنة 107١ه/‏ 587١م‏ بعناية د. 
عبد الستار أبوغدة. وهذا الفن ‏ أعنى فن القواعد الفقهية ‏ فن قديم» وقد عرفت 
هه القوامن + عضر الأكمة اللجتيدين فدريجياً على آيدى كيار الفههاء اتذاك 
وبعض هذه القواعد أحاديث نبوية وبعضها ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم: 


. ١7 مفاهيم إسلامية: المودودي» ص‎ )١( 


ولدراسة هذه القواعد أهمية كبيرة بالنسبة للمجتهد إذ تربي فيه الملكة الفقهية 
لذا نرى أن علماءنا عنوا بهذا الفن ودونوه ولعل أشهر مؤلفاته ما كتبه السيوطي 
4 (الأشباه والنظائر) وهو كتاب طبع طبعات كثيرة منها طبعة بتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد وعماد البارودي وصدرت عن المكتبة التوفيقية. كما كتب ابن نجيم 
بالسوان فة كايا طبع أيضا ظبحات مضدةة هيا طبحة صدرت عن داز الفكر 
نة 1588م بتحقيق محمد مطيع الحافظويدخل يذ هذا آيضا قن الفروق والذي 
كتب فيه القرال رحمه الله كتابه المشهور الفروق وقد صدر مع فهرس تحليلي 
لقواعد الكتاب وضعه د. محمد رواس قلعه جي وطبع قديماً مع تهذيب الفروق 2 


دار المعرفة ببيروت. 


ولكن ما المقدار المطلوب علمه من هذا الفن ؟ 

يشترظ :# الفجتيهد اهاضر ان يكون على اطلاع على اهم كحي القواغد 
الشقهية دارا كوا عد اشحلة ادراب شعت من اتحاق امساكل تكو عدها واستيحاد 
استثناءاتهاء قادراً على الترجيح 2 القواعد المختلف فيهاء وفاهماً لأهم الفروق التي 
تجعل حكم المسائل المتشابهة مختلفاً. وإذا كان المقام لا يتسع للإطالة 2 التمثيل 
فإنني سأشرع كالعادة 4 بحث مسألة معاصرة دقيقة تتعلق بموضوع الشرطء ولا 
شك أن قضية إدراك الفرق بين المسائل يرجع إلى الملكة الفقهية نفسهاء وهي ‏ 
أي الملكة . تحتاج إلى ذكاء فطري كما سنرىء وتحتاج إلى فهم عميق للكتاب 
وأحاديث الأحكام مما يشكل الرؤية القرآنية بالإضافة إلى دراسة مقاصد 
الشريعة الإسلامية. إلا أن هذه الملكة لن تصقل حتى يمارس الفقيه الفتوى ويرجع 


)١(‏ صدرعن الدولة العثمانية 4 آخر عهدها قانون مستمد من مذهب أبي حنيفة رحمه الله سمي 
مجلة الأحكام العدلية وكتبت 4 مقدمته مقالتان الأولى 2 تعريف الفقه والثانية 2 بيان 
القواعد الفقهية مشكلةالمواد من" إلى ٠٠١‏ أهمالقواعد الفقهية. ينظر: شرح المجلة لسليم 
رستم بازاللبناني ص ٠١‏ ص ٦۳‏ القواعد الفقهية لأستاذنا د.محمد الزحيلي ص٤٤‏ 48 وقد أشار 
أستاذنا ص۲٥ ٠۳‏ إلى جهد مهم جداً ب مجال القواعد الفقهية يعتمد على جمع هذه القواعد من 
كتب المذاهب بإشراف مجمع الفقه الإسلامي ونرجو صدور العمل قريباً. 


٣ه‏ |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


إلى كتب الخلاف ويطلع على الأدلة والترجيحات فيها لا سيما 2 المسائل المعاصرة 
التي نزلت تحت مسمى الفقه المقارن أوما كان يسميه المغاربة فقه النوازل» وتزداد 
هذه ااك مغلا حس الاطلاع على الك التخصضيية ال تدرس مساة وا عة 
وتسرد جميع آراء العلماء فيها وتوازن بينها انتهاء إلى الترجيح» ولعل كتب ابن تيمية 
وكلفيلاة ابن القيم رجه اللدشباق فيه ك االات جد 

أقول هذه المقدمة لأهميتها ‏ البحث وتوطتتها للمثال المناسب هناء فقد ثارت 
مشكنة اساد ناء الت وجات بالكنار ك امبر الحدي ف نظرا ار الماد 
بسرعة 4# الغرب بش طريه: الأوروبي والآأمريكي› وهي مسألة ما كان يفتى بها 
إلا بوجه واحد يسوي بين زواج المسلمة من غير المسلم ابتداء وبين إسلام المتزوجة 
من غير المسلم» وهذه التسوية ناجمة عن عدم الخبرة بالفروق من جهة» وعدم 
الاطلاع على كتب الخلاف من جهة أخرى . وبعد أن صارت هذه المشككلة ظاهرة 
تسبب كثيراً من الحرج قام بعض الباحثين الغيورين بدراسة لبذه الممسألة وتنبه 
على أن ابن القيم رحمه الله قد ذكر 4 كتابه أحكام أهل الذمة تسعة أقوال 
ناقشها واستعرض أدلتها وذلك أ فصل خاص منضو تحت بحثه (فصل #4 أحكام 
نكاحهم ومناكحاتهم)”" وسوّد رحمه الله 2 هذا البحث الصحائف الكثيرة ثم 
إن هذا الباحث قد عثر على قول لم يذكره ابن القيم رحمه اللّه. ومهما تكن 
النتيجة فإن هذا التنبه على الفرق مهم جداً ب ملكة الاجتهاد» لذا لم يكن غريباً 
ن يشترط 4 المجتهد التمكن من القواعد والفروق ليبني هذه الملكة الدقيقة. 

٤‏ ومما يتصل بهذه الفروق: المصطلحات الشرعية؛ ذلك لأن المصطلحات وإن 
كانت. كما يقول العلماء . رحبة (لا مشاحة 2 الاصطلاح)» إلا أن هذه المصطلحات 
لا سيما الدقيقة منها 4 أبواب الفقه دالة على ما تصدق عليه وهي الأداة اللفوية 
للتمييز بين الفروق» هذا بالإضافة إلى أهميتها 4 فهم كلام المتقدمين الذين 


."10//١ ينظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | ب- ب تب ١‏ 


جَعَلنا معرفةة بعض من خلافاتهم شرطاً ب تحصيل الملكة الفقهية» ويساعد على 
تسهيل الوصول إلى المضطاحات اليوم: اللوسوعات الإسلامية ل سيما التخصصية 
مياه ولايد ها من ا اهن الوسوطة الفقيية الصعادرة عن وا 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت والمرتبة وفق الحروف البجائية؛ وهذا 
لا يعني آبدا أن قراءة مثل هذه الموسوعات شرط لازم للمجتهد» بل هذا ما أنكر 
الأصوليون اشتراطه حين قالوا إن الفروع يولدها المجتهد فكيف نشترط معرفتها 
فيه» إنما تجعلنا نخفف من هذا الشرط لسهولة رجوع المجتهد إلى هذه الموسوعات 
لمعرفة ماهية المصطلح» وقبل أن نحصر هذا الشرط ونستش هد له بمثال معاصر 
يؤكد أهميته لا بد من الإشارة إلى جهدين معاصرين ب4 مجال هذه المصطلحات: 
الأول معجم غربي- إنكليزي لبذه المصطلحات: يفيد ف تعريف المصطلح تعريفاً 
مجر وقد مسر انت ( مجه لذة النقهاء) عن دار التناشن: مروت ةة 2+6 هد 
۵م وهو من وضع د. محمد رواس قلعه جي ود. حامد صادق قنيبي» والثاني جهد 
إخراج معاجم المتقدمين التي تخصصت لذا الجاتب واذكر على سبيل المثال 
الزاهر 4 غريب آلفاظ الإمام الشافعي للأزهري وقد صدر بتحقيق د.عبد المنعم 
طوعي بشتاتي عن دار البشائر الإسلامية . بيروت سنة 215 ١ه‏ . 598 ام. وهذا دال 


ومما يذكر 2 هذا المجال من جهود المعاصرين إفراد الأبواب والمواضيع الفقهية 
والتعريف يمصطاحاتها: وثم حهود معلومائية 4 هذا السبيل. وإذا كان الاقتصاد 
من أكثر المواضيع أهمية 2 الاجتهاد المعاصر فقد قام العديد من الباحثين بدراسة 
المصطلحات الاقتصادية المعاصرة والإسلامية ومحاولة التعريف بها من منطلق فقهي 


)١(‏ للنووي رحمه الله جهود معروفة 2 هذا المجال؛ أما المحدثون فقد حاولوا أن يستفيدوا وسعهم من 
طرائق الترتيب المعاصرة؛ وأشير هنا إلى القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للأستاذ سعدي أبو جيب 
والذي صدرت طبعته الأولى عن دارالفكر بدمشق سنة 1١507‏ ه ۱۹۸۲ م. 


٤ه‏ ]ا لب ال ملب]| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


أساساً ومن هذه الجهود (معجم المصطاحات الاقتصادية الإسلامية» لعلي بن محمد 
الجدعة وقد حدر خد كن دان البييتكان كا ارائ اه ي 


وهاهنا لا بد أن نذحر أن حفظ هذه المصطلحات قديمها وحديتها لا يمكن 
أن يجعل شرطاً ‏ المجتهد » ولكن القدرة على مراجعته والتدقيق فيه والترجيح بين 
التعريفات هو المهم هنا وبالتالي فالملكة الفقهية يمكن أن تحصل دون أن يكون 
هناك اعنام خاس بالهدالخات» تكن الدا رسن تله البخلاف والفقه القارخ لا ند 
أ مظلع على مت | المبطلتحاك ويد وسكا وال 2 اليه قبل السك د اة 
أن يعرف ما يحتاج إليه من مصطلحات تتعلق بهاء فلا يمڪن أن يحكم مثلاً + 
مسألة كالتأمين دون أن يدرسه ويفهم المقصود منه»ء وهذا وإن كان يتعلق بالعرف 
وهو موضوع س نتحدث عنه» إلا أنه يتصل بقضية المصطلح الفقهي اتصالاً فقا 
وأود هنا ا كرا يؤكد أهمية فهم مصطلحات الفقهاء وأساليبهم 2 التعبير 
الأسيماوان الأجتياد العاصر يقد بسكل آساسی على جهون دمن فما 
اختلف فيه المعاصرون مسألة العقوبات المالية» وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين 
أن العلماء مجمعون على أن العقوبات المالية غيرشرعية'". فيما عالم أخر ظهر 
مو خكااهة عك ذلك تماما اى كاد أن يقترت من الشول بإجتماع العلماء على 
المكى: وستقير] لق هااا هق الحديى ف التجماء ا ان اتتام هناها 
فان سا قل كك اط لهات اها تخا فن تسب ]لل اتا الق 
محا الال كان اما ت كه الا التعرمية فد اء ك كاف 
القنباع: (التزير يخال مساق إثلاضاً والهذا)» كم تقل قول متاهري الحنابة (يقصد 
ابن تيمية وابن القيم) بجواز التعزير بالمال"» وقد بحثت 2 كتب الحنابلة المعتمدة 
لم اجد أحدا (غير ابن تيمية وابن القيم) قال بما نسب إلى متقدمي الحنابلة غير 
عكر عدن ولتق کت در ناخ ينان ما توك تر اضر ةة فف هارن 


د.البوطی» ص ١58‏ وما بعد. 


(۲) الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب» د. فتحي الدريني» ص .٠٠٦-٤٠١‏ 


آن صاصب كشاف القناع قال يذ كاف بعد أن شرو رة الشوين باكال:(قال 
الشيخ: التعزين با كال سات إتلافا راخدا + وقد اصطلح التحتايلة لفظ الشيغ ليدل 
على اين تيمية وحمه اللة: 


وهذا الخطأ 4 النسبة ناجم عن عدم معرفة هذا الاصطلاح. وقد اخترت هذا 
المثال البسيط لأبين أهمية معرفة الاصطلاح خارج ما يطلق عليه اسم (فهم الواقع) 
أو الفرظ ما نخدت عة إن شاء الله داتس" 


ويعد هذا البسط لا بد من تلخيص الشرط المتعلق بمعرفة مذاهب المتقدمين 
ويمكن أن نجمل هذا الشرط كالتالي: 

(يقتترظ غ اللحقيد أن يكون عاك يقو اغ عتم الشالاف وا قف تقار مكنا 
على أهم مصادر كتب الخلافء وله رؤية واضحة حول تطور الكتابة 4 الفقه 
الإسلامي؛ فاهماً لأهم القواعد الفقهية ومطلعاً على كتب الفروق والقواعد 
والنظريات الفقهية. مدققاً 4 الاصطلاحات الفقهية وفاهماً لد لولاتها) 

أما درجة هذا العلم وذاك الاطلاعء وماهية الرؤية الواضحة والفهم والتدقيق 
المظلوياك يفا هذا افرط كين شعيل خبطا ولتكبب] سبعطيع اوتغاريها وا 
للعرف السائد ب4 نجاح طالب العلم ب4 مادة من المواد» فإذا حصل 4# امتحان يهتم 
ات سكو الال رک رها وا وا وا #الأبكان ذلك دالا على 
تحقيق تع افر ول بن لقا داقها من تذكر قول الرازي رحمه اللّه ب المحصول بتعذر 
بط الكتروظ كبيط وه 

و كان الالحساء مو الوت ا لاخر لواف فاذ يه افيد من الاه يه 
ولكن كيف ٠‏ رها اكقدار اللطلوب ك ذلك 4 هذا ها ستطاولة بالبحث الان 
)١(‏ كشاف القناع» البهوتي التعزيرء .1١5/0‏ 
(۲) تتعلق المصطلحات بجوانب تلاثة: الفقه» والعرفه واللغة وقد أشرنا إلى الجانب الأول؛ أما 


المصطلح الفقهي المستمد من الشرع فله علاقة بالجانب اللغوي كما سنرى 2 الحديث عن 
اشتراط اللغة إن شاء الله. 


5و5 لل .ل للب | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


المطلب الثالث - العلم بالإجماع المتيقن: 

ثمّ مسائل ثلاث تتعلق بهذا البحث يجب مناقشتها 4 إطار الحديث عن شروط 
المجتهد» المسألة الأولى هل يشترط # المجتهد الإقرار بحجية الإجماع؟ والثانية هل 
العلم بشروط الإجماع و أشكاله وأقوال العلماء والأصوليين 4 مباحثه من واجبات 
تمض اكاكة الأجفيادية 4 والكالكة هل شما هذا القشرط رة كل السا 
المجمع عليها؟ 


ولنبداً بالمسألة الآولى والتي أول ما يواجهنا فيها إنكار بعض المجتهدين لحجية 
الإجماع: واختلاف آخرين 2 الإجماع ا معتبر حجة: ونظرا لأن هذا بحث أصولي 
وأسع ستتحاول أن تععمير على الهم من ذلك سما يخدم هدم النفظة بالذات: 


2 البداية لا بد من القول إن هناك أمراً متفقاً عليه لدى المتقدمين» وهو أن 
ما غلم من الدين بالضرورة يكفر منكره إذا كان السلف والخلف من العلماء 
والعامة يقولون به لا يختلف فيه اثنان أو يجادل فيه إنسان» كالقرآن كلام 
الله والصلاة واجبة والمسكر من الخمر حرام والزنا كبيرة والحج 2 أشهره 
ونحو ذلك» وهذا كما يقول د. القرضاوي (يجسم الوحدة الفكرية والسلوكية 
للآمة)"'' أو بعبارة أخرى هو الذي يجعل المسلم يفترق عن غيره والإسلام يمتاز من 


المذاهب والأديآن الأخرى: 

وهنا يبدو لي أن بعض السلف لم يقصد بالإجماع سوى هذه المسائل» وإذا 
قرأنا كلام الشافعي رحمه الله وجدناه يقترب ‏ وصفه للاجماع كثيرا من هذا 
اقفو ولتنظر إن فرك ست أقزل ولا احد من اهل ال مهذا جت غلك الا 
لا تلقى عا ما أبدا إلا قاله لك وحكاه عَنْ مَنْ قَبْلَهُ كالظهر أربع وكتحريم الخمرء 


." الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية:؛ د. القرضاوي ص‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | اما 


وما أشبه ذلك"'". ومثل هذا الإجماع لا يحتاج إلى اشتراط العلم به» إلا أن السؤال 
الذي يتعلق بهذه الممسألة هو: هل مخالفة هذا الإجماع يخرج العالم عن الصلاحية 
للاجتهاد والفتوى؟ والجواب 2 اعتقادي يترتب على مقدمتين: الأولى تحديد المسائل 
القطعية وهي من مهام الاجتهاد الجماعي كما تقدّم»؛ وأعني تلك التي لا يمڪن 
فيها الاجتهاد البتة» والثانية ما قدمناه ب4 الحديث عن اشتراط الإسلام 4 المجتهد : 
راق الم و الاد هاا الات وماس لمكب يوهت بك إذا كان اجان 
العالم 2 مسألة فقهية مجمع عليها رد اجتهاده ولا يتعلق ذلك باجتهاداته الأخرى, 
أي أننا على مستوى هذه القضية لا نشترط أي شرط ك المجتهد. 

فإذا تجاوزنا هذا القدر المتفق عليه» هل هناك قدر آخر من الإجماع يجب على 
المجتهد العلم به إن كان لا يؤمن بحجيته ؟ هذا ما أجاب عنه الشوكاني رحمه اللّه 
بقوله: (الشرط الثاني» أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع 
عليه الإجماع عليه إن كان ممن يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي". 

وهذا الجواب منه رحمه الله متأثر بموقفه من الإجماع وهو قريب مما قال ابن 

حزم رحمه الله حين استدرك على القائلين باش تراط معرفة الإجماع بقوله: (وهذا 
خطأ لأننا إنما أمرنا تعالى بطاعة أولي الأمر فيما نقلوه إلينا عن رسول اللهك فأما 
أن يقولوا من عند أنفسهم بحكم لا نص فيه فما جاز هذا قط لأحد أن يفعله). 

وعلى كل فالستامر رجرب القذو الاي وة ههه ده بذ ااه 
تجاه هذه القضية أعني قضية الإجماع سواء رآه حجة أم لاء ذلك أن كل دليل 
لا بد لردهمن معرفته»ء والحكم على الشيء فرع عن تصوره» فالواجب العلم 
بالإجماع »قبل الحكم بحجيته أو عدم حجيته. وهذا يقودنا إلى الواجب علمه من 
الإجماع أي هل الواجب معرفة مسائل الإجماع أو مباحثه الأصولية أو هذا وذاك؟ 
)١(‏ الرسالة؛ الإمام الشافعي» باب الاستحسان؛ ص 074. 


(۲) إرشاد الفحول» الشوكاني؛ المقصد السادس» الفصل الأول 2 الاجتهاد؛ المسألة الأولى ص 419. 
(۳) الإحكام ابن حزم الباب الحادي والثلاثون: 4 صفة التفقه ب2 الدين... .597/١‏ 


الل مم | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


إنها تاديد ل على حم كيم ما حت الإ جما راف كاله و دة فيه وما 
ابذاك هما بكرو علماء الآضنول ك الحدوف صن الإ جاع مدر ا من مصاداز 
التشري وجب على اللحقهه أن رك له اقجاهة لخا ك هذه اتراضيم واهقيه 
من قبله أو خالفته» فيجب بداية أن يكون له موقف من حجية الإجماع مستندا 
إلى دليل» كما يجب أن يحدد رتبة الإجماع بين الآدلة وهل هو قطعي أو ظني› 
وإلى ذلك أشار ابن عقيل رحمه الله بقوله: (وأن يكون عارفاً بالإجماع» وحجته› 


وهو قريب مما قرره الشيرازي رحمه الله 2 شرح اللمع". ويتلخص كل ذلك 
بمعرفة المباحث الأصولية المتعلقة بالإجماع. وإلى جانب ذلك يكاد الأصوليون 
يجمعون على اشتراط معرفة مواضع الإجماع وذلك حتى لا يخرق المجتهد الإجماع 
لأنه حجة لا يجوز مخالفتها وذلك قياساً على النصوص» وهذا ما أشار إليه ابن 
النجار رحمه الله بقوله: (ويش ترط فيه أيضاً أن يكون عا ماً بالمجمع عليه والمختلف 
فيه حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه فيكون قد خرق الإجماع). 

هذا وقد ذهب الإمام الغزالي ككادته إلى التخفيف من هذا الشرط وتبعه 
عدد من الأصوليين حيث لم يشترطوا حفظ مواقع الإجماع بل اكتفوا بأن يعلم حين 
الفتوى أن فتواه قد وافقت قول بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن هذه الواقعة التي 
يفتي بها واقعة حادثة (نازلة) وليس لأهل الإجماع المتقدمين خوض فيها“. 


وهو حق لولا أن ما انَفْقّ على الإجماع عليه ليس بالحجم الذي يصعب على أحد 
العلم به» وقد قال الشوكاني رحمه اللّه: (وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد 


. ١5١١ الواضح 2 أصول الفقه لابن عقيل؛ فصل: 2 صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى؛ فصل؛ ص‎ )١( 

(۲) شرح اللمع؛ الشيرازي» باب صفة المفتي والمستفتي .٠٠١١ ١٠١4/7‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير؛ ابن النجار؛ باب 2 بيان أحكام المستدل 45/4. 

(4) المستصفى للغزالي» القطب الرابع» الفن الأول 4 الاجتهاد, الركن الثاني »۱١/۲‏ نهاية السول» 
البيضاويء الكتاب السابع 2 الاجتهاد والإفتاء؛ الباب الأول؛ الفصل الأول 2 المجتهدين» ؛0/4ده. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة f‏ ليا ها 


ما وق هليه الا جما من الا ا سيا وان هناك جرد بذات حدس هله 
المواضع منها كتاب الإجماع لابن المنذر وقد حققه أحمد حنيف وصدر عن دار طيبة 
بالرياض سنة 1١407‏ ه ۱۹۸۲ م كما ڪتب ابن حزم رحمه الله كتابه (مراتب 
الإجماع) وقد نقده ابن تيمية رحمه الله وطبع الكتاب مع نقده بعناية حسن أحمد 
إسبرو صدر عن دار ابن حزم /بيروت سنة ۹۹۸١م/۹١١١٤٠‏ ه. ومن جهود المعاصرين 
ما كتبه الأستاذ سعدي أبو جيب 2 (موسوعة الإجماع ب2 الفقه الإسلامي) الصادر 
عن دار الفكر وقد صدرت الطبعة الثانية منه سنة ۱۹۸٤‏ م. إلا أن ما يُدَعى فيه 
الأجماع هة الك وغيرها لآ تسام على إظلاق وقد اسار كبار ادن 
إلى هذا كما هو مشهور وبك اجتهادنا المعاصر تنبيهات بك هذا المجال وكنا أشرنا 
إلى قضية العقوبة بالمال وأنه قد ذُكر الإجماع على تحريمها مع أن من المشهور 
موقف ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله من هذه القضية وأدلتهما من أقوال السلف 
وراشا 


ولكن» هل اشتراط العلم بمواقع الإجماع أمر متفق عليه ؟ 


ذهب السبكي رحمه الله إلى أنه يشترط (لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه 
ڪونه خبيراً بمواقع الإجماع كي لا يخرقه)» وهو قريب من رأي ابن حزم رحمه 
الله مع فرق أشرنا إليه وهو أن ابن حزم له موقفه الخاص من حجية الإجماع» لكنه 
رغم ذلك يميل إلى أن العلم بالإجماع مفيد وإن لم يكن شرطأً ب4 المجتهد» نجد 
هذا قوله رحمه الله: (هذا فرضه اللازم له» فإن زاد إلى ذلك معرفة الإجماع 


.5419 إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد السادسء الفصل الأول 2 الاجتهاد؛ المسألة الأولى ص‎ )١( 

(۲) الحسبة لابن تيمية» مجموعة 2 التراث الاقتصادي الإسلامى» فصل: والتعزير بالعقوبات المالية 
ص 1ه وما بعد؛ الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية فصل: مشروعية التعزير بالعقوبات المالية 
ص ۳۳۹ فما بعد. 

(*) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي الكتاب السابع 2 الاجتهاد: .474/١‏ 


|| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


والاختلاف... فحسن)2'0 ومن مجموع هده الأقوال يمكن أن نلخص موافف العلماء 
من اشتراط العلم بالإجماع بوصفه شرطأ للمجتهد قبل أن نرجح ونمثل كالعادة 2 
كن قوط 


فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط معرفة مفهوم الإجماع وأنواعه وحجيته 
وما يتعلق بمباحثه الأصولية سواء مباشرة كما رأينا ب كلام ابن عقيل السابق أو 
عبر اشتراطهم العلم بالأصول من جهة الجملة ولا شك أن مباحث الإجماع متضمنة 
بهذا الشرط. كما ذهبوا إلى اشتراط العلم بمواقع الإجماع» أما الغزالي رحمه 
الله فقد ذكر أن العلم بالمجمع عليه ليس ش رطأ بل يكفي أن يعلم أن المسألة 
التي يجتهد فيها موافقة لقول سابق» أو حادثة لم يتكلم بها المتقدمون»ء وقد تبع 
الغزالي 2 ذلك أكثر الذين أخذوا عنه وكنا قدمنا أن أكثر الأصوليين بعد 
الغزالي عؤّلوا على كلامه ب4 شروط المجتهد بل ذ كثير من مباحث الأصول. أما 
السبكي رحمه الله فرأى أنه شرط صحة لا شرط مَلَكةٍ إن صح التعبير» ويبقى 
أن الشوكاني رأى أن هذا الشرط متعلق بمن يرى حجية الإجماع» أما من لا يرى 
هذه الحجية فلا مكان لاشتراط ذلك فيه وهي إشارة إلى موقفه رحمه اللّه من 
الإجماع وهو قريب من موقف ابن حزم إلى حد ما والذي دفعه إلى إنكار اشتراط 
معرفة الإجماع. 


والذي يبدو لي أن اشتراط العلم بماهية الإجماع وشروطه وحجيته لا بد من 
الول مكنا كد ا لا يكن تدر جد عليه ا اهي اا ت ر خد يوا 
كيرا وماك الأسضؤق ن اق كا رجت قاط اله نه وهذا لا ن 
بموقف المجتهد نفسه من الإجماع» فمن ينك ر الإجماع إنما ينكره بعد فهمه 
زمغوفة آدلة القاكليق يده آما الذي يكن أن اقش فة فهو الغلم يمواقم الالجماع 


.597 591/5 الإحكام لابن حزم» الباب الحادي والثلاثون: 2 صفة التفقه 2 الدين....‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | || 


ونه كس قل ال ركان يان هذا الل لو يهاو إن كر ا الا يمسي صر 
المسائل المجمع عليها وأكثرها لا يصح فيه الإجماع. 

وبالخلاصة: يجب على المجتهد أن يعلم أحكام الإجماع الأصولية» وأن يكون 
له رأيه 4 حجيته وشروطه وأحكامه؛ كما يشترط ب المجتهد القدرة على إثبات 
أو نفي ما يرد عليه من دعاوى الإجماع ‏ مسألته التي يحكم فيهاء مع الاطلاع 
على الكتب التي جمعت ما روي فيه الإجماع وما تناثر من هذه الدعاوى © الكتب 
لفقي لفارت هذا وق كذمية مكلا اة المفاضرين الاجماء حن دة عن 
حكم الذهب المحلق للنساءء وقد ضرب د. القرضاوي 4 حديثه عن الاجتهاد 
العا سر اشر يعد اهاد به ها طقن كر حفظبه الله من مزالق 
الاجتهاد المعاصر تجاوز ما أجمعت عليه الآمة 2 عصر من عصورها غفلة أو 
عمداً وضرب أمثلة معروفة لذلك كزواج المسلمة من الكتابي وأن بعض المعاصرين 
أفتى بحله ثم قال: (ومن ذلك ما ذهب إليه الأستاذان الفاضلان: د. شوقي إسماعيل 
شحاتة» ود. محمد شوقي الفنجري من وجوب الزكاة 4 أموال النفط مما تملكه 
الحكومات الإسلامية) "ومن المعلوم أن المال العام لا تجب فيه الزكاة بالإجماع. 
فهذه الأمثلة وغيرها تدل على مدى أهمية العلم بمواقع الإجماع بالنسبة للمجتهد› 
واللّه أعلم. 


)١(‏ الحسبة لابن تيمية» مجموعة 2# التراث الاقتصادي الإسلامي؛ فصل: والتعزير بالعقوبات المالية 
ص ٠۲۳‏ وما بعد» الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية» فصل: مشروعية التعزير بالعقوبات المالية 
ص 89" فما بعد. 


لمحاصرة 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة f‏ بل وبا 


العرف وفهم الواقع 


المطلب الأول - مفهوم العرف 

العرف هو عادة قوم من قول أو فعل» ولا شك أنه على قسمين عرف صحيح 
وهو ما لا يقالت الكسرع أو المضاحة؛ وعرف فاس وهو مضه واشجل القول 
بان العرف ليس مضدرا مسقلا وإنما له جانبان يلقان بمصادر التشريع الجانب 
الأول يتعلق بفهم النصوص وكنا أشرنا إلى طرف من ذلك ب4 الحديث عن أسباب 
النزول» والجانب الثاني يتعلق بفهم تطبيق النصوص على الواقع وهو يتصل بالعلم 
بالآأحكام الفقهية وتطبيقات علم الخلاف من جهة» وبالمصلحة المرسلة ومقاصد 
الشريعة من جهة أخرى'". 

ونظرا لبذا القشهي رهد الملاقات كان لا بد من الاقتسان على ما لم بحت 
من قبل وليس له علاقة مباشرة بما سيبحث إن شاء الله فيما بعد» ولا شك أن 
الجانب النقلي من العرف هو الأهم والآنسيب هناء ولكننا ستقتصر على جاتب هته 
وهو الأعراف المعاصرة لشدة أهمية ذلك 4 بحثنا. 


وقد درج المعاصرون على تسمية هذا الجانب بفقه الواقع» وهم يقصدون بالواقع 
كل ما يحيط بالإنسان والجماعة من آحوال معينة ب عصر من العصور تؤثر فيهما 
- 2 الإنسان والجماعة ‏ على سبيل التشكيل ضمن الزمن المتغير'"» وبمعنى آخر 
حال الآمة أو جزء واسع منها ل عصر من العصور. 


)١(‏ ينظر ما كتبه المرحوم عبد الوهاب خلاف 2 ((مصادر التشريع الاسلامي)) ص ١45‏ فما بعد. 


(۲) مقال لأنورأبو طه 2 الملتقى العدد٠٠‏ ص 19: ((نحو رؤية منهجية بے فقه الواقع)). 


ع |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


ويقصدون بفقه الواقع فهمه والوعي به» أي إدراك حال جماعة من الناس 2 
قدرة علمية على تحليل الواقع وتفسيره'". 


وليسن اشعراظ كه الاق المحدهد آمرا حا ء بل انه كديم قدم الجدية 
عن شروط المجتهد ؛ وإن كان للمعاصرين تطوير لبذا المفهوم وتعميق له على ضوء 
اللمارقخ الحديفة. 


ويمكن أن تضرب مقالاً يوكد فنا شم الحديث ف هذا الشرظ» عقن تقل ابن 
القيخ وه اا هو العم مه اترات 2 انض معرفة الثاين ركان مها ع هة 
ابن القيم رحمه الله على هذا الشرط قوله: (وأما قوله الخامسة معرفة الناس: فهذا 
اسل عظهم يتام إلية الفقن والحاكم. وإلا كان ما بف اتر مما يضلع »4 
وهو بجهله بالناس وآحوالہم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا ..)'". 


و كتاب آخر يؤكد رحمه الله على فقه الواقع إلى أن يقول: (والذي اختص 


آما المعاصرون فقد نص كثير منهم على أن معرفة أحوال العصر شرط ج 
المجتهد”“». كما طرحوا مشكلة عدم وضوح وضبط هذا الشرط إلا أنهم دافعوا 
عن تطور العلوم المتعلقة به» فقد ذهب الأستاذ عمر عبيد حسنة إلى أن فقه الواقع 
أوفقه المجتمع» علم له أدواته ووسائل قياسه ثم استأنف قائلاً: (إنه أي فقه الواقع 


.٠١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم» خصال يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتياء الفائدة الثالثة 
والعشرون .٤٩۷ ٤٤۲/۲‏ 

(۳) الطرق الحكمية؛ ابن القيم» القضاء فهم؛ ص۸٤.‏ 

(4) ينظرعلى سبيل المثال: الاجتهاد وقضايا العصر محمد بن ابراهيم ص٤٤»‏ أدوات النظر 
الاجتهادي» د. قطب سانو ص 17 14. 


أصبح خلاصة لمجموعة علوم إنسانية واجتماعية وتاريخية)"" وبهذا حاول أن يدافع 
عن دراط هنا ارط اقات دة اترك هلل نهدا الممد ف ادى اه 
آمل ال ختصاض سيه را خد هال على ذلك اهم آذواف الو السا وهو 
القياس فمن المعلوم أن السمات موضوع القياس لا تظهر 4 العلوم الإنسانية ذاتيا 
وإنما تقاس من خلال السلوك الدال عليهاء لكن من المعلوم أن السلوك الإنساني 
عاك سوال كرو تمكيل ارادا جي حال قاين الم اكراد فاضا 
كنظ إلى فك منة اميم وای لا كن الفا ها بف القياين الخاض 
بالعلوم الإنسساتة لن كل مغثال در اة كائمة يذاتها» شع ملاحظة أن هذا اليه 
يعتمد بش كل أساسي على اعتماد النزعة المركزية أو ما يمكن أن نسميه اتجاه 
ال إلى انی شقن ا جو يطل فنا اط وضعنف آدوات اة 
الإنساني رغم تطورها السريع والمذهل» بحث المعاصرون مشككلة اعتماد العلوم 
الإنسانية على البحوث الغربية المعروفة بالعداء للإسلام وللمجتمع الإسلامي: 
والترضظة بالأسهماز والاستشراق من جوم العا على فة العام الغربية من 
جهة آخرى» وهي فلس فة تختلف مع الرؤية الإسلامية بالبداهة؛ وقد اقترح بعض 
الباحشيع يجلا للف رج كيم نتافم اللتسرع نظ ضافليا مس قضايا ذه القلوم وآ 


دراسة الواقع ينبغي أن تكون برؤية إسلامية'". 


المطلب الثاني - دلائل ومؤيدات اعتبار هذا الشرط: 

إن اعتبارنا لمقاصد الشريعة والذي سنتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل ب2 بابه 
يدل على آن قه الواقع ضرورى للمجتهدء هذا بالإضافة إلى اعتار العرف وتغير 
الفتاوى بتغير الزمان كما نص عليه العلماء وكما هو مشهور ‏ كتب الآأصول, 


)١(‏ من مقدمته على كتاب فقه الواقع لأحمد بوعود ص 4؛". 
(۲) ينظر: القياس والتقويم؛ د. امطانيوس مخائيل ص ٤٠-٠٤‏ 


)۳( فقه الواقع؛ أحمد بوعود» ص .٦۷-٦١‏ 


+ببددزد ا ملب شروطالمجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


وقد استشهد الباحثون بجملة من الأدلة ليستدلوا على هذا الشرط ولعلي أذكر 
مثالين لبذه الأدلة يساعداننا على تأصيل هذا الشرط من جهة» وفهم ماهيته من جهة 
أخرى» فقد اعتبر النبي# أن الحالة النفسية مهمة للمصلي» ووردت عدة أحاديث 
تدل على ذلك. وعلى صعيد التشريع 4 ملاحظة ذلك يقول النبية : «إني لأقوم بذ 
الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز ‏ صلاتي» كراهية أن 
أشق على آمه»*"» و2 مجال الناحية الاجتماعية وهي ترتبط بالاقتصاد بسبب وثيق 
نجد النبي © عندما جاءه سائل يقول له إنه قد وقع على امرأته وهو صائم قال له: «هل 
تجد رقبة فتعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟قال لاء 
فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال فمكث النبي اء فبينما نحن 
على ذلك (يقول راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه) أتي النبي8ة بِعَرّق فيه تمر 
والعَرَق: المكُثّل » قال: أين السائل فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به» فقال 
الردلاعلل اللعرسي د ر ا هلله عابي ا ا ا »ال بيت 
أفْقَرُ من آهل بيتي» فضحك النبية حتى بانت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك". 


واضح وجه الاستشهاد من هذا الحديث » فالنبي راعى الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ الرجل حتى إنه سمح له أن يُطْهِمَّ الكفارةً أهلَهُ المسؤولّ هو عن 
نفقتهم. وإلى جانب هذه المؤيدات نَمّ نظريات فقهية وأصولية تشهد لاعتبار هذا 
الشرط كالاستحسان والضرورة الشرعية”". وكنت قدَّمتٌ قول الإمام أحمد رحمه 
الها عل اقوال اله واذاكر هنا قرلا لحن كار اء ا ریو وهه 


.٠۷١ البخاري 2 الجماعة والإمامة» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي رقم‎ )١( 

(۲) البخاري ب2 الصوم؛ باب: إذا جامع 4 رمضان.. رقم ۱۸٠١‏ ومسلم 2 الصيام باب تغليظ تحريم 
الجماع 2 نهاررمضان.. رقم ١١١١.والحرتين‏ مثنى حرة: وهي أرض ذات حجارة سوداء أنيابه: 
الأسنان الملاصقة للرباعيات؛ وهو علامة شدة ضحكه وتعجبدةة. 

(۳) هذه مؤيدات اعتبارالشرط من حيث اعتبار الشرع لما صدقه» أي أنه ما كان النبي * يراعي 2 
الفتوى والعلم الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد كان للنائب عنه؛ وهو المجتهد» 
أن يكون عنده إلمام بالأحوال المتعلقة بذلك؛ وينظر 4 اعتبار العرف وإن كنا قدمنا أنه ليس دليلاً 
مستقلا العرف والعمل 2 المذهب المالكي لعمر بن عبد الكريم الجيدي ص ٥۳‏ فما بعد. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | ۷| 


القراب4 رحمه الله حيث قال 2 الفروق: (وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة... ومن 
آفتى بغيرذلك (أي العادة الحاضرة) كان خارقا للإجماع فإن الفتيا بغيرمستند 
مجمع على تحريمها... وهم (المفتون على غير عادة المستفتين) عصاة آثمون عند 
الله غير معذورين بالجهل لدخولهم 2 الفتوى وليسوا آهل لبا ولا عالمين بمدارك 
الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها)"". 


أما أقوال المعاصرين فهي كثيرة» ونكتفي هنا بعبارة للأستاذ عمر عبيد 
حسنة يقول فيها: (ولعل الفقه الحقيقي هو ب امتلاك القدرة على تحقيق المناط 
بالمصطاح الفقهي أو القدرة على تجريد النص من قيد الزما ن والمكان: والاجتهاد 
2 تنزيله على واقع الناس» و معالجته لمشكلاتهم» واستشرافه لمستقبلهم)”". 
رفاسا عبارته هذه أشنيو ال جه اد موق لهف تخريع هذا القترظ مين نكدات 
الله إذ بعد أن أتى على ذكر قوله تعالى: # فلولا مرن كل وف هم طَآيِمَةٌ 
نِسَتَمََهُوأ في أَليِيِنِ )4 التوبة: 177 قال: (فالنفرة كما هو معلوم وشائع عرفاً أكثر 
ما استعملت ف الاستجابة السريعة للجهاد القتالي» علماً بان ميدان المعركة غير 
ورعن مال به از عن افا وبا لخاد اها ای اا 
قد إل مدان جاه 2ة جي نجالات الحا غالتزول إلى انيدان و ايضار 
الواقع الذي عليه الناس» ومعرفة مشكلاتهم ومعاناتهم.... إنما هو فقه الواقع: 
وفهم الواقع إلى جانب فقه النص)”". 


وإذا كانت هذه اللفتة ‏ أو النكتة ‏ تفتقر إلى التأصيل العلمى أو الصرامة 2 
التحقيق والضيط مما جعلني أؤخر هذا الاستشهاد على الرغم من ارتباطه بمصدر 
التشريع الأولء إلا أنها تعطي فكرة عن أهمية قراءة النصوص قراءة تستند إلى 


.45 45/١ الفروق للقراك» فصل الإنشاء؛ مسائل جليلة: المسألة الثالثة‎ )١( 

(؟) من مقدمته على كتاب تكوين الملكة الفقهية للدكتور عثمان شبير ص"1 . ومراده بتحقيق 
المناط إثبات العلة 2 الفروع عند تطبيق النص على الحوادث. 

(۳) الاجتهاد للتجديد.. عمر عبيد حسنة؛ ص ١ل‏ 08. 


الو الف ةا ا الى كن ا الدهوة ايها هذا دوم ا عاد ها هخ 
الا صل اللي واندخة النيجية 


ويبقى سؤال مشروع هناء لماذا لم يُشترط هذا الشرط 2 المتقدمين ؟ إذ من 
اللوم آن كرا مخ مغرواك الراك ايوب وعلومة: الکو ما كائت معروكة عفد 
ادن سن جا ولغ خر اتهدا من الصا كه مو التعتياد لآنه لا يقي القواثين 
الاجتماعية والنفسية التي كانت تحكم مجتمعهم من جهة آخرى» وقد تقدم لنا 
أا لاد هضوا ا راط عل الى الآنه ظير يعن الغصمور افد ٠‏ قل رقن 
ع التحلق اقرف علم الاجماء ؟ 


والجواب: 

أو مالاو أن الميجاية الكرا كا نوا قا ببق سس اة يرمق 
وكانت المسائل التي تردهم من مجتمع رُبِي على الإسلام» وكانت تصرفات الناس 
ذلك الزمن خارجة من رحم الإسلام» حتى إذا خرج المسلمون إلى البيئات الأخرى 
حاولوا الاطلاع عن كثب على معطيات هذه البيئة وأحوالباء وإلا فما معنى أن يغيّر 
الشافعي بعض فتاويه حين ينتقل من بيئة لأخرى. 

كانياً - من المعلوم أن السلف ما كانوا يتكلمون إلا فيما لم به علم: فقد أمسك 
الإمام مالك عن الإفتاء 4 كثيرمن المسائل كما قدمناه» وقد كانت الشورى 2 
الفعرق سا كا هود السحابة تصن حضون آهل الالفتصالص وبالعالن ماقت 
لجخياداقهم مبقية على كيم كام للواقم: 

ثالثاً لما كان العهد الأول عربياً بالفطرة لم يكن واجباً على المجتهد الاطلاع 
على مذاهب النحويين و آرائهم» وعندما كانوا مهتمين بتوثيق الرواية» وكان 
المبدق هو المبذا الأساسن ذا حياتهة لم يكو شرطا ے المحفيد أن يمارس علم 
اللجديرة صا لاقي وفيكضة|: مكةلك كانت الور وا حال سيظة ك العيد 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة f‏ ل تز| | 


الأول وكان الناس يطلعون على ذلك بالفطرة والمعايشة» آما اليوم فقد تعقدت 
الأمور. وكثرت الدراسات» وصارت التعاملات محكومة بأنظمة تعتمد على 
قاقات وميا لا قر مو ماقف الاك تافاته فان اسمن مله 
وقد كانوا فاعلين. كل هذا يدقعنا إلى قياس العلوم المعاصرة على العلوم العربية 
التي يكاد يجمع الأصوليون على وجوب العلم بها للتمكن من الاجتهاد مع أنها لم 
تشترط ب العهد الأول لكون السلف عرباً بالفطرة ويفهمون الكلام العربي كما 
ددر کون العاذات: وا تسر قات العريية بالامال اة 


شروط المح 
لمجتهد بين الأصالة 
لةوا 
ESESEESES‏ 


جوري 
لله لله 
أله اه ألم أنه 


معرفة الأدلة العقلية 


ا و کل 
رر 
حاجة ا لمجتهد للعقل 

لست أعني بالعقل مجرّد وجوده 2 المجتهد» فهذا لا يحتاج إلى حديث» بل 
قصدت إلى الحديث عن درجة الذحاء المطلوية 2 المجتهد ا لصحة اجتهاده 
وصوابه» لذا قدمت الحديث عن ضرورة درجة معينة من الذكاء 2 المجتهد عبر 
استعراض نموذج من المؤيدات» ثم أعقبت ذلك ببيان الأدلة المستمدة من العقل 

ووجوب معرقة المجتهد بها. 


المطلب الأول - العقل واستنباط الأحكام: 


إا كان اا ت حمل اقل عا عه جيل كا اک 


٣‏ للب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


الفسرقي» :وقد اخصنى يعض الباشكين ها ورد القرآن مما يتعلق بوظاكف العقل 
فيل ١11‏ و 


4 حين سَجْرٌ النبية ممن يفهم الكلام على ظاهره دون أن يُعْمِلٌ فيه عقله: 
فقد روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض 
من الخيط الآسودء اهما الخيطان5 قال (إنك: تعريكن القفا إن أبضرت الخيطين) 
ثم قال: (لا؛ بل هو سواد الليل وبياض النهار)"“ فقد وصف النبي ج فهم قوله تعالى: 
+ ووأ وَسْرَبْوأحقَ يتين لك حيط اليش ون ابيط الود مِنَالْتَجِر#البقرة: 140 على 
ظاهره بالحمق وهذا دليل على رفضه#ة لتعطيل العقل 2 استنباط الأحكام. 
ويرى سلطان العلماء رحمه الله أن العقل يدرك المصالح والمفاسد التي تدور عليها 
الأحكام الشرعية و يصرح بأنه: (من أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد 
راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني 
عليه الأحكام» فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم 
يقفهم على مصلحته أو مفسدته» وبذلك تعرف حسن الآعمال وقبحها"" . ويؤصل 
ابن عقيل رحمه الله لوجوب إعمال العقل 2 النصوص بقوله: (وهذا النظر واجب.. 
أن الله سان كد آ رجي هليه اعتقاد ال :وا ساب اناگل فا | كدض فيه اهل 
الإسلام من الأحكام.. فلا يفزع إلا إلى العلم بصحة الصحيح وفساد الفاسدء ولا 
طريق إلى ذلك إلا النظرء وما لا يحصل الواجب إلا به فواجب). 

كوا اال نسترياظ کا من اللمموصن و چ قن 


المجتهد» فلا جرم أن يشترط الأصوليون العقل ب المجتهد» ولا أعني بذلك مجرد 


.16١ العقل تنظيمه و إدارته» هاني مكروم؛ ص‎ )١ 

؟) البخاري 4 التفسير؛ باب: وكلوا واشريوا.. رقم ٠٠٤١‏ ومواضع أخر. 

6 قواعد الأحكام؛ العزبن عبد السلام فصل: فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهماء ص؛". 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ الواضح 2 أصول الفقه؛ ابن عقيل؛ فصل: 2 النظر؛ فصل؛ ص٣۲‏ - ۲۷ 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة أ سيت اا 


القدرة على التفكير:؛ را ل 0 


فإذا غاب الت الصريع كان المجتهد إلى العقل أحوي: ذلك أن القاعدة كما 
يقول أستاذنا د. مصطفى البغا التي اتبعها المسلمون منذ القدم هي تحكيم العقل 
والمنطق فيما لم يرد به نص صريح وبما ينسجم مع روح الإسلام وحكمته'". 


رحمه الله: (ثم يشترط وراء ذلك كله فقه النفس فهو رآس مال المجتهد ولا يتأتى 
که فاق ل غلى ذلك فيو ی ا ا ا ی 


وقد افرط اكاوردي والكيا الطبرى بف ااج د الفط والزكاء ل يهها 
آل م کا كرت هته من أمنارات رن وخا و فة هه افةو اكا 
لم يصح" وتعليلهما يؤسس ويؤصل هذا الشرطء فالاستنباط مهمة ليست سهلة 
ومن ثم قال الجلال المحلي ج تعليقه على اث شتراط فقه النفس: (أي شديد الفهم 
بالطبع لمقاصد الكلام لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد)2. 


ونرى تأكيد الأصوليين على علاقة هذا الشرط بالنص نفسه فضلاً عن 
اشتراطه # حالة غياب النص الصريح» ذلك أن العلاقة بين اللغة والتي هي وسيلة 
البيان الإلبي والنبوي وبين الذكاء علاقة أكثر من وثيقة» وعلماء التربية وعلماء 
اتس زكرن مان أن ال لتقي ااا تان وة مود لقعو :روات ارا 
القدرات العقلية ينمي الذكاء ويقوي التفكيرء هذا من جانب» وعلى الجانب 


الآخريؤكدون آنه كلما زادت نسبة الذكاء العقلى للفرد زادت قدرته على فهم 
)١‏ لك لقاء أجراه معه عدنان عبد القادر 2 مجلة تشرين الأسبوعي العدد ۸ ص۱۷ . 
؟) البرهان للجويني» الكتاب السابع وكتاب الفتوى ٠۳١۲/۲‏ فقرة رقم .٠٤۹١‏ 

*) البحرالمحيط للزركشي؛ مباحث الاجتهاد؛ الركن الثاني: المجتهد الفقيه .7١4/5‏ 
)٤‏ حاشية العطارء الكتاب السابع 2 الاجتهاد .477/١‏ 


) 
) 
) 
) 


٤‏ |_| شروطالمجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


مقا بالكلا الشروع اسمن رن كه قال بعك الباحشى: (إن الا ء الى ل 
يدل على ثراء ثقاٍ فحسب» وإنما يدل أيضاً على خصوبة 2 التفكير أو على مدى 


والاستجابة للمثيرات المختلفة والتصور والتجريد.. والاسترجاع والتحديد والربط”". 


ولكن: إذا كان هذا الشفرط محل إجماع اوشبه إجماع على الأقل» فان 
تحديد وضبط محتواه يبدو فيه الكثير من الصعوبة» فبينما ذهب البعض إلى 
الاق فرطل عك اكرون بجا ئون خر ليسا ضيه الكت رمن الاب 
وعدم الوضوح» واختصاراً سنحاول عرض وجهة نظر الإمام الغزالي رحمه الله ومن 
خلالبا تعرضن بعش الآراء غلى جناح السرعةء تتحاول الاستفادة من معطيات العلوم 
الحديثة ب ضبط أدق» وتحديدٍ أعمق لماهية هذا الشرط. 


يرى الإمام الغزالي رحمه الله أن المطلوب هو الذكاء الفطريء تبعاً لشيخه إمام 
الحرمين» وذلك ب2 كتابه المنخول الذي تأثر فيه كثيراً بما تلقاه عن شيخه »فهو 
يردد مصطلحه نفسه (فقه النفس) ثم يبين كونه هبة إلبية لا تتحصل بالسعي 
تماماً كما رأينا ب كلام الجويني رحمه الله إذ فقه النفس (غريزة لا تتعلق 
بالاكساب)"". إلا أن هدا االصطاع ينيب تماما 8 الانتصفى حي يشرط الغزالن 
فيه بالمجتهد العلمَ أو الإحاطة بمدارك الشرع» والذي يستلزم علوماً ثمانية» أربعة: 
تتعلق بمصادر التشريع وأخرى تتعلق بالاس تنباط منهاء فآما المصادر فهي الكتاب 
والسقة والإجناء اقل والمقل ها كما بر الغزائن القول بالبراءة الأسلية: 
حين نرى أصولياً شافعياً آخر يجعل ذلك مثالا على الدليل العقلي'"؛ وهذا يعني 
قراط انت وماد ر ال ريع ها لا تصن هه كال هان را عا کو 


٤٠-۳۷ من كلام د. أحمد المعتوق 2 كتابه الحصيلة اللغوية ص ۹ وينظر ص‎ )١( 

(۲) البرهان للجويني» الكتاب السابع وكتاب الفتوى ٠۳١۲/۲‏ فقرة رقم .٠٤۹١‏ 

() ينظر: نهاية السول للإسنويء الكتاب السابع» الباب الأول؛ الفصل الأول 2 المجتهدين ٠٠١/٤‏ . 
والمستصفى للغزالي» القطب الرابع» الفن الأول 2 الاجتهاد» الركن الثاني: المجتهد .015/١‏ 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | |۷٥‏ 


الجلال المحلي يعود ليفسر الدليل العقلي بمجرد العلم بدلالة الاستصحاب وأنه حجة 
ما لم يوجد دليل شرعي”"؛ ولا أرى معنى لاشتراط العلم بما لا يتجاوز السطر الواحد 
وهو أن الأمور على الإباحة الآصلية ما لم يدل الدليل على غير ذلك» ومع هذا فالقول 
بان الأبووغلى اا اعا ليس محل [ججاء وين التددي د يوام وهل كل فلا 
يمكن تصور مجتهد لا يعلم أن التكليف طارئ ومحدود بالآدلة الشرعية. 

فإذا تجاوزنا الأدلة الأربعة نجد الغزالي رحمه الله يعود مرة أخرى إلى العقل حين 
تعدخ عن الشروظ اللهك بالاشباظ وها هنا علوم رة أ بض علمان مقدمان: 
وهما معرفة نصب الآدلة وشروطهاء و معرقة اللغة والنحو بالإضافة إلى العلمين 
المتممين: الناسخ والمنسوخ ومعرفة الرواية. يقول رحمه اللّه: (فأما العلوم الأربعة التي 
بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان: أحدهما معرفة نصب الأدلة وشروطها 
التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة والحاجة إلى هذا تعم المدارك الأربعة"". 

وها هنا نلحظ شخصية الغزالي وقد تكاملت متأثرة بمعارف عصره» فإذا 
كان قد تبع شيخه 2 المنخول 4# اشتراط الفطنة والذكاءء فإنه هنا أعني 2 
المستصفى لا يملك أداة يحدد بها المطلوب من ذلك إلا ما تَقَدَّمُهُ له معطيات علوم 
عصره لا سيما علم المنطق» لذلك جعل العلم الأول من العلوم التي تشترط 2# المجتهد 
فاا بطر ا وان اع قر ت الج الها ازل برک ف ا 
تعرف حدوده. لكن هل يشترط علم المنطق بكامل أبوابه ومباحثه ؟ 


يبدو لي أن الإمام الغزالي رحمه الله كان محترزاً ب4 إطلاق القول بوجوب العلم 


.47؟/١؟داهتجالا‎ 2 حاشية العطار على شرح جمع الجوامع؛ الكتاب السابع‎ )١ 

؟) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني؛ خاتمة لمقاصد هذا الكتاب» ص۲١٤‏ فما بعد. 

*) المستصفى للغزالي؛ القطب الرابع» الفن الأول 2 الاجتهاد, الركن الثاني: المجتهد 514/١‏ 015. 
؛) هذه عبارة الرازي رحمه الله وهو ينقل بالمعنى عن الغزالي وذلك 2 المحصول؛ الكلام 2 الاجتهاد 
الركن الثاني 4 المجتهد» مسألة 2 شرائط المجتهد "/71. 


) 
) 
) 
) 


افبطالاحات هذا الحلم» لذلك شار إلى قتضيل ما جه قاكلا» (ه و آن يكل أشنا 
الأدلة وأشكالبها وشروطهاء فيعلم أن الأدلة ثلاثة: عقلية تدل لذاتهاء وشرعية 
صارت آدلة بوضع الشرع» ووضعية وهي العبارات اللغوية» ويحصل تمام المعرفة فيه 
بما ذكرناه 4 مقدمة الأصول من مدارك العقول لا بأقل منه)”". وهو بهذا التذييل 
يتشدد 4# اشتراط معرفة المقدمات المنطقية التي قدمها 2 المستصفى دون أن يشير 
إلى اصطلاح المناطقة. وقد فهم هذا الاحتراز الطوك رحمه الله حين اشترط ب 
المجتهد معرفة تقرير الآدلة وما يتصل بذلك ثم قال: (وربما اشترط بعضهم معرفة 
المنطقء» إذ به تتحقق معرفة نصب الأدلة.. والحق أن ذلك لا يشترط.. وإنما قلنا : 
لا يشترط» لأن السلف كانوا مجتهدين» ولم يعرفوا المنطق الاصطلاحي» لأنهم 
كاتا ترفن كضيفية تحب الأدلة وولالقيا شلن اللظالب ا ولو6 وانة 
نفسها نجدها عند القراي حين قال وهو يعدد شروط المجتهد: (وشرائط الحد 
حتى يتحقق له الضوابط فيعلم ما خرج عنها فلا يعتبره» وما اندرج فيها أجرى عليه 
أحكام تلك الحقيقة» وشرائط البرهان مقررة 2 علم المنطق)”". وقد غفل بعض 
المعاصرين عن هذا فراح ينسب اشتراط هذا العلم لعدد من الأصوليين2. 

إن الذي حدا بأولئك الذين تأثروا بالغزالي رحمه اللّه إلى متابعته 4 اشتراط 
حدود البرهان وما يتصل بذلك من مباحث المنطق هو الزخم الذي كان يحتله هذا 
العلم من جهة» وغياب ضبط الشرط المتعلق بقدرة المجتهد على ترتيب الآدلة ودقة 
الاجتهاد وعمق الفهم للدليل من جهة آخرى» وأظن أننا اليوم قادرون على هذا 
الضبط اعتمادا على معطيات علم التربية وعلم النفس» وما نتج عنهما 4 مجال 
قاس الذكاء وتحديد قدرات الانسان على التقكير والتسليل: 
)١‏ المستصفىء الموضع السابق ص٥١٠٠‏ 
؟) شرح مختصر الروضة للطوك؛ الاجتهاد 588/9. 
*) شرح تنقيح الفصول للقرالكء الباب التاسع عشر: 2 الاجتهاد؛ الفصل الخامس: 4# شرائطه ص 4717. 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ ينظر: الاجتهاد 2 الإسلام؛ د. نادية العمري ص .٠١5‏ 


شروط المجتهد بين الأصالة وا لمعا صرة | | ۷| 


المطلب الثاني - درجة الذكاء المطلوبة: 

إثنا نستطيع من خلال ما تقدم أن نقول: يش ترط ف المجتهد الذكاءٌ أو جودة 
القريحة وذلك لفهم النصوص لا سيما حينما يكون النص حَمَّال أوجه مما أشار 
إليه الإمام الرازي رحمه الله بقوله: (أن يعرف مجرد اللفظ إن كان مجرداً » وقرينته 
إن كان مع قرينة:؛ لأنا لو لم نعرف ذلك لجوزنا 4 المجرد أن تكون معه قرينة 
تصرفه عن ظاهره. ثم القرينة قد تكون عقلية وقد تكون سمعية:؛ أما القرينة 
العقلية فإنها تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز). وإلى جانب فهم النصوص 
يشترط الذكاء لفهم الواقع المحكوم عليهء ولا بد هنا من الاستمانة بالتحصيل 
الذئ شرا إلينه عند اديت عن هقه الراك وييقى هذا الفشسرظ آساسا لممرطة 
الجمع والفرق مما يدرس # مصادر التشريع فيما لا نص فيه» وكل ذلك يؤكد 
لنا أهمية جَّودة العقل» وقدرته على التحليل والتركيب والتقويم مما يسمى بمهارات 
العقل العليا. وهنا لا بد من الاقتصار على المصطلح الشائع وهو الذكاء حتى تكون 
كط تعدبا ردک واكام ا افد يننا لسن اله وتنا القدرعان الصلمه 
وهذا الذي قرره المحدثون من علماء التربية سبقهم إليه علماؤناء فابن السبكي 
رحمه الله اشترط العقل 4 المجتهد ثم أضاف إلى ذلك أن يكون ذا ملكة أي هيئة 
راسخة 2 النفس يدرك بها المعلوم ثم قال: (وقيل العقل نفس العلم)". 


وهذا التضعيف للرأي الأخير مع اعتماد ما يدرك به العلم لا العلم نفسه دليل 
على تنبه علمائنا لآن الذكاء آلية» والعقل وظيفة وليس هو المعلوم أو المعقول. وإذا 
ارتضينا هذا استطعنا أن نحدد المطلوب من الذكاء 2 الاجتهاد لأن المقدرة على 
التعلم قابلية قابلة للقياس» وهي أساس الملكة الفقهية التي أشار إليها حديث 


المصطفى#: (فَرْبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه) 


.77/5 المحصول للرازي» الكلام 4 الاجتهاد؛ الركن الثاني 2 المجتهد» مسألة 2 شرائط المجتهد‎ )١( 
.47١/١ (؟) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع؛ الكتاب السابع 2 الاجتهاد‎ 


واس ل .اا ملل | شروطالمجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


".وهو دال على أن الفقه ليس المعلوم نفسه وإنما القدرة على فهمه. وهذه القدرة 
أمكن 4 عصرنا قياسها؛ وأظن أن ذلك يساعدنا على ضبط الشرط هناء فقد 
ظهرت فكرة قياس الذكاء منذ مطلع القرن العشرين الميلادي'". وقد ظهر نتيجة 
اختبارات الذكاء أن النسبة الأعلى حسب منحنى التوزع الطبيعي تدور بين درجتي 
١٠١١ 0١‏ 4 حين أن 1۲١‏ من الناس هم ب رتبة الجيد بين درجتي ١١١-١١٠ء‏ أما 
المتفوقون وهم نحو 74 فنسبة ذكائهم أعلى من ٠١‏ . وإذا كانت نسبة التوسط 
لا تكاد تلبي حاجة ثانوية عامة فلا يمكن أن يكتفى بها لدرجة الاجتهاد» وإذا 
جنحنا إلى التيسير 2 الشروط فلا بد من القول إنه يشترط ك المجتهد أن يزيد 
ذكاؤه على ١٠١‏ درجة حسب مقاييس الذكاء. 


ولأيه متا من تاكبد شرل غلبا الترية قراط بحاصل ناكا هد لوعي 
الإا و كانت راه د كل سام دی ااي ا و ا 
الأدائي فإن الذي يعنينا أكثر هو الجانب اللفظي: اللغة والمعلومات العامة وحسن 
التعليل واكمفاف لقو د بواتظلاقا من ذلك بيك .ف اهسار الذكا العد اقاس 
قدرة البانحكين على التجدهاد آن يركو على المصتطالعات والأخكام وادلتها والفروق 
التي تحدثنا عنها ‏ الكلام على اشتراط علم الخلاف» مع قياس القدرات الحسابية 
والرياضية 4 مسألة مواريث» والتي أكد المتقدمون على أهمية امتلاكها من 
طرف المجتهد ومن أقوالبم # ذلك قول الزركشي رحمه اللّه: (واختلف أصحابنا ك 
لالتحاب والسحي ات قرط لاق جا مالا كن مدرم اراب هة 


يذمرتلاو»٠٠٠١ رقك‎ ٤٦/٤ حديث صحيح رواه أبوداود £ كتاب العلم» باب فضل نشر العلم‎ )١( 
عن زيد بن ثابت‎ ۲٠٠١ واللفظ له» كتاب العلم» باب ما جاء 4 الحديث على تبليغ السماع» رقم‎ 
وإسناده ضعيفه لكن الحديث‎ ۲٠١ وحسنه؛ ورواه ابن ماجه 4 المقدمة» باب من بلغ علما رقم‎ 
برواياته صحيح.‎ 

(۲) مدخل إلى حاصل الذكاء 100) ترجمة عبد الله القروص» ص .٠١‏ 

(۳) القياس والتقويم؛ د. امطانيوس مخائيل؛ ص 1517. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة f‏ لال اا 


زلا اتات و كدت كان ا أب اساد رة حو لالتحاب 
والضرب والقسمة لا بد فت 


وإذا خلصنا إلى نتيجة مفادها أن المجتهدين لا بد لم من درجة جيدة 2 الذكاء 
على الأآقل؛ فإن من الواجب التأكيد هنا وبالمناسبة على وجوب أن يخصص 
المسلمون من أولادهم النجباء من يحمل عبء إرشاد الناس وتعليمهم وإفتائهم› 
واستنكار ما دأب عليه مسلمو اليوم من توجيه ضعاف العقل وذوي العاهات إلى 
التعليم الديني حتى إنه 4 عدد من الأقطار الإسلامية يكاد العلم الديني يقصر على 
من لا مكان لبم 2 المدارس العامة حيث ا التفوق والذكاء". 


وخلاصة أقول: (لابد للباحث حتى يكون مؤهلا للاجتهاد أن لا تقل درجة 
ذكائه 4 اختبار يحقق درجة عالية من الموثوقية والصدق عن ٠١١‏ حسب المقاييس 
اة دو 


المطلب الثالث - درء تعارض العقل والنقل ومعرفة مراتب الأدلة 

ظهرت مشكلة الخلاف 2 مسألة (تعارض العقل والنقل) حادة 2 القرن 
الخامس البجري ولا تزال آثارها إلى اليوم» وتتلخص هذه المسألة 2 افتراض تعارض 
الآدلة السمعية مع الأدلة العقلية وما الواجب تحكيمه 2 هذه الحالة» ولا شك أن 
لبذه المسألة علاقة وثيقة بمراتب الآدلة وكيفية تقديم بعضها على بعض. وقد نص 
الأصوليون على أن من شروط المجتهد أن يكون قادرا على الترجيح عند تعارض 
الآدلةء غارفا بمراتب الآدلة حفن يم كته هذا الترجي » شديد الثتبه والقمتة اوا 


.7١5/5 البحرالمحيط للزركشي» مباحث الاجتهاد؛ الركن الثاني: المجتهد الفقيه‎ )١( 
ينظر مقال: د. القرضاوي -نظرات 4 تراث الشيخ محمد الغزالي» مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد‎ )۲( 
.4 ١ص السابع»‎ 


يقول الإمام الرازي رحمه اللّه: (ثم عند الإحاطة بأنواع الأدلة» لا بد وأن يكون 
عارفا بالجهات المعتبرة ب4 الترجيح)”". ويقول الشيرازي رحمه اللّه: (ويجب أن يكون 
عارفاً بترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأول منها ووجوه الترجيحات)”". 
ولڪن ما تفصيل حدود هذا الشرط © 


لا بد للاجابة على هذا السؤال من تحديد هذا الشرط أو بعبارة أوضح: أين 
الحاجة إلى وجود ترجيح وما درجات الأدلة التي يقع عليها هذا الترجيح5. و 
الحقيقة فإن تقسيمات الأدلة تقع على مستويات ثلاث: 

المستوى الأول: التقسيم الأمء وهو أن الآدلة نقلية وعقلية كما قدمناء وغل 

االسحوى اتخان»هواقل الال تفسهء تقد يق فارص بن خدية وشديق قا 
سؤاء كان الفا رش تانعما شن هعد قم الجديكين كهما محيجاء أن عن عد شوت 

وعلى كل فكل هذا التعارض يحتاج إلى حل يعتمد على الشرط الذي نحن 
بصدد الحديث عنه. 

أما على المستوى الأول» فلعل ما استقر عليه الأمر هو تقديم القطعي على 
الظني مطلقاً » أما أن يتعارض القطعي النقلي مع قطعي عقلي فهذا محالء وأما 
تعارض الظني مع الظني فتحكمه قواعد الترجيح” . وليس هذا مقام إثبات هذا 
)١(‏ المحصول للرازي» الكلام 2 الاجتهاد؛ الركن الثاني 2 المجتهد» مسألة 2 شرائط المجتهد .۲۲/١‏ 


(۲) شرح اللمع الشيرازي» باب صفة المفتي والمستفتي؛ .٠٠٠١/۲‏ 
(*) ينظر: إعمال العقل؛ لؤي صاب ص ۸٠‏ وما بعد» وما نقله عن ابن تيمية َم . 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | ۱| 


الرأي أو ترجيحه» إذ ذلك مهمة المجتهد نفسه؛ وقد اكتفيت بالإشارة إلى ما 


اهر على البيقة الها 


ساكو الأذلة مع خلاف :ف التفاصيل لها لبه ك بحت رة القران انكر 


و مجال الأدلة العقلية» فالعقل هنا وحده القاضي بتقديم دليل على آخر» وثم 
خلاف نش مرا تب هذه الآدلة عنن العلواء شتير ]أن طرف مته شمو هذا السك 
أما على المستوى الثالث: فالجمع هنا هو الأساسء ولا يلجأ إلى الترجيح إلا عند عدم 
إمكانية الجمع. وقد بينا منهج العلماء ب4 ذلك عند الحديث عن الناسخ والمنسوخ 
ES‏ 


وبعد هذا التقسيم للمستويات» صار من الممكن الإجابة على السؤال ببيان 
حدود هذا الشرط فأقول: (يشترط 2 المجتهد أن يعرف معنى التعارض وكيفية 
الترجيح وأهم قواعده مطلعاً على بعض أمثلته قادراً على تحكيم القواعد 2 
المسائل؛ ومستطيعاً ترجيح مرجح على آخر عند تعارض المرجحات 2# المحل الواحد» 
وله موقف مستند إلى الأدلة المعتبرة من آليات الترجيح وترتيب الأدلة على مختلف 


مستوياتها). 


وإذا أردنا أن نذكر بعض أمثلة مباحث التعارض والترجيح عند الأصوليين» 
لبيان دقائق هذا الشرط والتنبيه على أهمها. فيمكن أن نذكر وجوب أن يكون 
للمجتهد موقف من إمكان تساوي الأمارتين» ثم حكم هذا التساوي» ومتى يلجأ 
للترجيح وهل هو دليل معتبر أو يمكن التخيير عند التعارض ؟ وهل يجوز التوقف ؟ 
وهل كثرة الأدلة مرجح أو لا 5 وهل يقدم الخاص على العام» والإثبات على النفي»› 
والقول على الفعل 5 وأحكام الدلالات ومسائل ترجيح الأخبار.. إلخ. وأشيرهنا إلى 
أنني ذكرت ب مباحث الكتاب والسنة بعض هذه المسائل وسأتحدث إن شاء اللّه 


فن اررض الأقسيةة ومرافي الآدلة الله بيد قليل» أها. ساكل آل الات ولان 
ق كايا ا لحد هين ا لتوا عد الامو ودا قد بيد إقراة هذا الط ل 
معنى له. إلا أن الحقيقة الظاهرة» آنه وإن كان كثيرمن مسائل الترجيح داخلة 
4 مباحث الآدلة لكن مبحث التعارض والترجيح مبحث مهم 2 أصول الفقه وله 
قرا غد وتطبيقات إن شرق بنضها هنا وماك [لا انها هنا متاك يد ييضها 
أزر بعض. 

على ات وی اليد عن ان ا اديت سنا شو موتو كن ره 
وإمكانية تعارضهماء وهذا الموضوع لا مكان له سوى هذا المطلب ومن ثم كان 
لإفراد هذا الشرط أسبابه» وقد لاحظنا كيف أن الأصوليين قد أفردوه بالذكر 
وريما بالتفصيل أحياناً. وإذا كان الأصوليون قد أفردوا حديث التعارض والترجيح 
4 كتبهم الأصولية؛ فإن ابن تيمية رحمه الله قد كتب كتاباً مهما 4 قضية 
تسار کن افقلا للح ساك درن عايض الف ا لفل رقو كه مسن ر اة 
شالم وضدر عن جامعة الإمام محمد بن سعوو الإسلافية بالرياض ستة اه 
7 م. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصصرة | ال| اا 


معرفة القياس والمصادر التبعية 


المطلب الأول - معرفة القياس 

يعتبر القياس أهم الأدلة بعد النصوص . وقد رأينا كيف جعله الشافعي مسمى 
الاجتهاد ولذلك أفرده علماء الأصول بالذكر وهم يعدون شروط المجتهد » وأكدوا 
على مكانته و أهميته بالنسبة لمن يتصدى للإفتاء 4 دين الله عز وجل. 


يقول الخطيب البغدادي رحمه الله وهو يعدد أوصاف المفتي ومنها معرفة أصول 
الأحكام وهي أربعة : (الرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى 
الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل 
وتمييز الحق من الباطل)"'' ويؤكد الإسنوي هذه الآهمية لبذا المصدر حين يجعله 
قافدة اللحفيساة 3 لا بد (آن شرظة ويعرق شراكظه المعهرة لآنه ظاعدة الاجدياد 
والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لبا)”". لا بل إن صاحب نور الأنوار يرى 
أن الفقه كله مداره على القياس (فإنه عبن الاجتهاد » وعليه مدار الفقه). 


نكن ةاون مه اة فر اه ما اقرط ع الفاق على ج الان اسلا 


)١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي؛ كلامه 2 أوصاف المفتي» القسم الثاني» الجزء الحادي عشرء 
باب أول أوصاف المفتي...؟/55١.‏ 

(۲) نهاية السولء الإسنويء الكتاب السابع» الباب الأول 2 الاجتهاد الفصل الأول 2 المجتهدين 
المسألة الثالثة 4:/١6؟.‏ 


(۳) كشف الأسرار ومعه نور الأنوار لملاجيون ؟/7:01. 


٤‏ |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


ققد ذهب بعض المعتزلة والشيعة والظاهرية إلى عدم الاحتجاج بالقياس'"2 ورأى ابن 
سو رحن الله كي و كارح الان ان كرو الجصد تنحصر 2 معرفة 
القران اة وما كان يذلاك اليس عليه خبر ذلك ال ]3 إنه ا كان اتتياس 
دلبلا بطلا غاد شك آنه يشيع بطلن اشعراط العله به 


لكنّ الشوكاني رحمه الله على الرغم من أنه مال إلى رأي ابن حزم 4 كفاية 
الكتاب والسنة وعدم الحاجة إلى القياس"» عاد فقال عند الحديث عن شروط 
المجتهد: (وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانهء 
قالوا: لأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي و منه يتشعب الفقه وهو كذلك)*”. وسواء 
قلنا إن الشوكاني يحتج بالقياس لكن يجعله من دلالات الألفاظ القرآنية والحديثية 
نفسهاء أو قلنا: إنه لا يرى القياس حجة؛ فإن قوله بأنه شرط يستحق التوقف. وعلى 
کل فزني لا آرى تمارضاً بين القول بعدم حجية القياس وبين القول بالفتتراظ العلم به 
بالنسبة للمجتهد» ذلك أنَّ عدم اعتماد المجتهد على هذا الدليل يتوقف على معرفته 
له وفهمه لقواعده وقد ذكرت غيرمرة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ وابن 
حزم نفسه درس القياس ثم رد عليه بعد العلم به وفهم شروطه وأركانه. 


ومما يتصل بهذا الموضوع نفسه ما أثاره بعض العلماء £ حكم نفاة القياس› 
إذ هل يعتد باجتهاد من ينكر حجية القياس إن علم به ودرس مباحثه الأصولية ؟ 


ذكر الزركشي رحمه الله أن اشتراط معرفة القياس يلزم عنه كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء ألا يكون الظاهرية النفاة للقياس مجتهدين”'. وقد قدمنا أنه لا 


.7١ص ينظر: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه؛ عبد الوهاب خلاف»‎ )١( 

(۲) الإحكام 2 أصول الأحكام لا بن حزم» الباب الحادي والثلاثون 2 صفة التفقه 2 الدين 595/1. 
(*) إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد الخامس 2 القياس.. الفصل الثاني 2 حجية القياس ص .٠٤۷‏ 
)٤(‏ إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد السادس 2# الاجتهاد والتقليد, المساألة الأولى ص .47١‏ 

(0) 
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شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | ٥‏ 


تلازم بين الأمرين البتة ويؤيده أن ابن السبكي رحمه الله لم ير إنكار القياس غير 
الجا مخرجا النسكين عن كه لنشن ااه اة اا اهاد 


وخا على هنا وتر اق الشرطة ف الجد هو افلم باكاس ل الول مه 
ولكدنء إذا كان الطلوت هو العام بالقياين فا ابال والمباحت الواجب أن 
ليا الناخف 3 هدا اكمار حت يضيرعلا الاجتياد تمك تاكحانة نةا 
اتال آنا ركن ن آقرال الأصوتيين ظ هذا لأحمايا طلقا لتنصيل جدود 
فا اروف 
يقول الإمام النووي رحمه اللّه: (وإنما يحصل أهلية الاجتهاد لمن عَلِمَّ أمورا.. 
الرابع: القياس فيعرف جليه وخفيه» وتمييز الصحيح من الفاسد)» ويقول صاحب 
المعتمد وهو يعدد شروط المجتهد (يجب أن يكون المستدل بالقياس غير عارف 
بحكم الفروع» ويكون عارفاً بالأصل وبحكمه» وظاناً بعلته» وعالماً بثبوتها ب 
الفرغ: أو طاتا لذلك» عاكاً انهف يد بالقياس» عارفةه يشروظ القياس)"".وجتاء 
على افد كن اقول انه ر 2 اله 


وصحيح وفاسد ومعرفة أركانه الأربعة وشرط كل ركن. 
ب معرفة معنى العلة» والعلاقة بينها وبين الحكمة› ومعرفة أقسامها 


وأثواعها وشسروطوا والاظ لفح على مالك افا وسال تخصيضى الق و ايل 
بالعلة القاصرة› وما يجوز أن يعلل وأمثلة وفروع هده القضايا. 


.477/١ حاشية العطارعلى شرح جمع الجوامع للجلال المحلي» الكتاب السابع 2 الاجتهاد‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين للنووي» كتاب القضاءء الباب الأول؛ الطرف الأول 2 التولية: المسألة الثانية, 
الفصل الأول ب2 صفات القاضي .15/1١‏ 

(*) المعتمد لأبي الحسين البصريء الكلام 2 المفتي والمستفتي» باب 2 الصفة التي معها يجوز للإنسان 
أن ييفتي ...001/7. 
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وعلى الرغم من أن العلة ركن من أركان القياس إلا أن الأصوليين خصصوها 
بالذكر ضمن الحديث عن شرط العلم بالقياس» نظراً لأنها أهم أبحاثه وأوعر 
مسالكه. يقول ابن عقيل رحمه اللّه: (ويجب أن يكون عارفاً بالعلل» ووجه القياس» 
وأحكام العلل» وأين يجب أن يعلل؟ وكيف يستدل على ثبوت العلة المقيس عليهاء› 
ازل دافا رايد عقا ان ا كرا مين دا بيسن حواني د اط الله 
بمباحث العلة إذ من المعلوم أن من مهمة القائس تحديد الأمر المقيس عليه من 
جهة قابليته للتعليل وقد نص العلماء على أن من شروط الأصل ألا يكون معدولا 
به عن سنن القياس ولا شك أنه يترتب على ذلك عدم القياس على ما تمض فيه 
جانب التعبد» أوما كان جانب التعبد فيه راجحاًء على تفصيل ليس هنا مكانه: 
ولكن» ونظراً لأن وسائل الإثبات وقرائن الاتهام تطورت على نحو مُذْهِل» أكد 
بغض العاصريق على أن وسائل الإثبات فيها جانب تمبدى وهذا للاشك. لوشلم مان 
من أن تعطى القرائن المعاصرة مهما بلغت من المصداقية درجة بين وسائل الإثبات. 

ج ‏ وقد أخر صاحب المعتمد الحديث عن حجية القياس والتعبد به» ريما لآن 
الخلاف فيه لا يخفى على طلاب العلم المبتدئين فضلاً عن المجتهدين؛ وأن جماهير 
العلماء قد ذهبوا إلى أن القياس حجة من الحجج الشرعية» وهنا لابد من التأكيد 
على أن ما أطلق عليه الشافعية اسم (القياس الجلي: وهو ما عُلِمّ فيه نفي اعتبار 
الفارق بين الفرع والآصل) ليس محلاً للاختلاف وهذا ما أكده الشوكاني رحمه 
الله حين قال: (ثم اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا وإن 
كان منصوصاً على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من 
القياس مدئولاً عليه بدئيل الأصل مشمولاً به)©. 


وإذا كان الأمر كذلكء فيجب على المجتهد أن يدرس حجج القائلين بعدم 


.٠٠١ص الواضح 4 أصول الفقه لابن عقيل؛ فصل 2 صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى؛ فصل؛‎ )١( 
.٠۲۷ إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد الخامس: 2# القياس.. الفصل الثاني 2 حجية القياس ص‎ )۲( 
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التعبد بالقياس وأن يكون له موقف مؤيد أو مخالف لموقفهم» على ألا يصل الآمر 
إلى ما يخالف ما قدمت اشتراطه من فقه النفس عند المجتهد. وأستطيع هنا أن 
ألخص الشرط المتعلق بمعرفة القياس فأقول: (يجب على الباحث أن يعرف معنى 
القياس وأدلة حجيته وأن يكون له موقف واضح من مذاهب الأصوليين ب2 حدود 
اعتباره ومجالات الاحتجاج به» كما يجب أن يكون على علم بأركان القياس 
وشروط كل ركن والقدرة على الترجيح 2 المسائل الواقعة ب4 مباحثه مختلفاً 


فيها بين العلماء مُسْتَنْداً إلى أدلة عقلية أو نقلية مرجحة). 


يكبل ان ا الوت عن اة العم اعاس لا بد من ااا ال م 
اعقدشا :كوس گل رط امه اراج وفكال يوخ اعبية ات تراط هذا 
الشرط ولا سيما 4 مجال الاجتهاد المعاصر. وأظن أن آهم ما كتب عن القياس 2 
رقا اترا خر كعاب (انشاء القايل ك بان القنيه والتخيل وسماتك التبليل) تلقام 
الغزاتي وقد حققه تحقيقا جيدا د.حمد الكبيسي وصدر عن مطبعة الإرشاد 
بداد س + اه ۷ے هدا بالطيع إل جات مباعة القيابى قا كل كس 
الأصول دون استثناء: أما ما يؤكد أهمية هذا الشرط فأمثلة أكثر من أن تحصى 
مال الاستيسادالماضر» واو هذا کر مال وال على حطر عياب هوم هذا 
الوط كوهد اللارضارى د كا الان يقول فة الله زولا ضري مقا 
اكب روطو فاعض المح اليوسية لامر وه را ن السكرن: 
القع قياساً على آنه رتا مين اتوائد وروتد وهنذ| العسكم الذي اعرد أدبلا 
ليس فيه نص ولا إجماع بل هو قول لبعض المذاهب» فكيف يعتبر أ صلاً مقرراً 
يقابى عليه E‏ 


(١)الاجتهاد‏ 2 الشريعة الإسلامية؛ الدكتور القرضاوي» ص47. 
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المطلب الثاني - معرفة سائر الأدلة العقلية 

قدمنا أن الأدلة العقلية تشمل القياس والاستصلاح والاستحسان والاستصحاب 
والذرائع؛ ولا يعني هذا أن الأصوليين والفقهاء وقفوا عند هذه الآدلة فلم يتعدوهاء 
إلا أن الحقيقة التي لا تنكر أن هذه الأدلة هي الأساس وما زاد راجع إليها ومبني 
عليهاء وليس من المعقول أن نكلف المجتهد بالعلم بكل حرف قاله سابق له. وأعيد 
هنا ما كررته من أن إنكار المجتهد لأحد هذه المصادر إنما ينبني على معرقته بهاء 
كما أننا قد ذكرنا + كل شرط مختلف فيه أنَّ العلم بحجيته والقدرة على إثبات 
القول به إن احتج به المجتهد ‏ وظيفة من وظائف المتصدي للاجتهاد. وإذا كنا قد 
قدمنا الحديث عن القياس نظراً لأهميته» وأشرنا إلى أن الغزالي رحمه الله رأى 2 
الاستصحاب أو البراءة الأصلية الدليل العقلي» وسنتحدث إن شاء الله عن طرف من 
الاستصلاح عند الحديث عن مقاصد الشريعة» فإنه من الواجب علينا هنا التأكيد 
على مضندريق مهمين وهما الاستعسان والذراقع. وإن كان الحديت هنا اساسا عن 
اشتراط الآدلة العقلية المشهورة من قياس و استصلاح واستحسان واستصحاب وسد 
ذرائع.. على أنها أدلة شرعية اختلفت فيها أنظار العلماء وعلى المجتهد أن يكون له 
موقف من الاحتجاج بها مبني على علمه بها وفهمه لشروطها وعلائقها المختلفة. 
وس كن رو ا د كيام اک ا وانة مان اهبا 
العلم بهذه المصادرء وإذا كان بعضهم لم ينص عليه صراحة فلدخوله عندهم 2 
علم أصول الفقه ولقد أكد الشوكاني ذلك حين أشار إلى وجوب العلم بالقياس 


ثم قال: (ولكنه مندرج تحت علم أصول الفقه» فإنه باب من أبوابه وشعبة من 
المي وکو أ اكور مقا من أقوانالأسوليين على تاكين هذا الشورظه 
يقول الطو رحمه الله تعليقء على قول ابن قدامة المقدسي: (وشرط المجتهد 
إحاطة بمدارك الأحكام المثمرة لبا وهي الأصول) يقول: (وهي الأصول المتقدم 
ذكرهاء وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلالء والأصول ا مختلف 
فیا ن ذاق كاه اله لعفي :ف اكرات لحك فرح اشعراطه بكائقلم 
للكاتب» والقدوم ونحوه للنجار). ونعود للحديث عن الاستحسان فنقول: إن له 


شرا كنا ایا ترح فارعا قاين او کا هو اتام مين دقل 
نایل اقوى مفه “فالقياس والترجيم داخلان :كا ماهية البحق هن الأ تمان ولذا 
كان على المحتهد آم يدرف مض يظلق الحكم بالا ومتن يشم الالنتحسان 
عليه» وذلك بعد أن يعرف معنى الاستحسان وقواعد الترجيح بين الأقيسة. 

إن الاننتضسان على رین كنا القبائن كذلك: شكلها قري تاثير العلة ره 
الحكم بهذه القوة وإن خفي الأثر» ولذا كان فهم تآثير العلة وأثرها 2 الترجيح 
أساسياً 2 المجتهد» هذا كله من حيث المضمون» وليس هذا الموضع موضع بيان 
معنى الاستحسان واختلاف الأصوليين 2 حجيته» وهل يتحقق استحسان مختلف 
فيه أو لاء وإن كانت هذه القضايا من وظائف المجتهد. وعلى الرغم من ظني بأن 
سهان مهج ك هيم الدليل :ولس مضدرا ققريميا مها" كلا بد لمجي 


.٠۲۷ إرشاد الفحول للشوكانيء المقصد الخامس: 2 القياس.. الفصل الثاني 2 حجية القياس ص‎ )١( 
.٥۷۷/۳ شرح مختصر الروضة للطوك فصل 2 حكم المجتهد‎ )۲( 

(۳) ينظر ب2 مفهوم الاستحسان: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لخلاف ص ۹۷ ۷۲. 

.٠٠٤ ينظر: أصول الفقه» محمد الخضري» ص‎ )٤( 

(5) ينظر: نظرية الاستحسان»د . أسامة الحموي» ص .٠۷۸‏ 


من فهم الدليل كما لابد له من فهم آليات التعامل معه ومنهجيات الترجيح عند 
الشاركن كما كدمناة» ولذلك كان اله مالا شقان واجنا على الحتهه. 

وإ او اا نا عبان ج كان لجيه ا رک نكن اد ات 
وموقف العلماء من فتحها وسدهاء و حججهم 2 ذلك» وأقسام الذرائع وموقعها 
ضمن التشريع الإاسلامي» وأن يكون على اطلاع على بعض أمثلتها ليخرج برآي 
وذنم ماحجية العمل رياه را ةه ال الراشم روهام اه 
على طون هميغ هدا دا ايسدق على الناس دهم كان من الهم تقاصه اللاسرع 
الريحمة بالغا لين : 


وأستطيع أن ألخص الشرط هنا : (يجب على الباحث لينال درجة الاجتهاد 
أن يكون عل ماً بمصادر التشريع التبعية من استحسان واستصلاح وسد ذرائع 
واستصحاب وعلمه بها يعني فهمه لتعريفاتها ودراسته لشروط العمل بها ومعرفته 
لمذاهب العلماء 4 حجيتهاء بالإضافة للاطلاع على بعض من تطبيقاتها وآثارها 2 
الاختلاف الفقهي» والأهم من كل ذلك موقف واضح له من حجيتها مسنود بأدلة 
عقلية أو نقلية). 

ولا بد هنا من أن أذكر جهدين معاصرين للحديث ے2 هذه الأدلة: الجهد الأول: 
كتاب مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه للمرحوم الأستاذ عبد الوهاب 
خلاف وقد طبعته دار القلم 4 الكويت وصدرت الطبعة الرابعة منه سنة ۹۸١١ه‏ 
۸ م. وأما الجهد الآخر فهو كتاب أستاذنا د. مصطفى البغا: (أثر الأدلة المختلف 
فيها ب الفقه الإسلامي) وهو رسالة للدكتوراه تم طبعها 4 دمشق ووزعتها دار 
الإمام البخاري. 


٩‏ ا 
ا أ 9 
ا 


الشروط المتعلقة بفهم النصوص 


الفصل الأول - القدرة على فهم لغة النص. 
تمهيد مهم: حول تأصيل الشرط 


المبحث الأول - الاجتهاد في العربية وعلاقته بالاجتهاد الشرعي. 
المطلب الأول مفهوم اللغة وخصوصية العربية. 
المطلب الثاني مفهوم الاجتهاد 2 العربية. 
المطلب الثالث - الدرجة العلمية المطلوبة 2 فهم العربية. 


المبحث الثاني - فهم النصوص والمستويات اللغوية: 
تمهيد: 4 بيان مستويات اللغة. 
المطلب الأول فهم اللغة والمستوى الصوتي. 
المطلب الثاني فهم اللغة والمستوى التركيبي . 
المطلب الثالث ‏ فهم اللغة والمستوى الدلا لي. 
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امین 


القدرة على فهم لغة النص 


9 أن سافلا عونا اط تة النوض الغلبيقى ]و اشعيوقة الالاسيحية يفير 
تكلا حرا بالافادة من ا فاق لاقي دوخ أن شخرسن هللاقة ما نالخدي العرس 
والجذر اللاتينى 4 مرحلة سابقة على استعمال اللفظ. 


إن آي غاقل لا يشتطيع آن بسر كلبة داعس الانكليزينة د مذلا بافظها 
4 لغتنا الدارجة التي تستعملها للسؤال عن المكان دون الزمان. وهذا يعني أن 
هناك إجماعاً ‏ على الأقل فيما أعتقد ‏ على أن اللفظ يفسر وفق اللغة التي جاء ب 
ماقا فعا ر اها ا هة ال ارات اتقو عه التقمور د حك 
العملة على لاف الكو وا لكف والقتصيل: 

بداية» يفرض علينا عقلنا البشري ‏ ونحن تحت وطأة حكمه مهما حاولنا 
رفضه ‏ جبرية ‏ تفسير النص مكتوباً أو مسموعاً. نحن أمام حقيقة لا يمكن 
اتساهلي] کد ر دان امن الا د الع أو الاو غات الح ال 
وهي اعتماد اللغة وسيلة للفهم» ولا أعني باللغة هنا النحو كما كان شائعاً عند 
بعض القدماء» بل أعني اللفة من حيث هي كلمات يعبر بها المتكلم» عما يريد 
الإكفية ع عه و دحم أجل ذلك لظاها محص اركب د هج كى علماء 
الل الخدشين] أ قات عد ج القن على كل اا كاف ادرا ا إن 
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صح التعبير- هي الوسيلة للقراءة والفهم اللازم عنها. إذا سلمنا هذا ب4 تفسير النص 
- آي نصن- فهذا يجعلنا بمناى عن تأكيد ذلك آو الاستدلال له ج حالة تفسيرنا 
للنص القرآني. ومع ذلك فالآيات المفيدة لوجوب الاعتماد على العربية وسيلة لفهم 
القرآن غير قليلة» بل قد يحار الإنسان ‏ كثرتها » وربما تزيل الحيرة أن هذه الآيات 
(أكثرمن عشرآيات) نزلت بمكة حيث كان التحدي بالقرآن الدليل العمدة 
على دق التروى ولنكن هل جم الآيات اللقيدية لغري اران تعبا دغل الى 
الأصولي للنص - مكية5 الجواب: نعم إذا لم نعتبرآية الرعد نصا ب4 ذلك. ولكن 
هذا المقصد ‏ أعني حجية القرآن على صدق الرسالة ‏ يجعل تأكيد القرآن على 
غربيته غيرمتوجه إلى طريقة التفسير ابتداء وهذا صحيح آيضاً نولا آية الرعد. 

إا آمام ايه دد كل كما ااا لا قستطيع التعميم هة مما بذكا 
للتأمل 2 هذه الآية لاستنباط معالم هذا الاستثناء وأسبابه. 

قول سبحانه « الكت يفيت بم ری 
el‏ بض فل ا 17 ولا اشر 0 ىه م 
9 اند َه کا عر وين امعت أواء هم بَعَدَمَا جاك من اليو ما لك من 
وَافٍ ‡ الرعد: ۲٦‏ - ۲۷ 

ألما تلمظه 4 اشن الحضور الآسللتبي © اهل أعبد» إل أدهي إلبة ماب 
(مآبي)» ولئن اتبعت» جاءك» مالك... هذا الحضور ظاهر السبب» فبعض الأحزاب 
ينڪر وول أن تبتك لهَدَكدتّ كن ليه سا قلي الإسراء: .۷٤‏ وإنكار 
بعض الأحزاب إنما هو لبعض القرآن» والنبي©# مأمور بالإيمان جملة وتفصيلاً 
بكل آيات الكتاب دون اتباع أهوائهم (أهواء بعض الأحزاب التي تنكر بعضه). 


الملاحظة الثانية: الأمر بالتزام العلم مقابل هذا البوىء ولكن... ما العلم هنا 
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وما البرف القادلة يشمن لف نبوال يحضي نظ الذهن علق قرا اة مار بالات 
المكيةء ولناخذ على سبيل المثال الآيات المكية البادكة ب كذلك اللفظ الذي 
تبدأ به ب هذه الآية. يقول سبحانه +[ ودرك أله ْنَا ريا مه ون اليد 
هبنجت هوقا 4 طه: 1١‏ ويقول سبحانه: + ركرك تا إل ها 
عا ذد ام آلشرى وَمَنْ وا ودد يوم كلمع لا ريب فيد هرق فى لله وََريقُّ في 
عير )4 الشورى: ۷ . والآيتان بهذا الترتيب نزولاً وجمعاً. 

الفسؤال: لم جا لظ العردية اا موصت القران کا كما کنا آنا 
هنا شعاء م لفط النتكمة يناذا كانت اکر اشبون الك د و القران 
أا هتا هتحولت إلى الخكم # إن همالا يجيله:مثقف مس ان الآيات ادف إثننا 
تتحدث 2 مجملها عن الأحكام بخلاف الآيات المكية التي تُعْنى بتثبيت العقيدة 
وبيان صدق الرسالة. هذا يعني أن العلم هنا: اعتبار اللفظ كما توحي به دلالته 
الأقرية ك مال اقباط الاحكام الشرفية: 


إن هذه الآية المدنية تقطع الطريق أمام كل محاولة للالتفات على الاحتجاج 
باللغة ودلالاتها الحيادية عند الوقوف على النص الإسلامي الأول: القرآن» لا سيما 
4 الحديث عن الأحكام والاستنباط» وهذا يجعل فهم اللغة وآلياتها 4 التعبير 
من أهم ما يجب أن يتساح به المجتهد للاستفادة من طاقات الألفاظ القرآنية 2 
الاستنباط: والقدرة على الاستفادة من التوجيهات القرآنية 2 مجال الحكه 
والفتوى. ومِنْ ثَمّ قال الإمام ابن حزم رحمه اللّه: (وفرض على من قصد التفقه ك 
الدين كما ذكرنا أن يستعين على ذلك من سائر العلوم بما تقتضيه حاجته إليه ب 
فهم ڪلام ربه وكلام نبيه* قال تعالى: ۾ وما سلتا من رَسُولٍ ا هك 
فجرت طم #إبراهيم: ٤ء‏ ففرض على الفقيه أن يكون عالماً بلسان العرب ليفهم 
عن الله عزوجل وعن النبي28)”". 


(١)الإحكام‏ لابن حزم الباب الحادي والثلاثون 2 صفة التفقه 2 الدين ۲ / 591. 


لمحاصرة 
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ليت کن 
الاجتهاد في العربية وعلاقته بالاجتهاد الشرعي 


قدمنا أن الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الطاقة 4 الوصول إلى المقصود , 
إلا أن هذا المفهوم إذا أضيف إلى اللغة شابه الغموض» إذ ما معنى بذل الجهد ك 
الوصول إلى العربية؟ هل المقصود استقراء مذاهب النحويين وعلماء اللغة ثم الترجيح 
بينهاء أو المقصود هو القدرة على فهم النصوص العربية بكد الذهن بذ حصر 
المعاني المحتملة ومن ثم الترجيح بينها 5 وهل الاجتهاد ب4 العربية له خصوصية تميزه 
من الاجتهاد ‏ اللغات الأخرى أو أن فهم اللغات يعتمد على العقل وحده وبالتالي 
فالقدرة على فهم لغة ما والوصول إلى تخصص 2# فقهها وآليات الترجمة بينها وبين 
العربية كاف ب هذا المجال؟ 

إن فالا ف وقيرها ملا قل الحديف عن مداه الأصولبين. د اشتراط 
الاجتهاد 2 العربية بوصفه شرطاً ب مجتهد الشريعة» ولذلك لا بد من فهم معنى 
اللفة وخصائص العربية ‏ على الإجمال- وضولا لمفهوم الاجتهاد بي العربية ومن 
كه الحديث عن مذاهب الآصوليين هذا الشرظ. وذلك قبل تفصيل الحديف 
4 مضمون الشرط وحدوده» لذلك سنبداً بفهم لآلية عمل اللغة بوصفها سلوكاً 
بشرياًء ثم كونها لغة النص الشرعي كتاباً وسنة بل ولغة كلام الأئمة من لدن 
عضو الصكاية إل ماهد 


٩۸‏ ه جٌ ا ملس] شروطالمجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


المطلب الأول - مفهوم اللغة وخصوصية العربية 

قا بك التمبيد ا اقل دال راط اف ار ولا نانك أن هنذا 
الشرط يتضمن أمرين: الأول كون المجتهد عربياً أو كالعربي ب4 فهم اللغة العربيةء 
والغاني آن غنيزالعريى او غب را لتقن لفهم كلام المرب ليس املا للاجتهاد» وإذا 
أرذنا استهاره مميطلع متنا لقا صد فقول إن هة الفسررظ در دون وا ةف 
جافي الويصون واتقائية من جاتب الع ن هاا د هنا سن اقات عدم كنات في 
آله عمل اللقاف و اها ت تسبي لست هدا الفط و حل هدا كان حديتنا 
فن فلات هدا الشبرظ هقيرح الل وخسيوضية العرسية. 

وقد نبّه الإمام الشاطبي رحمه الله على ذلك ب4 تفصيل لا بد من إجماله هنا ء وهو 
يتلخص بأن القرآن والسنة لا يمكن أن يفهما إلا عبروساطة اللغة العربية انطلاقا 
من أنه (كما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» 
كذلك لا يكن ام قمع لسان الب من هة كيم اسان الس واتطلاها من 
ذلك وا نجام معد راق القناظتى «رحمه الله اسفعالة ترجة القران الكريم ران 
لجاز هان معانية باللفات الكشقرى» إل أن عيذا الباق لا يعدو كوتة تس أو عم 
بشرياً لا يكتسب قوة البيان القرآنية وطيف دلالاته بشكل من الأشكال”". 


لحن نظرة الشاطبى هذه لخصوصية العربية تتعارض # ظاهرها ‏ مع 
تأحيد علماء اللسانيات المحدثين على أن اللغات الإنسانية وإن تنوعت تبقى هى 
وسيلة التواصل» ولذا فهى تسند عناصرها إلى خصائص الطبيعة والحاجات البشرية 
بشكل عام» وهذه الخصائص وتلك الحاجات تمس كل إنسان عاقل متكلم› 
)١(‏ الموافقات للشاطبي» النوع الثاني 2 بيان قصد الشارع 2 وضع الشريعة للإفهام؛ المسألة الأولى 
اا 


(۲) المرجع نفسه» النوع الثاني» المسألة الثانية: دلالة ألفاظ اللغة العربية» .٠۷۸/١‏ 
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وبالتالي فأي لغة يجب أن تحقق قدراً من التعبير عن هذه الخصائص والحاجات: 
إضافة إلى ذلك فإن اللغات البشرية كلها تقوم بأداء الوظائف نفسها 4 عملية التكلم 
من طرح لسؤال أو إثبات لقضية أو نفي لأمرء هذا إلى جانب أن اللغات تشترك أيضا 
امال الأحيزة الجستةة والنفسية ورهن والحدة عند كل اشر 


إن معالجة اللغات لنفس الخصائص والأشياء 2 العالم المحسوس وتأديتها لوظائف 
متشابهة واستخدامها الأدوات الميكانيكية ذاتها دفعت أحد علماء اللسانيات إلى 
القول بأن جميع الناس مزودون بملكة لغوية وأن تلك الملكة هي المسؤولة عن تقرير 
العناصر العالمية التي تحكم اللغة وخصائص بنيتها”". وبالتالي فإن اللغات جميعها 
متشابهة © التركيبة الداخلية» وعلى مستوى المكون الأساسيء ويبقى التنوع 
فقط ب4 التركيبة الخارجية وهي غالباً لا تعمكس حقيقة التركيبة الداخلية”. 


لسر لح ل ا التقسيم: 
فس الاو وبوضوح إلى ها ترك به اللثات وها يمك ن أن تخ ت فيه وك بين 
رحمه الله أن اللغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان ينظر إليها من 
لمح سي كي لطر عر ل رتم 
وهي الدلالة الأصلية) وهذه الجهة: (يشترك فيها جميع الألسنة» وإليها تنتهي مقاصد 
اکرو ولا نکی درن کی رت الہ ھی ال شار إا اللننائيون 
بأنها وسيلة البشر لتأدية الوظائف المتشابهة كالأمر والنهي. 


أما الجهة الثانية فهي: (من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على معان 


.۷۲ هو تشومسكي وينظر الألسنية؛ د. ميشال زكرياء ص‎ )١( 

(۲) ينظرفقال د. محمد زياد كبة (اللسانيات بين السلوكية و العقلانية) 4 مجلة الفيصل ‏ العدد 
۷ ص ۷۷. 

(۳) ينظر مقال د. عبد الله حامد حمد: (فرضية الحتمية اللغوية) 2 مجلة عالم الفكرالمجلد الثامن 
والعشرون - العدد الثالث ص .۲١‏ 
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خادمة)”". فالعربية تعبرعن قيام زيد بعبارات كثيرة ويبقى المقصود الأول هو قيامه 
إلا أن اختلاف التعابير مفض إلى اختلاف ما سماه الشاطبي رحمه الله بالدلالات 
التابعة وهو ب ذلك متأثر بكلام الجرجاني رحمه الله حول فكرة النظم”. وأظن 
أن هذا السبق لعلمائنا ب التفريق بين البنيتين السطحية والعميقة كان مستقرا + 
ذهن الشافعي رحمه الله ومن أجله كتب الرسالة ؛ ويؤيد ذلك قوله بے مطلعها : (البيان 
اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول» متشعبة الفروع فأقل ما 2 تلك المعاني المجتمعة 
المتشعبة: أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه؛ متقاربة الاستواء عنده» وإن 
كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض» ومختلفة عند من يجهل لسان العرب)” . 


ويعود الشافعي رحمه الله ليؤكد على خصوصية العربية بقوله: (لأنه لا يَعلَمُ 
من إيضاح جمل علم الكتاب أحدّ جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه؛ وجماع 
معانيه وتفرقها. ومَّنْ عَلِمَهُ انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها) ثم 
يؤكد آيكا غلى غد غلم آهل اللفات الآخرى بهذ الخصناقصن فافلا (وكاتت 
هذه الوجوه التي وصقت اجتماغها 4 معرفة أهل العلم منها به وإن اختلفت أسباب 
مقا مرد واخ دوا وھ هس عفان غيل هام اا 


إن كل ما قدمناه من مواقف المتقدمين كالشافعي والشاطبي رحمهما اللّه 
والمعاصرين يضعنا أمام حقيقتين مهمتين› الأولى أن كل لغة من اللغات قادرة على 
لا شات تفل آببا هدق الان فة هن الات الأخري: 


)١(‏ الموافقات للشاطبي» النوع الثاني: 2 بيان مقصد الشارع 2 وضع الشريعة للإفهام المسألة الثانية 
0 

(؟) ينظر مقال د. خليل عمايرة:(البنية التحتية بين عبد القاهر الجرجاني وتشومسكي)؛ مجلة 
الفيصلء العدد ۷١‏ ص .5١‏ 

(۳) الرسالة للشافعي» باب: كيف البيان» ص .۲١‏ 

.50 الرسالة للشافعي» باب البيان الخامس؛ ص‎ )٤( 


(5) الرسالة» الموضع نفسه؛ ص ١ه .٠۳‏ 
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ومن هذ المنطلق لا يمكن لغير العربي أو من يتعلم العربية أن يجتهد 2 
اتر عبر امات اة 


الأول: أن الترجمة هي فهم المترجم للقرآن» وهذا الفهم إن كان من مجتهد 
فهو رأيه واجتهاده»وإن كان من غيره فلا يصح اعتماد قول من هو غير قادر على 
الفهم» هذا بالإضافة إلى أن المترجم يشترط فيه إتقان اللغتين وهذا ما يفقده كثير 
من المترجمين. 


الحاخىي+خضوصيات العربية الى أشرتا إليها» وأساليبها الخاصة بالتعيير 
والبيان» إضنافة إلى خصوضية القرآن الكريم وإعجاز طاقات مغرداته مما الفسونا 
إليه عند الحديث عن معرفة القرآن الكريم. وهذا ے اعتقادي إن لم يكن 
محل اتفاق العلما a‏ إلا آن الغريب حقا آن نجد 
لأحد الأضوليين كلها ل قق وهذا الإجماع وذالف حين يقول الحصاصن: ليل آهل 
اللغة وغيرهم فا معرفة ذلك سواء» وإنما يختص أهل اللغة بمعرفة الأسماء والأئفاظ 
الموضوعة لمسمياتها بأن يقولوا: إن العرب سمت كذا بكذا. فأما المعاني ودلالات 
المسكرك طاو يخن اال لا مسرا دون شيرف اوداك الس وى فيه 
آهل سائر اللغات 2 لغاتهم على اختلافها وبيئتها. ولا يختص بلغة العرب دون غيرها 
كسائر ضروب الكلام» إذا نظمت ضرباً من النظم ورتبت ضرياً من الترتيب ثم 
نقلت إلى لغة أخرى على نظامها وترتيبها لم يختلف حكم آهل اللغة المنقولة إليها 
واللفقولة غنيا ك مرف د لها تفلن مانت عليه من آلف الأو ةا ¥ اختصياضض 
لآهل اللغة بمعرفة ذلك دون غيرهم ممن ليس من أهلهاء فقولہم قال ذلك بعض أهل 
اللغة ساقط لا اعتبار به). 


وواضح أن الجصاص رحمه الله يحاول أن يمزج بين البنيتين اللتين تحدثنا 


)١ 1)‏ الفصول 2 الأصولء الرازي الجصاص؛ء الباب الرابع عشر 2ك دليل الخطابه باب القول ج الإجماع 
والسنة إذا حصلا على معنى يواطن حكما مذكوراً 4 الكتاب» ال اا 


٣م‏ ا | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


ها رلك لأره عل انف فة ااج كات فاضي اللزرية ك عير 
كان الحافق ن الطفية والشاضية ينطع نمو مل ها انکاذی وعلى يكل ف 
أوضح الجصاص رحمه الله أن ترتيب وأسلوب اللغات مختلف وإن حاول ولا أن 
برو عل ال2 كان سما ا كا 


ويبقى أخيراً أن نذكر مسألة من المسائل التي أحدثت ضجة كبيرة منذ ظهور 
ما يسمى بالقراءات المعاصرة وهي تعتمد آساسا على معطيات اللسانيات من جهة 
وتطور مناهج النقد الأدبي من جهة أخرى» ولست هنا بصدد الحديث عن المناهج 
التي ظهرت أو التجارب التي فشلت # استمالة الباحثين ‏ الدراسات الإسلامية 
لارتباطها بإيديولوجيات معادية للإسلام ولقطيعتها مع التراث اللغوي الجبار الذي 
أنتجته العبقرية العربية ب عصر إبداعها. وإنما الذي يعنينا هنا هو هل التشابه ‏ 
بعض الظواهر اللغوية» أو الإيمان بوجود ملكة لغوية عالمية (بنيوية لغوية) وقواعد 
تحكم هذه الظاهرة البشرية يدفع باتجاه الاستفادة من جهود الآخرين 2 فهم 
الكتاب والسنة وسائر النصوص العربية. 

قَدّم علماء اللفة وأساتذة الأصولآراء عدة حول إمكانية الاستفادة من اللسانيات 
ومناهج النقد الأدبي 2 فهم النصوص التراثية وتفسير القرآن الكريم» سأشير إلى 
طرف متها لنخرج إلى الحكهم على دعوة مض الباحكين لا شراط العم بيه المعارف 
الحوية د اللجتيد ولا بد هتا سن التعريق بين الظوا هنر اللقوية كوجود اال ترك 
ب4 اللغة مشلاً وبين القواعد الأصولية التي استفادت من عادة العرب ب4 استعمال 
الألفاظ وتغيير الأساليب لإنتاج المعاني ولكنها تأثرت بالشريعة واصطلاحاتها 
الاسر اوخوت مات ةه القواس كان الحديك عا ف التضل القادم إن 
شا الت فا ها ریه هنا كيو ما يكم اة ك م اها اة سوا كبلق 
ببحث أصولي آم لاء ونبداً برآي للدكتور أحمد قدور والذي يرى أن المناهج المختلفة 
اع الجا واب[ على ان اترم اا الدرشنية ينكين اقرا امن 
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وجهات مختلفة» 2 كل منها شيء ليس © الأخرى . لكنه يوكد على أن الكلمة 
اقل بها الك على مد ة جال ها ية انال تظرا اة اا اللقوية 
المختلفة". وهذا الموقف يشير إلى إمكانية الاستفادة من المناهج الجديدة # فهم 
العربية القديمة إلا أنه يقلل من احتمال الخروج بنتائج ذات قيمة من هذه الاستفادة. 
أماد.فايز الداية شري إمكائية الاأستفادة من الثقافات اللكتلفة على أن قكون 
أدوات لنا تعين على إضاءة الأصول العربية وتساعد على تنمية فدراتهاء مع رد ما 
يجا2 ماهية لغتنا ومسارها التاريخي””: وها هنا محاولة لغربلة المناهج مع الإقرار 
بإامكانية الاستفادة. 


وإذا آرذقا کرجا يعدم فا رآ علساء التشعريمة التاصريع فاا سشرك ان 
د.البوطي كان شديد الإنكار لبذه المناهج؛ ويؤكد حفظه الله أن هذا الفن كان 
ولايزال شديد الإعراض عنه وكثير الجهل به» وعاد فأكد أنه كان ولا يزال 
يستهين به ويشك ے قيمته: كم يقول: (إن الشترظ الوحيد لسلامة الأغتماد على هذه 
الطريقة ‏ الكشف عن خبيئة المشاعر والقناعات أن لا تأتي النتيجة مناقضة أو 
ما دة مع ما فل به الخمل الغريية من عدلالانها اهر الات هن طريق 
كل من فقه اللغة ومتنها الدلالي) . 

وقد قَدَّمْتٌ أنَّ من أسباب عدم الحماس لبذه المناهج- كما نرىهنا_هو محاولة 
الاستفادة منها من قبل أناس يحملون تصورات إيديولوجية يريدون أن ينتصروا لہا 
من خلال هذه المناهج الحديثة: ولا أنك رأن 2 علماء اللغة وفقهاء العصر من هو 
أكثر حماسا لكنني لا يمكن أن أغفل أن التيار الأول أكثر قوة وانتشارا. 


. 77/4 مبادئ اللسانیات» د. أحمد قدورء ص‎ )١( 


(۲) علم الدلالة العربي؛ النظرية والتطبيق» د. فايز الداية» ص ه. 
(۳) من مقدمته على كتاب: (وإذ أعيد قراءة الجهاد) للدكتور نبيل الخياط ص .٠١‏ 


عم لل ل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


أيضاً أؤكد على أمرين: الأول أن القواعد المش تركة والمناهج المعاصرة لا تلفي 
خصوصية العربية ولا يممكن بحال أن يفسر القانون العربي وفق قواعد الإنكليزية. 
والثاني: أن جهود علمائنا ب4 مجال اللغة ضاهت بل فاقت بك بعض جوانبها الدراسات 
اللناضر»» ران كات التاق بفالاضة إلا ارم قراعدة أككر فان وزفاها من اناه 
المختلفة والمتشاكسة اليوم» والنتيجة أن أثر هذه المعطيات الحديثة والمناهج 
المعاصرة التي تقوم على تحليل النصوص وتفكيكها » يمكن أن تفيد 4ے دراسات 
الأحجناز القر اني قاقر البياق الإلينبف النقسن البشنرية: اننا اكرطا + الإا 
فاو ال مشيك ير کا فب ولا بكو ننا ان ف الد علما ذا اهارجا 
وأفكار متفاوتة القيمة ومذاهب مؤدلجة لأجل شك محتملء وبهذه المناسبة أدعو 
إلى الغتهان جنامي يحاول اقسات او فى إمكانية الاشسهادة مو عله اللسنانياك 
ومناهج النقد الأدبي ب4 الاجتهاد واستنباط الأحكام. 


وإذا آودت أن اذك مقالا يويد هذه القظره وبر حيافينها ها خط أو القة 
البنيوية منهجا للنقد الأدبي نموذجاء فقد صرح جوناثان كوئر مكلاً ‏ بأن البنيوية 
فد تكون منظلقا إلى معرغة دلالات الآدب إلا آنها ليست منهج تقسيرله والمدهكن 
كما يقولد. أحمد كمال زكي (آنه أي كولر- من الذين زعموا أن البنيوية 
حبك ار کر الاب ااه 


المطلب الثاني - مفهوم الاجتهاد 2 العربية 

لا أعلم أحدا قبل الشاطبي رحمه الله تكلم عن الاجتهاد 2 العربية» صحيح 
أن الأصوليين قد تحدثوا عن الدرجة المطلوبة 4 المجتهد » ونفوا أن تكون درجة علم 
الخليل وسيبويه مطلوبة 4 مجتهد الشريعة؛ إلا أنهم لم يناقشوا موضوعاً عنوانه 
(الاجتهاد ف العربية): ذلك لآن الاجتهاد هو يذل الجهد_#اسبيل الوضول إلى البداف 


)١(‏ من مقالة للدكتور ا حمد زحي 2 مجلة الفيصلء العدد ۸٠‏ ص “اه بعنوان (أضواء على النقد 
العربي). 


وآ انلق افقوم الک كما ج ا انج سد و ي وكيا 
انا القناطين ونحنه الله اكاروا هذا الوضوع وظرحوا بسؤالا مقاده شل قرط 
اهاد يك المريرة ك ميد الشرييةة) 


ومن هنا أرى أنه لا بد ابتداء من تحديد المقصود من الاجتهاد 2 العربية» وذلك 
قبل الحديث عن أقوال العلماء 4 ذلك» وموقفهم من هذا الشرط» وأظن أن محاولة 
فهم هذا الموضوع تقوم بداية على طرح المشكلة كما ترى ب4 أقوال العلماء» ونبداً 
بتوضيح الإمام الشاطبي رحمه اللّه لهذا المصطلح؛ فهو رحمه اللّه يؤكد (أنه لا 
غنى بالمجتهد 2 الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 4 كلام العرب بحيث يصير فهم 
خطابها له وصفاً غير متكلف ولا متوقف فيه 2 الغالب إلا بمقدار توقف الفطن 
لكلام اللبيب)”". 


وبين رحمه اللّه أنه من أجل ذلك يجب على المتصدي للاجتهاد الشرعي أن يعلم 
جملة علم اللسان ألفاظاً أو معاني كيف تُصّورت بما يتضمن علوم اللغة العربية 
جميعهاء إلا أنه يستثني من ذلك علوماً ثلاثة: علم الغريب» والمسمى بالتصريف 
والفعل» وعلم العروض"» وذلك أن الغريب إن لم يكن 2# الكتاب والسنة فغير 
ذي قيمة # الاجتهاد » وإن كان قالمهم منه ما يتعلق بالاستتباط» وهو سهل الوصول 
بعد أن دون العلماء المعاجم» أما المسائل التي اشتهرت بمسائل التصريف» فإنما هي 


للتدرب والرياضة كأن يقول: إن وزن جَعْمْر من ضَرَبَ: ضَرْبَب» ولا شك أن هذه 


)١(‏ الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الثانية ؛/15. 


(۲) المرجع السابق؛ الموضع نفسه» ص ۸۲ 87. وفسرالمحقق مقصوده بعلم الغريب بما لا يتعلق 
بالاستنباط من وحشي الكلام والغرائب التي تخفى على العرب أنفسهم؛ وسيأتي معنا أن بعض 
الأصوليين لم يشترط الغرائب لأن المعاجم أغنت عن طول البحث 2 كلام العرب؛ أما قوله: (و 
المسمى بالتصريف والفعل) فقد وقع 2 النسخة المحققة المتداولة خطأ ناجم عن عدم فهم العبارة 
حيث جاءت (والتصريف المسمى بالفعل) وهذا لا معنى له» أما مقصود الشاطبي فهو ما عنون له 
سيبويه رحمه الله 2 الكتاب بما ذكره الشاطبي نفسه» ويعني به مسائل التمرين أي اختراع الصيغ 
القياسية من المعتل؛ ينظر؛ الخصائص لابن جني» باب ب2 الغرض ب4 مسائل التصريفه ١‏ /1/17. 


المسائل لا قيمة لبا 2 فهم الكتاب والسنة: أما علم العروض فإنه وإن كان له أثر 
قرا الشعرهمما يسهل فهمهء إلا آنه لا يعاق ب کل مب اھر ك فيم الكتاب 
والسنة» وبدهي أن يستثني الشاطبي رحمه الله هذه العلوم. 


مجتهد الشريعة علوم العربية حتى يصبح فهمه للكلام العربي سليقيا لا يتوقف إلا 


ويصادم هذا المفهوم الذي قدّمه» ما أكده الأصوليون وعلى رأسهم الغزالي 
رحمه اللّه من أنه لا يشترط بلوغ مرتبة أئمة العربية كالخليل وسيبويه» وقد حاول 
الشاطبي رحمه اللّه أن يوفق بين اشتراطه لبذه الدرجة ‏ بالمفهوم الذي قدمنا ‏ وبين 
كلام الأصوليين» رغم أنه ن بش كل واضح على وجوب أن يبلغ المجتهد مبلغ 
اف ك الحرم جاعلا كان الأسولرين محمزلاً على دقفا الاعراب وده كارت 
اللقة» وا رضح هدا بشكل اقرب للشبول ے كتايه الاستفيام حن قال فاا فرت 
هذا فب التاظر ك الشريعة والمتكلم ظيها سول وظروهاً اران ادها انك 
يتكلم ب شيء من ذلك حتى يكون عربياً: أو كالعربي 4 ڪونه عارفاً بلسان 
العرب بالغاً فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي 
والفراء ومن أشبههم وداناهم» وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم» وجامعاً 
كجمعهم» وإنما المراد أن يصير فهمه عربياً ب الجملة'". وعلى هذا الموقف تعليق 
2 المطلب القادم إن شاء اللّه. ولكنني أظن أن الشاطبي رحمه الله وإن استطاع 
أن يقدم توفيقاً بين كلامه وكلام الأصوليين» إلا أن موقفه لا يماثل موقفهم. 
ومما يتعارض - أيضا_مع المفهوم الذي قدَّمه رحمه الله هو مفهوم كلمة الاجتهاد 
والتي تعني بذل الجهد 4 الوصول إلى مطلوب ماء آي القدرة على الخروج برآي بعد 
العا ييفنا برض الأمام القياطي ملعتي ينظ المرينة ا 


.٠۲۸/۲ الاعتصام للشاطبي» الباب العاشر؛ النوع الأول‎ )١( 


الكلام دون بذل جهد إلا ما يستوقف الفطن من كلام اللبيب كما قدمنا ؛ ولعله 
يقصد بالاجتهاد بذل الجهد ‏ سبيل الوصول إلى هذه الدرجة.وشيء ثالث أيضا 
يؤخذ على مفهوم الشاطبي للاجتهاد # العربية» فقد ذكر رحمه اللّه أنه يصح أن 
ملم االجهد من القارة قرا بت ومن تدك ت الحديف .ف قال ومين ال 
أن القرء يطلق على الطهر والحيض» وما أشبه ذلك» ثم يبني عليه الأحكام)“ 
فإذا أجاز للمجتهد أن يعتمد ب المعاني على اللغوي حتى بك وقت اختلاف أهل اللغة 
اتفبمهم يف لمن وا ختار مثالا تلت الموج مسا يكو الاجدياد ف تعديد اكرات 
فماذا بقي من الاجتهاد 2 العربية بعد ذلك 5. وهذا الإيراد الآخير” يمكن أن يجاب 
عنه بأن استفادة المعاني من عالم اللغة نقل محض» أما تحديد المراد فهذا يتوقف 
على المجتهد» وبذلك يسلم مفهوم الاجتهاد من النقض. أما الشوكاني رحمه اللّه 
فلم ينص على كلمة الاجتهاد عند حديثه عن اشتراط العربية بذ المجتهد بل عبر 
بلفظ (الملكة) وقد فهم بعض المعاصرين من كلامه اشتراطه للاجتهاد 4 العربية 
كما صرح به الشاطبي”". يقول الشوكاني رحمه اللّه: (وإنما يتمكن من معرفة 
معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عاماً بعلم 
التعى والسيوف رامائ والبيان کی کید لها كل فن ن مد ملك تحشر 
بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه) ثم يبين مقصوده بهذه الملكة بقوله: (ومن 
جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصراتها أو كتاب متوسط 
من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد» بل الاستكثار من الممارسة لہا والتوسع 
4 الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة 4 البحث وبصراً 4 الاستخراج 
وبصيرة ب حصول مطلوبه؛ والحاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية يذ هذه 
العلوم»وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن)2. 
)١‏ الموافقات للشاطبى» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الثانية؛/80. 

؟) استدرك على الشاطبى ذلك محقق الموافقات الشيخ عبد الله دراز فانظر تعليقه تم 
( 

( 


۳) ينظر: الاجتهاد للدكتور القرضاوي ص .٠٤‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد السادس» الفصل الأول 2 الاجتهاد,المسألة الأولى ص١47.‏ 


وهذه الملكة التي تحدث عنها الشوكاني قريبة من المفهوم الذي قدمناه 
للاجتهاد عند الشاطبي وإن كان عرض الشوكاني للموضوع أكثر تما كا 
حيست الم يقست مرخ اهاور ترق اوق بارع درجنة ا ی 
كانكلي ل وامقالهاه يل كنيب آنا ارب كن اک ار لدو على فين لكان 
العربي وهذا الضبط - بلا شك أحكم وأوضح. 


وقد انتصر العلامة محمد الخضر حسين رحمه اللّه لموقف الشاطبي رحمه اللّه 
إلا أنه حاول أن يجعل للمصطاح الذي اختاره الشاطبي رحمه اللّه وهو الاجتهاد 2 
اللغة مفهوماً أقرب للمتبادر من معنى الاجتهاد» وبذلك استطاع أن يسد الثفرات التي 
أثارها معارضو موقف الإمام الشاطبي» وأن يضع تحديداً أدق حين قال: (المجتهد 
4 الشريعة لا بد له من أن يرسخ # علوم اللغة رسوخ البالغين درجة الاجتهاد وله أن 
يرجم بك احكاء الالفاظظ ور انها إلى زواية الكقة وما يقوله الأكمة + وإذا وشم نزاء ك 
معنى أو حكم توقف عليه فهم نص شرعي تعين عليه حينئذ بذل الوسع ‏ معرفة 
الحق بين ذلك الأختلاف» ولا يسوغ له أن يعمل على آحد المذاهب النحوية أو البيانية 
4 تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل"". 

وان ا ليذه التقول والأراع ته اص ا كاتا أن كا هوا لاان 
والمطلوب 2 العربية على رأي القائلين به» وذلك بغية تحديد المصطلحات قبل 
المناقشة» هذه المصطاحات التي كثيراً ما تكون السبب 4 الخلاف دون أن يكون 


شتات كلاف حعيدى: 


اتاد ار يفت در اة عام اترو رداق رايا واسراد 
أساليبها حتى تمكن هذه الدراسة صاحبها من القدرة على فهم الجملة العربية 
ضمن سياقها مع القدرة على الترجيح ضمن الوجوه المحتملة لتركيب ما. 


.٠١۹ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومکان» محمد الخضر حسين؛ ص‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ] لال ر 


المطلب الثالث - الدرجة العلمية المطلوبة 4 فهم العربية 

قدمنا أن الشاطبي رحمه الله رأى وجوب وصول المتصدي للاجتها د 4 الشريعة 
إلى درجة الاجتهاد ‏ العربية آي القدرة على فهم النص العربي كما كان العرب 
يفهمون كلامهم دون حاجة لمعين أو شارح أو مفسرء لكن هاهنا سؤال مفاده: هل 
هذا محل إجماع الأصوليين ؟ 


وهل قم خلاف بين الشاطبي والغزاتي زحمهما الله مكلاً ے هذه المسالةة 


المسألة وعلى رأسهم الإمام الغزالي رحمه اللّه» لنوازن بين ما تقدم من موقف 
الشاطبى ونتن هذه الأقوال. 


يقول الإمام الغزالي رحمه اللّه: (أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحوء أعني 
القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم 2 الاستعمال إلى حدّ يميز بين صريح 
الكلام وظاهره ومجمله و حقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه 
ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه و مفهومه؛ والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ 
درجة الخليل والمبَرّدٍ وأن يعرف جميع اللغة و يتعمق ب4 النحوء بل القدر الذي يتعلق 
بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه)"". 


ويلاحظ على هذا الموقف من الإمام الغزالي ما يلي: 


أولاً: اشتراط الغزالي رحمه الله لغة والنحوء ويعني باللغة ألفاظها وبالنحو 
الإعراب» وبذلك ضسر الإمام ابن حزم رحمه الله هذا الشرط حين قال: (فمن 
جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات وجهل النحو الذي هو علم اختلاف 
الحركات الواقعة لاختلاف المعاني... لم يحل له الفتيا) وكذلك نجد الإمام 


.ه٠۷/۲ المستصفى للغزالي» القطب الرابع» الفن الأول 2 الاجتهاد.. الركن الثاني: المجتهد‎ )١( 
.597/١ الإحكام لابن حزم الأندلسيء الباب الحادي والثلاثون 2 صفة التفقه 2 الدين؛‎ )۲( 


,م || شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


النووي رحمه الله ينص على أن المشترط من لسان العرب اللغة والإعراب”". والظاهر 
أن الغزالي رحمه الله ومن تابعه ب4 اشتراط اللغة والنحو إنما يقصدون معرفة معاني 
المفردات وخواص التراكيب بك بيان المعاني ولذلك يدخل الصرف والبيان ومن 
ثم استدرك ابن بدران رحمه اللّه على الاكتفاء بذكر اللغة والنحو علمَ البلاغة 
(وأقول إنه يشترط 2# حقه معرف فني المعاني والبيان» ولا يخفى احتياج الناظر ب 
الأحكام إليهما”". وتشمل اللغة إلى جانب الألفاظ خصائص الألفاظ أو ما يسمى 
بفقه اللغة وهو يشمل تبدل المعاني باختلاف السياقات»ولذلك نرى الجويني رحمه 
الله يقول: (وكما لا يشترط معرفة الغرائب لا يُكتفى بأن يعول بك معرفة ما 
يحتاج إليه على الكتاب؛ لأن ب4 اللغة استعارات وتجوزات.. وأيضاً فإن المعاني يتعلق 
معظمها بفهم النظم والسياق» ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ فأما 
ما يدل عليه النظم والسياق» فلا" . 


وهنا نتذكر أن الشاطبي لم يكتف بعلم دون علم» بل اشترط فهم جملة علوم 
قاله الجويني رحمه اللّه أي معاني الألفاظ # المعاجم. 


ثانياً: قول الغزالي: (أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم 2 
الاستعمال) قريب من قول الشاطبي رحمه الله (أن يصيرفهمه عربياً بالجملة) 
والبتدراكه يدنم اشتراظ العو التو هويا افشسريه الإماء التساطبى :قوله 
يط ايلع درجة الخليل زان إله أن اتراي ارال قضية مهمة رهي 
أن المطلوب القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة خاصة وهو بذلك متآثر بشيخه حين 


)١(‏ روضة الطالبين» كتاب القضاءء الباب الأول» الطرف الأول 2 التولية» المسألة التانية» الفصل 
الأول 2 صفات القاضي١١15/1.‏ 
(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران» عقد نضيد 2# الاجتهاد والتقليد ص /1". 


(*) البرهان للجويني» الكتاب السابع: كتاب الفتوى؛ فصل» 1581/7 . 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | |g‏ | إ۷ 


يقول (وينبغي أن يكون المفتي عالما باللغة.. ثم لا يشترط أن يكون غواصا 4 بحور 
اللكة مكعيظ كيان أن فا لق يناكة اريف من اللا محضور مو 


وهنا يفترق - 4 اعتقادي ‏ الشاطبي الذي يشترط علوم العربية حتى يصير 
المجتهد كالعربي إن لم يكن عربياً عن الغزالي وشيخه حين يؤكدا على أن 
المطلوب قدر يتعلق بالكتاب والسنة وهذا داخل ‏ شرط العلم بالقرآن والسنة غير 
زائد عليه؛ وهو ما دفع الإسنوي للقول: (ولقائل آن يقول: هذا الشرط يستغنى عنه 
باشتراط معرفة الكتاب والسنة فإن معرفتهما مستلزمة لمعرفة العربية بالضرورة) 
حين قال الشاطبي: (فإذا فرضنا مبتدكاً ب فهم العربية فهو مبتدئ ب2 فهم 
الشريعة... فإن انتهى إلى درجة الغاية 4 العربية كان كذلك 3 الشريعة)". 


كالثاً+تلاحظ تاكيد الغزائي وجميع الآصوليين المتأثرين به على عدم اشتراط 
الوصول إلى درجة الخليل والمبرد ويمكن أن نمثل بكلام الطو رحمه اللّه الذي 
يطيل 4 بيان أهمية تعلم النحو والتصريف إلى أن يقول: (وكذلك لا يشترط 
معرفة دقائق العربية والتصريف حتى يكون كَسِيْبَوَيْه والأخفش والمازني امبو 
والفارسي وابن جني ونحوهم» لأن المحتاج إليه منها ب2 الفقه دون ذلك). وهذا لا 
يتفق مع تصريح الشاطبي رحمه الله باشتراط بلوغ درجة هؤلاء الأئمة» فقد نص 
2 الموافقات على أنه (لا بد أن يبلغ 2 العربية مبلغ الآئمة فيهاء كالخليل وسِيْبُوَيْه 
والأخفش والجَرْمِي والمازني ومن سواهم) ثم عاد ليفسر كلام الأصوليين 2 عدم 
.| 


اشتراط هذه الرتبة أنهم أرادوا معرفة جميع اللغة ودقائق اللإعراب لا أن هذا 


)١(‏ المرجع نفسه» الموضع نفسه. 

(۲) نهاية السولء الإسنويء الكتاب السابع ب2 الاجتهاد والإفتاءء الباب الأول الفصل الأول 2 
المجتهدين:/؟5ده. 

(*) الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الثانية ؛/87. 

.587/٠ شرح مختصر الروضة للطوقك الاجتهاد,‎ )٤( 

(5) الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الثانية .۸٤ ۸۳/٤‏ 


؟» أ اباب ب _لمجسل ل بع شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


يلوخ درج انيل وامفالة. 


ومن هده الموازنة بين كلام الغزالي ومن تابعه من الأصوليين وبين ما قدمناه 
من مفهوم لاطي تاهاد يتين لكا الغرق بين الوكين قات اط وس ترط د 
المجتهد أن يعلم جملة علوم اللسان علماً متقناً ب4 حين يحاول الغزالي أن يخفف من 
ذلك إلى درجة التوسط ئ المهم من هذه العلوم» ويربط الأصوليون الشرط بالقدر 
لدان بالكتاب والستةيعلاف إطلاق القاطبىي»وكنا أن الشاطن برط دة 
الخليل والمبرد وليس كذلك الغزالي. وأخيراً يصرّح الشاطبي باشتراط ما يسميه 
(الاجهاه يه العرية) نعي بسك الأصوليوة كن هذا الي 


ولكن: هل معنى ذلك أن الأصوليين يرضون بالتقليد # العربية؟ فمثلاً لو 
اختلف اللغويون 2 معنى أحد حروف المعاني» أو 4 إعراب كلمة قرآنية يتعلق بها 
کے رھ او معطي صيقة ف اها هسبل شبك اوه 
أن يركن إلى قول من أقوالبم دون ترجيح ؟ يجيب على ذلك الإمام الجويني رحمه 
الله بقوله: (ولا ينبغي أن يقنع فيه (القرآن) بما يفهمه من لغته» فإن معظم التفاسير 
يعتمد النقل» وليس له أن يعتمد 4 نقله على الكتب والتصانيف» فينبغي أن 
يُحَصَّلَ لنفسه علماً بحقيقته)". 

ويعود ب2 الغياثي لتأكيد ذلك فيقول: (إن الصفات المعتبرة ب4 المفتي ست: 
إحداها الاستقلال باللغة العربية)" . 

والتأكيد على الاستقلال بالفهم يذكرنا بكلام الشوكاني رحمه الله عن 
الملكةء ذاك الكلام الذي رأيناه قريباً إلى حد بعيد من مفهوم الشاطبي للاجتهاد : 
وليس الشوكاني وحده الذي نص على هذه الملكة بل إننا نجد أن بعض الأصوليين 


. 1971/١ البرهان للجويني» الكتاب السابع: كتاب الفتوى؛ فصل؛‎ )١( 
. 7504 غياث الأمم للجويني» الركن الثالثء الرتبة الأولى: اشتمال الزمان على المفتين... ص‎ )۲( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة أب--بي-يي يناس وا 


قد اشترط ذلك» فالسبكي رحمه الله يرى 2 مقدمة الإبهاج وجوب أن تصير 
النوبية متك اھ كدص كا تقل عدو ذلك ات أيضا ك جع الحواك راان 
شيخ الإسلام زكريا الآنصاري اعتبرذلك مبالغة خارجة عن الدرجة المطلوبة لدى 
جماهير الأصوليين حين قال: (وبالغ التقي السبكي فلم يكتف بالتوسط ب تلك 
العلوم حيث قال:... المجتهدُ مَّنْ هذه العلوم ملكة له...)" . 


ودرجة التوسط هي مختار ابن السبكي رحمه الله تعالى حين عرف المجتهد 


ناثة ذاو الديهة الوسيقان فا وضربية ر صا وا 

إنني أظن أن الذي أحدث هذا الارتباك ف تحديد الدرجة المطلوبة 4 فهم 
العربية محاولة التخفيف التي شرعها الغزالي رحمه الله واختلاف الناقلين عنه ب 
تفسيركلامه: وموقف الشاطبي الذي حاول أن ينفي قبول درجة التقليد 2 اللغة 
من جهة؛ والتوفيق بين موقفه وموقف الغزالي من جهة أخرى. 

اف هاا ك في | الس للها حرو اتن اراد تفل ماما وى 
هة اقرط اخثلاف فا مرا مون بن عاك وخر لايل بين كاب وا خر: 
بل أكثر من ذلك. فالجويني رحمه الله مثلاً عبّركما رأينا بالاستقلال 2 الفياثي 
ثم عاد ب4 الكتاب نفسه بعد قليل ليقول: (وهذا يستدعي منصباً وسطأ ب4 علم اللغة 
والعربية) ثم قال بعد هنيهة : (مع الارتواء من العربية) فأطلق تعابير ثلاثة 4 كتاب 
وا عد على :هذا الشرظه الاسشغلال وا تاوالت 


ويبدو لي أن الأصوليين متفقون من حيث المبدأ » حيث لا يجوز التقليد عند 


.۸/١ الإبهاج للسبكيء المقدمة‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع ومعه شرح المحلي وحاشية العطار الكتاب السابع 2 الاجتهاد .474/١‏ 

(*) غاية الوصول؛ زكريا الأنصاري» الكتاب السابع 2 الاجتهاد ص .١48‏ 

.477/١ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطارء الكتاب السابع 2 الاجتهاد‎ )٤( 

(5) ينظر: غياث الأمم للجويني» الركن الثالث: الرتبة الأولى: اشتمال الزمان على المفتين ص ٠١54‏ 
- ص ۲٥۹۷‏ . 


٤‏ |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


الحاجة إلى الترجيح» ولا يمكن الاعتداد بمجتهد لا يميز بين أسلوب وآخر ب2 
الكلام العربي» وأظن أن هذا ما أراده الشاطبي رحمه الله مع شيء من التشدد 
والترددء والقول الفصل 2 هذا كلام الجويني رحمه اللّه: (بل القول الضابط 2 
ذلك أن يحصل من اللغة والعربية ما يترقى به عن رتبة المقلدين # معرفة الكتاب 
والسنة). وهو نظيرقول الشاطبي رحمه اللّه: (وإنما المقصود تحرير الفهم حتى 
يضاهي العربي 2 ذلك المقدار» وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن 
يستعمل الدقائق...وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه 
2 الاجتهاد 2 العربية» فيبني 4 العربية على التقليد المحض فيأتي ب2 الكلام على 
مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه)”2. 


و بالخلاصة نقول: (إنه يشترط 2 المجتهد أن يحصّل من دراسته لعلوم العربية 
المتعلقة بالمعاني ملكة يستطيع من خلا لها فهم الكلام العربي البعيد عن وحشي 
الكلام وتعقيد الأسلوب). 


ولكن ما المقدار الواجب تعلمه من هذه العلوم لتحصيل الْملَكة؟ بالطبع 
لايمكن تحديده بدفقة ولكن ما لا يدرك كله لا يتركف ڪله»ء وإذا كنا نتجه نحو 
عن المقدار المطلوب من علوم العربية. 


. 701-555 المرجع السابق» الموضع نفسه ص‎ )١( 
.۸٤/٤ الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الثانية‎ )۲( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | ل 0 


فهم النصوص ومستويات اللغة 


وا الث السمايق ]إلى وجب الا لولف هيم ار إلا اندها 
الاستلؤن لاضن لوصول اله اليوم إلا بالاناء لجيه با العربية وفراهدها 
وأساليب أدبها”". أو بالاختصار علم اللغة العربية على مستوياتها الثلاثة: الصوتي: 
والتركيبي» والدلالي. ومن المعلوم أن دراسة اللغات غدت اليوم فناً قائماً بذاته؛ ولا 
القفيق الوم آيامنا هدد بل العهبو الحديق بحيك سارت الدراسة النامية اة تة 
على أسس منهجية على اختلاف المناهج التي تتناولبا: وصفية أو تاريخية أو مقارنة› 
وهي تندرج بشكل عام تحت مستويات ثلاثة أساسية: المستوى الصوتي؛ والمستوى 
التركيبي ويشمل النحو و الصرفء والمستوى الدلالي” وغالبا ما بحت فيه قضيّةُ 
الاجم عند من لا يرق |الستوى لجعي مشكوى نفصلا فإ حاولتا حص راللود 
الا جب تفا ااام الجينباللنة المرينة لوللوصول إلى املال الف وا كما 
قدمناء فلا بد من دراستها على وفق هذه المستويات تسهيلاً للبحث من جهة» وجريا 
مع البحث اللفوي المعاصر من جهة آخرىء وإيضاحا لمذاهب المتقدمين وفق تدرّج 
شيل ف كال اتر لديهم من حية قال .ومن كم كسمت هذا التحث إلى 
مطالب ثلاثة: فهم اللغة والمستوى الصوتي» فهم اللغة والمستوى التركيبي» فهم 
اللغة والمستوى الدلالي. 


.١158 ينظر: مفاهيم إسلامية للمودودي ص‎ )١( 


(۲) ينظر: دراسات 4 اللغة؛ د. مسعود بويو؛ ص ۷۷. 


۷٠٦‏ |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


المطلب الأول - فهم اللغة والمستوى الصوتي 

اود أن أشهرابتداء إلى الاهثمام الكبيرالذى أولاه سافنا وعلماؤثا للدرس 
الصوتيء ولا أظن أن ذلك ناجم عن فراغء فابن جني مثلاً يقصر مفهوم اللغة على 
الأصوات التي يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» ولو تتبعنا جهود العلماء العرب ب 
الصوتيات لرأينا العجب من كثرة اهتمامهم بمباحث هذا العلم. إلا أن الذي يعنينا 
هنا هو العلاقة بين هذا العلم وبين الاجتهاد 4 الشريعة. 


إذ من خادل الاحتماء الكبير الذي أولآه الان الماضروي لاسا كا مجان 
علم اللغة المقارن اكتشفت أهمية علم الأصوات # الأداء اللغوي المؤدي إلى مدلولات 
فو ١‏ ورتا كان دقع مو هه بيات افا عا ب العو ونون كان 
للأصوات وقواعدها دور ج فهم اللغة» فهذا يقتضي أن يشترط قدر من فن الصوتيات 
ساعد الحقهد على سرك الحكه القرهى اقباط من الكاب رأة 


رعلدى الرغتم من أن الأصولمين لع هرا لبذا ابر قاتدي يدو تى أن ذلك 
E a‏ فامظيوم للق رن مني 1 كرتي 
عاسو أن لرن الوحيف لكل اران هو التي لزن ارت اسای ملي 
الله عليه وسنت ات ال واه د ككاها م وهذا عامل د عه النتبيه 
لآهمية النطق والأصوات ووظيفتها 4 استنباط الأحكام. ولكن» أين يتقاطع علم 
الات هد كيم اا 


فا أف اهنا النسوال سول الاعات ا تن سا طاول الأكسارة الى س 
المواضع للقياس عليهاء وَلِتُساعِدَنا على محاولة ضبط هذا الشرط» أعني الشرط 
المتعلق بفهم الدرس الصوتي بالنسبة للمجتهد. 


فالجانب الأول والآهم هو قضية اللهجات وعلاقتها بالقراءات القرآنية وبعض 


.٠١ ينظر: الوجيز بے فقه اللغة العربية» عبد القادر محمد مايو» ص‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | | ۷|۷ 


الأحاديث النبوية وإذا كانت هذه اللهجات لا تشكل ظاهرة ب2 الحديث النبوي»› 
كما أنه يمكن الاستعانة بالمراجع فيما يتعلق بهذا الباب» فتبقى قضيّة اللهجات 
والقراءات أساسية ‏ هذا الباب» وكنا أشرنا إلى ما يتعلق بذلك 4 مبحث معرفة 
القرآن الكريم. 

والجانب الثاني يتعلق بالقدرة على القراءة الصحيحة للألفاظ العربية» ذلك أن 
الدواسات الغيرفقة يخ ههود: القة امىيو اللماضيريق على عد سواء تت علاف وة 
بين النطق الصحيح وفهم المعنى لا سيما ب لغتنا العربية» فالوحدة الصوتية سواء 
كاف حرفا آم حركة لا فر كبر إفاده انى هالوضوء 4 ا ا واف 
يستعمل على وجهين بضم الواو وفتحها. ومن المعروف أن فتح الواو يجعل الكلمة 
تدل على ماء الوضوء» ب4 حين تدل على عملية الوضوء نفسها عند ضم الواو» وك 
حديث عثمان رضي الله عنه ( أنه دعا بوَضوء فتوضاً ) و آخر الحديث ( من 
توضا نحو وُضوئي هذا...)”" وإلى جانب الأثر الدلالي للوحدة الصوتية 2 العربية كَمَّ 
اعتبارات نحوية وصرقية» فتاء الفاعل تجوز فيها حركات ثلاث وكل حركة تدل 
على قيمة صرفية بل قد تحمل الوحدة قيمة دلالية وصرفية ب آن واحد» نجد هذا 

وإذا أردنا أن نمثل بما يتصل بالاستنباط الشرعي نجد أن الشافعية أيدوا ما 
ذهبوا إليه من أن معنى « لامستم »: « لمستم » بالقراءة المتواترة”" ؛ مع أن قراءة لامس 
تضيف وحدة لا أثر 2 الدلالة» ب4 حين استدلوا على وجوب الفسل من الحيض 


)١(‏ الحديث رواه البخاري 2 الوضوء؛ باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً رقم ۱٠۸‏ ومسلم 2 الطهارة باب صفة 
الوضوء وكماله؛ رقم 775. 

(۲) ينظر: دراسات 4 اللغة» د. بوبو ص ۸٦‏ ۸۷. 

(*) وذلك 2 آية النساء ٤١‏ وينظر الفقه المنهجي للدكتور مصطفى الخن وآخرين .50/١‏ 


٩۸‏ #2هب_للمللب| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


بالفرق بين يَطْهُرْنَ وتَطْهَرْنَّ" فأعملوا أثر القاعدة © أن اختلاف الوحدة الصوتية 
يؤدي إلى التفريق بين المعاني 

وإذا أردنا أن نتناول مثالا معاصراً يتصل بهذا البحث بسَبَبء وجدنا أن عُمْدَةَ 
كتاب د.البوطي ( الجهاد 2 الإسلام ) والفكرة الأس فيه هو التفريق بين قتل 
وقاتل» وينص د. البوطي على أن ( المشكلة تنشأ ب4 ذهن الباحث # هذا الموضوع ؛ 
من عدم تنبهه إلى الفرق بين كلمتي « أقاتل » و « أقتل » مع أن بينهما فرقاً كبيراً 
لايخفى على العربي المتأمل)”". صحيح أن عمدة التفريق هذه بنيت على الصيغة 
الصرفية لكل من الكلمتين: إلا أن القاعدة الصرؤفية لا تساعد على ما ذهب إليه 
من أن فاعل قاتل هو المقاوه”" 

ومني كن ف امفراضات على عقوو الويجحدة الوت ف إن هاتف اة د 
الخريية لا ققد لهم فاقاح ووشاح مكلا تى واحة مع اخدازف الوه السوفة. 


فإذا انتقلنا إلى ناحية أخرى تتعلق بالنطق الصحيح وجدنا آن تنغيم الجملة له 
أثر كبير ك المعنى وعن طريقه يمكن التفريق بين الاستفهام والنداء والتحسر 
والتعجب وغير ذلك مما له علاقة بعلمي النحو والبلاغة» وهذا يجعل قيمة تلقي 
القرآن أكبر فأأكبر. ومما يتصل بالصوتيات وقيمة تلقي القرآن علم التجويد» وإذا 
كنت أميل إلى أن هذا العلم لا أثر له 2 الاستنباط وبالتالي لا يمكن اشتراطه 2 
المجتهد إلا أن هناك مباحث منه تتعلق بالمعاني» ويمكن أن أمثل لذلك بالوقوف› 


)١(‏ وذلك 2 آية البقرة ۲۲۲ وينظر: كفاية الأخيار للحصني» كتاب الطهارة فصل: ويخرج من 
الفرج ثلاثة دماء؛ فرع ۷۸/١‏ 

(۲) الجهاد ب2 الإسلام د. البوطي؛ ص .٥۸‏ 

(۳) ذكر الحملاوي وهو يتحدث عن استخدام صيغة فاعل (وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً 
فيقابله الآخربمثله» وحينئنٍ فينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية)؛ شذا 
العرف قصل 3 معاي صي الزواقت, قاغل:ضن 38 

)٤(‏ ينظر: مبادئ اللسانيات» د. أحمد قدور؛ ص ١١9‏ فما بعد. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة f‏ -ت| نو 


کان علا القراءة اواو آل الآن ج يصن على القرائية ناما كما قلقو عن 
أسلافهم» فإن هذا يدفع إلى وجوب معرفة أين كان يقف النبي < وأين كان يصل 
ولاشك أن نذا آكرا ت فم القران الكريم: 

وجانب ثالث مهم 4 اعتقادي وإن كان لا يرقى إلى حد الاشتراط وهو علاقة 
اللفظ بالمعنى (اختيار ألفاظ يوحي صوتها بمعناها)» ولايخفى علينا موقف فقيه 
العربية ابن جني رحمه الله من علاقة المخارج والحروف بالمعاني وظلال المعاني› 
رعا اعا القراق فا امن اة ما مداه علد ماو ااه ااب 


إن هذه الأمثلة التي قدمتها عن أثر علم الصوتيات ب2 فهم المعنى وما يتعلق 
بذلك من فهم الكتاب والسنة وبالتالي أثر اختلاف الأصوات 2 الاجتهاد الشرعي 
يدلنا على قدر يشترط 2 المجتهد علمه من هذا الفن قواعد وآداء ويممكن أن أوجز 
الشرط هنا على النحو التالي: 
( يشترط 4 المجتهد أن يكون قادراً على قراءة النصوص العربية قراءة سليمة 
بالسليقة؛ عارفاً بأثرتغير الأصوات على تغير المعاني» فاهماً لأساليب العرب 
الك دة على فصوت يف التفريق مزق الكراذات كالغرق ميخ الأب نتقهاه واا تار مها 
يدرسه علماء البيان والمعاني ). 


وقبل أن أنهي الحديتٌ عن هذا الشرطء لابد من الإشارة إلى أنَّ كتب فقه 
الف و اترا اتو الليجنات والتعويد واللساتيات على خا كا رت 
للمسائل الهف من الذرسن اتضوفي ا أن الأ مم من ذلك أف ر الثلقي» والذراسة على 
السات فم العربية.ويهذه المتايبية اكد على أن ذعوق الالحنهاك دون نسب 
علس ماكو ف فا 2 سواء ذلك ف فلكي القتراق» ام اكان العرمية» ام سار الغلوم 
المتعلقة بالاجتهاد» وللشاطبي ب مقدمات الموافقات تأكيد على ذلك لا أظن أن 


)١(‏ ينظر: جماليات المفردة القرآنية» أحمد ياسوف» ص ۲۲۲ فما بعد. 


بهذا ل روط الحتين كن أن كله لفن هة وحم الله ده اا صف 
أو كق عى آنه ( سن انف طرق الظظلم الموصبلة إن غاب الى يه الخدم عن أهلة 
المتحققين به على الكمال والتمام... ولكن الواقع 4 مجاري العادات أن لا بد من 
المعلم وهو متفق عليه ب4 الجملة... وقد قالوا :إن العلم كان ف صدور الرجال ثم 
انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال» وهذا الكلام يقضي بأن لا بد 
ف تخا هرو الرجال و حديك هن هة هف القاعده نك الا تمد هال اكشير ةد 
الثاين الأخة عنه إلا وله قدوة افر ك كرك يمثل دة وكلها وحدت كرك انه 
ولا لحن مالف اه الاوهى مهارق لدا الوصف» ويهنا الوجة وفع الف تيع على 
ابن حزم الظاهريء أنه لم يلازم الآخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم» وبضد ذلك 
كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم ”" و(إذا ثبت أن الحق هو 
المعتبردون الرجال» فالحق أيضاً لا يعرف دون وسائطهم بل بهم يتوصل إليه وهم 
الأدلاء على طريقه)”". 


المطلب الثاني - فهم اللغة والمستوى التركيبي 

يشمل المستوى التركيبي كلا من الدرس الصرغ والدرس النحوي» والدرس 
النحوي الحديث يشتمل على مباحث من علم المعاني» وبذلك يكون هذا المستوى 
أهم المستويات اللغوية بالنسبة للمجتهد , لا بل إن كلام بعض العلماء يكاد يحصر 
حاجة المجتهد من العربية إلى هذه العلوم فقط'". 


)١(‏ الموافقات للشاطبي» المقدمة الثانية عشرة؛ 54/١‏ فما بعد. 

(۲) آخر عبارة من المطبوع من كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه اللّه .٠۹۱/۲‏ 

(۳) ينظر تعليق الشيخ حسن العطار 2 حاشيته على شرح جمع الجوامع عند قول ابن السبكي (ذو 
الدرجة الوسطى لغة وعربية) 2 الكتاب السابع 2 الاجتهاد .477/١‏ 


المقدار المطلوب منه على نحو ما سنرى إن شاء اللّه. إلا أنني أريد أن أؤكد منذ 
البداية على أن المقصود بالنحو بناء الجملة العربية وهو بذلك يقابل الصرف الذي 
يهتم ببناء الكلمة نفسها على أن بين الصرف والنحو علاقة جعلت المتقدمين لا 
يفصلون بين مباحثهما » ولذلك رأيت إجمال الحديث عن اشتراط العلم بالممستوى 
القيكين اما االو و ارف على جد سرك 


ولا بد © البداية من نقل آراء الأصوليين وأقوالهم ب4 أهمية النحو والصرف 
بالنسبة للمجتهد وبعض أمثلتهم المؤيدة ليكون لنا عليها تعليق يستفيد من جهود 
المعاصرين ب2 إبراز حقيقة هذا الشرط وأثره ف تحقيق الملكة اللغوية. فبعض 
الأصوليين ينطلقون من تحديد المطلوب 2 هذا المستوى من حصره بالمتعلق بالكتاب 
والسنة؛ وكنا أشرنا إلى أن الغزالي ومن تبعه يؤكدون على ذلك 2 النظرة إلى 
اللغة بشكل عام» ويؤكد الشيرازي رحمه اللّه هذا الاتجاه بقوله: ( ويجب أن 
يعرف من اللغة والنحو مقدار ما يعرف به كلام الله وكلام رسوله )'" ويقلل ابن 
قدامة رحمه الله من هذا المقدار عندما يقول: ( ومعرفة شيء من النحو واللغة 
يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره... ولا يلزمه 
من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ). وواضح كيف أن ابن قدامة 
اكتفى بشيء ليس إلا. ويبين ابن النجار رحمه اللّه هذا المقدار حين يقول: ( يشترط 
فيه أيضاً أن يكون علمه من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما أي بالنحو 
واللغة ب كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم... لأن بعض 
الأحكام تتملق بذلك وتتوقف عليه توقفاً ضرورياً لقوله سبحانه وتعالى: لإوَانْبرَُ 
قِصَاصٌ )* المائدة: ٤١‏ لأن الحكم يختلف برفع الجروح ونصبها.. فلا بد من معرفة 
أوضاع العرب بحيث يتمكن من حمل كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله 


.1٠١74/؟ شرح اللمع للشيرازي» باب صفة المفتي والمستفتي»‎ )١( 
.٠۲١ (؟) روضة الناظر لابن قدامة المقدسي» فصل 2 حكم المجتهد ص‎ 


٣‏ | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


صلى اللّه عليه و سلم على ما هو الراجح من أساليب العرب ومواقع كلامهاء ولو 
كان غيره من المرجوح جائزاً ب كلامهم ). 


وهذا النص يؤكد ما أشرنا إليه من تحديد المطلوب من النحو بما يتعلق 
بالنكداب ت إلذا اه يريف قباد كر دف وتعديد ا وإذا يدانا دا ال وخاد 
يختار مسألة بسيطة تدل على أن المهم هو المعروف المشهور من القواعد» ثم يختار 
هذا المثال وهو بالقراءات أولى مع أن هناك مسائل آلصق بالنحو منه» لكننا إذا 
اتتا إلى هر كلاه موتاد جكما جديرا تاها :ذلك ان القريسيم ك فواعد 
النحو يذكرنا بكلام الخضر حسين رحمه الله بك اشتراط القدرة على الترجيح 
عند اختلاف آراء الأثمة» فالذي يجتهد ب4 نظر ابن النجار رحمه اللّه لا بد له من 
ترجيح وجه يوافق الراجح من كلام العرب؛ وهذا وذاك يحتاج إلى بحث ودفة 
واستقصاء يجعل المطلوب من علم النحو أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التبسيط الذي 
وأشام يق اکال 


وأخيراً يحكم ابن النجار رحمه الله حكماً يُلزْم بمقتضاه المجتهدَ العمل بالراجح 
مع اسا العرب مع ن هدد اة كلها المعتيد أق مكار مته يدتيلة وعلمه 
ما يراه أنسب للسياق القرآنى» أما بالنسبة للسنة فمن المعلوم أن الكثير منها روي 


وأظن أننا أمام هذه النقول ما زلنا أمام نقطتين لم يُحْسَمْ أَمُرّهماء النقطة 
الآولى تتعلق بربط المطلوب من النحو والصرف بما يتعلق بالكتاب والسنة خاصة› 
الفط الخانية فقعديه اللقدار المطلوب فا اليد علمة وإذا كانت النقظة الأو 
واضحة ومسوّغة فإن تحديد المقدار المطلوب كما رأيناه يشوبه الكثير من 
اوسن إلا هذا لن سنكي عا كد اول ممصن الأضولبية مقارية هذا 
المقدار» ويمكننا أن نمثل بكلام الزركشي لما شمله من آراء غيره من الأصوليين 


)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: باب 4 بيان أحكام المستدل...» ٤٦۲/٤‏ فما بعد. 


ايخما فقو ارخ درسم الاه ان الت رط الت كس مرو تروط ااه مرد 
خطابهم 2 الاستعمال.. قال الأستاذ أبو إسحاق: ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب 
كالفاعل والمفعول و الخافض والرافع وما تتفق عليه المعاني ب2 الجمع والعطف 
والخطاب والكنايات والوصل والفصلء ويلزم الإشراف على دقائقه. وقال ابن حزم 
2 كتاب التقريب» يكفيه ما كتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي» ويفصل 
بين ما يختص منها بالأسماء والأفعال لاختلاف المعانى باختلاف العوامل الداخلة 
اء کاک اب اا ددن لتقل و و كاملا و 


وأظن أن اعتماد هذه الأقوال يفضي إلى التبسيط الكبير لأهمية النحو الذي 
قال فيه بعض المعاصرين ( فمن أي نواحيه تأملته» رأيته وعاء لدين الآمة... أما دين 
هذه اماد ت اجيع اكورحوين غلى أن ار إثما قفن لحفظه مين جاهل لا يعرف 
قوانين العربية ). 


أما مثال الصرف الذي جاء به الزركشي رحمه الله فأبعد ما يكون عن إعطاء 
هذا العلم حقه» ذلك أن الصرف لا يفيدنا 4 لفظ « مختار» أكثر من أنه يصلح أن 
يكون اسم فاعل واسم مفعول» ولكنه لا يفيد من قريب ولا بعيد ‏ تحديد كونه 
هذا أو ذاك إذ السياق وحده هو الحاكم هنا. 


رقمل مان اللتماظين وخ الله الى كبريه لأهمية الصيرق كشي إتمبانا 
لأهمية هذا العلم وآثر الجهل به على مدعى الاجتهاد ؛ فقذ ذكر أن معنى فعال 


(١)البحرالمحيط‏ للزركشي؛ مباحث الاجتهاد, الركن الثاني: المجتهد الفقيه 5/ .7١7‏ 
(۲) مقال يوسف الصيداوي 2 الجزء الرابع من المجلد الثالث والسبعون من مجلة جمع اللغة العربية 
بدمشق: -إعادة صوغ قواعد العربية» ص1450. 


٤ل‏ لس ب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


ومَفْعّل ب4 كلام العرب يمنع القول بجواز الزواج من تسع نساء كما تَوَهّمهِ بعضهم 
من قوله عر من قائل: # فَأتكحوأمَاطاب لم مالساو متي ونکت ورب * النساء: ۲ 
”" وإن كان الأهم ب اعتقادي ب الرد على هذا التوهم هو علم النحو المفيد لمعاني 
الآأدوات بالإضافة إلى أثر السنة 2 تفسير القرآن. 


بقي أن نذك ر أن الط و رحمه الله نبّه على أن أهمية النحو لا تقتصر على 
الحاجة إليه ف ظيم الككاي :واب : بل بحام إلبه اقيم كلاه الققهاء بل وكان 
الناس لآنه جزء من الواقع المحكوم عليه'". وبناء عليه لا أرى محاولة الاكتفاء 
من علمي النحو والصرف بما يتعلق بالقرآن والسنة سيما أنَّ حصر المطلوب المتعلق 
بهما كما رأينا شبه متعذر» وتحديد هذا المطلوب أيضاً يحتاج دراسة الكل لتمييز 
البعض المتعلق بالكتاب والسنة. فإذا أقررنا بوجوب العلم بالنحو والصرف كما 
ذهب إليه الأصوليون» ورأينا ألا معنى لحصر المطلوب منهما بما استعمل من أساليب 
4 الكتاب وأحاديث الأحكام: وجب علينا أن نتحدث عن المقدار الذي به يتأهل 
الباحث الاجتهاد» وذلك لأن كتهب النحووالصضرق ومسائلهما كثيرة والهم منها 
ما يضاق اى موا ما وطاق منصقري التكتريعالبكذاب وال اوها لا يتجاق 
بهما. وأظن أن حصر ذلك ليس بمتعذر. 


إلا إن هذا الحص رلا يتعاق بكتاب موج ز أومتوسط أو موسع وإنما بالمادة المهمة 
2 اكاد سواء وحدت ك هذا أوذالك ...وك بذائة هذه اليب لايد من الاستراضيان 
الصناعة النحوية وإن كانت مرتبطة بالمعنى غالبا إلا أنها لا تعطي الدقة المطلوبة 
خ فهمه 2 كثير من الأحيان . ويمكن أن أضرب مثالين هنا للتأكيد على هذه 
الحقيقة أولبما يتعلق بمنهج النحويين والثاني يتعلق بباب من أبوابهم. فالمتعلق بالمنهج 
بق كان العو ن اجر الجا من حي الآهدية مين اتب والفهلة 


.٠٠۲/۲ الاعتصام للشاطبي» الباب العاشر؛ النوع الأول‎ )١( 


(۲) شرح مختصر الروضة للطوے, الاجتهادء 511/9. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | --ن-يست] وبل 


فالمفعول والتوابع مشلا حيثما وقعت فهي فضلة عند النحويين بل يصل الأمر إلى أن 
يحكموا بالزياةة هلق ادوابة د اغ ب سياق الحفلة درن أن مهم أثرها المشوى: 
4 حين نجد أن البلاغيين يهتمون بجميع أجزاء الكلام حيث تتساوى الكلمات 
التي يعتبرها النحاة عمدة مع تلك التي يعتبرونها فضلة ب أهمية الإفادة والدلالة. 

أما المشال الثاني فيتعلق بالفاعل فقد يأتي الفاعل ب2 المعنى تمييزاً ب النحو 
كما ج قوله تعالى : +[ جرا ألأَرَصَ عونا 4 القمر: ٠١‏ ومبتدأ إذا كان الخبر فعلاً 
كفولنا (احجد ذهب )+ ركذل ك مراضح انقر كحو الفاعل ف الى لين قاعاد 
يذ الإعراب””. 


إن هذين المثالين يؤكدان لنا أن الحركة الإعرابية وحدها ليست كافية 2 
كثير من الأحيان لكشف المعنى» ومن ثم اقترح بعض المعاصرين تقسيماً للقرائن 
التي تفيد المعنى يتركب من أجزاء ثلاثة: القرائن الحالية (المقام)ء القرائن المعنوية 
(العلاقات السياقية = معاني النحو)» والقرائن اللفظية (الصرف والصوتيات): 
وهذا الق كينا حو واكت لا يل الحو سه مادء الى لاان افم سن 
ذلك مفهوم العلاقات السياقية أو معاني النحوء وهو يعتمد أساساً على علم النحو 
ولكنه يجعل علاقة الإعراب قرينة من القرائن الدالة على المعنى النحوي وبجانبها 
قرائن أخرى كالتخصيص والنسبة والتبعية والمخالفة'"؛ والجدير بالذكر هنا أنه 
يجعل العلاقة الإعرابية قرينة لفظية بجانب الصيفة التي يقدمها علم الضرف» وهذا 
يؤكد الاتجاه الذي كررنا الحديث عنه وهو أن المستوى التركيبي مستوى واحد 
بمحتويه النحوي والصرك. 


)١(‏ ينظرمقالد.وليد قصاب « من خصوما تالشعراء والنحويين 2 النقد العربي « 4 مجلة 
الفيصل» العدد 8/ا ص 485؛ والفكرة مستفادة من الجرجانى رحمه الله. 

(۲) ينظرمقال د. جميل علوش « الصناعة النحوية بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى « 2 مجلة 
الفيصل» العدد ٦۹‏ ص ٠١‏ . 


(*) ينظر اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان» ص ۱۹۱ ۲۳۳. 
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وإذا كانت غايتنا هي تحديد المطلوب من علمي النحو والصرف فينبفي النظر 
إلى هذين العلمين بوصفهما آداة تخدم المعنىء وهذا يجعلنا نوكد على القراكن 
المستفادة منهما والتي تؤثر 4 فهمنا للكلام العربي عامة وللصدري التشريع خاصة› 
وتسهل النظرة الحديثة للنحو والصرف الوظيفيين علينا هذه المهمة ومن ثم سنحاول 
بإيجاز ذكر أهم القرائن وأثر ذلك 4 تحديد الشرط: 

فالقرائن المعنوية أي تلك التي تتعلق بمفهوم الكلام لا بألفاظه تعد الأهم 
إسراز المعتى بدءا من الإستاد أي العلاقة الرابظة بين طريظ الإسناد كالعلاقة 
سين اللبقدا والكبرمرورا بالشخصيصى اق تيد الإستاد هة خاضة كارن اء 
والظرفية» والنسبة أي تلك التي تجعل العلاقة الإسنادية نسبية» وهنا تدخل الإضافة 
ومعاني الآدوات بالإضافة إلى مفهوم التعليق # الجار والمجرورء وانتهاء بالتبعية أو 
ما سماه النحويون التوابع كالصفة والعطف. أما القرائن اللفظية فأهمها العلاقة 
الإعرابية» والرتبة: أي وصف مواقع الكلمات 2 التراكيب؛ وهنا نحن أمام نوعين 
من الرتب: محفوظة وهي التي يصفها علم النحو كتقدم الموصول على الصلة؛ 
وغير محفوظة كتقدم الخبر على المبتدأ وهذه من اختصاص علم المعاني الذي 
يبين أغراض التقديم والتأخير. وإلى جانب الرتبة وعلامة الإعراب هناك الصيغة 
التي يقدمها علم الصرف» والمطابقة التي يدرسها النحويون ب4 أبواب عدة أهمها 
آلا بيت يعن :و يطابى رها ما ةة القاليف وا ك روا عراب 
والتعريف والتنكير...إلخ مما هو معروف من علم النحو. وأخيراً لا بد من أن نشير 
إلى الأدوات وهي مبان صرفية تؤدي وظائف خاصة 2 التركيب النحوي» ونظرا 
لأهميتها الشديدة درسها علماء الأصول بالتفصيل"". 


بالطلا هن هذا اتوحيف نر الح بذ المت سدم نا ان الطلر ت من التي 
فهم هذه القرائن لا دراسة الخلافات النحوية التي لا تقدم 2 معنى ولا تؤخر _2 


)١(‏ ينظر 2 تفصيل ذلك وأمثلته المرجع السابق. 
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فهم» ب4 حين رأينا أن الأصوليين يؤكدون على قرينة واحدة هي العلاقة الإعرابية› 
رهی الرقم سن أن هة العرينة فر سكو الرينيلة اتويد 2 في اي افا 
لاخوزين انی كرا قريئة من القرائن الس كن أن هاعد الب دفي 
آل د ك بزع اا حا واديك أن ضري ا يوركن على أن معرة الخلامات 
الإعرابة مر ار ك خض القراكن الجر توافت كا شير مال ويد 
به العلماء على أهمية النحو للمجتهد هو آية الوضوء وهي قوله سبحانه: أا 
لست ءامو ادا قشم إل الصَلوة اعساو وجو وريم إلى الْمَرَافقٍ ومس حرا 
روسكم وَأَنْجْلَحكُمَ إلى الْكْعَبْينِ 4 المائدة: ٠‏ ويوجز أثر النحو فيها قول ابن رشد 
رحمه اللّه:( وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان 2 آية الوضوء أعني قراءة 
'وأرجلكم بالنصب عطفاً على المغسول وقراءة من قرأ ”وأرجلكم بالخفض 
عطفا فل الس 


يقول الدكتور القرضاوي: ( وكذلك لا بد للمجتهد من إتقان علم النحو 
۰ 5 5 ل 2 3 5 ×22 0 2 عم ود 7 2 
والصرف» حتى يمهم 2 صونه قراءة # وامسحواً بر وسک وَأَنمَلَكم إلى 


صرح سس < م 


الْكَعْبَينِ # المائدة:1 بخفض أرجلِكم بطريق المجاورة كما هو معروف ). 


اا فأهمية النحو ب مثل هذه الناحية الدقيقة إذ به غرف أن خفض أرجلكم 
إنما هو للمجاورة ولا أثر لذلك 2 المعنى. 

وقيل ان وجية تقر آهل الاختصاضى انهم اع النسةالتعنين: اأكر 
ماق فو ان کر انرا اتا ار ر انی پاات ما زه بعش 
اا 2 هع اا ا وع كل فس إل متا احد كار اللجوييق تة 
لنا أثر المجاورة 4 خفض أرجلكم 2 هذه الآية؛ يقول ابن هشام رحمه الله ب 


الشذور: (الثالث: المجرور للمجاورة› وهو شاد ) ثم يقول ب الشرح:( الثالث من 


.۷۳١/١ بداية المجتهد لابن رشد» كتاب الوضوء» الباب الثاني‎ )١( 
.٠۳ الاجتهاد للقرضاوي ص‎ )۲( 
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الوا اراتا اجاور ارون وذلك ایی ات را کیب ون 
وباب عطف النسق) وإلى هنا يظهر لنا أن اعتبار «أرجلكم» مجرور بالمجاورة شاذ 
من شاذ !! ويتابع ابن هشام بيان وجهة نظر الفقهاء ‏ هذه الآية وأن فيها عطفا 
على المجاورة ثم يقول: ( وخالفهم 24 ذلك المحققون» ورأوا أن الخفض على الجوار 
لا مضي كا اقرف ف لكل عن ييحن ع اللقة إن اسح مل م اليل 
وو اف ا ا لا ااي اوك تعمل عن اا ا 
وهنا اح اتعلم بالسننة لا بالندو ثم را ج آ ن قا التي ع على ل 
الجار والمجرور وليست عطفاً على الوجوه والأيدي". 

فا تلجع الت فا سب أوايكون اله درن كه استهادوا مته وهل 
ان ا ج ككينا ار ال ابع اجار ها كلا ع 


ووا لی ذلك ا ار قا شالمامات الاغرابية اکر من تراط القواعد 
بعيدة عن الخلافات النحويةء وأعني بالقواعد قواعد النحو خالصة مما لابسها 
مخ الفكر التحوى. و اضرب ذلك مثالا تبكدره لحن اللماصرين طهر الفرق بين 
القواهد:والفكر النعوئ: فقن ذكر أن احد انها المماضرين النتفرق عترم يدف 
وای ادى ارا وفقدرين ضصفحة وإثمنا لقاع خم كليات فط و كد كيل 
الغايويا مكدر وهلذه القوااعف نف اهتعادى سيط يبلول ذيمها ويعفطلها. 


إنني لا أعتقد أن على المجتهد حتى يحوز درجة الاجتهاد أن يعلم بالمذاهب الاثني 
عشر التى ذكرها بعض النحاة 2 إعراب الأسماء الخمسة” ؛ لأن ذلك لا يفيده 2 
الاستنباط من قريب ولا بعيد» بل يكفيه أن يعرف ما يدرسه الطلاب ك المدارس 


)١(‏ شرح شذور الذهب لابن هشام؛ المجرورات» الثالث من المجرورات ص 7١٠‏ فما بعد. 
(؟) مقال الصيداوي 2 مجلة المجمع ٤/۷۳‏ ص .٠٠١‏ 


)ع ينظر: اللغة والنحوء؛ عباس حسن» ص 55 .٦۷‏ 


القواعد النحوية الخاصة بالعلامات الإعرابية أكثر من معرفة العلامات الإعرابية 
الأصلية والفرعية وأبواب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات مع أحكام الأفعال 
من كتب النحو المبسطة صغيرة كانت أو كبيرة؛ قديمة أو حديثة على نحو يجعل 
المجتهد يميز بين الفاعل والمفعول من خلال العلامة الإعرابية كما نقلنا عن بعض 
الأصوليين» إلا أنه لا يُكتفى من علم النحو بهذا بل هناك القرائن الأخرى التي 
تحدثنا عنها ولا بد هنا من أن يكون المجتهد عا ماً بما يلي: 


أولاً: ما اصطلح على تسميته بالنظم» وهو تركيب الكلم وفق معاني النحو 
وأحكامه» وقد قدمنا كلام الجويني ب أهمية النظم والسياق ب2 فهم المعنى» فلا 
بد للمجتهد من القدرة على تمثل العلاقات بين الكلام مما ينتج المعنى» فيفهم التعليق 
والإسناد وما أشبه ذلك من القرائن المعنوية» ولا يكفي ب ذلك دراسة نظريةء بل لا 
بد من فيم ذلك نظريا كم القدرة على استعماله وهه مةه من قاكله بالسليقة أو اللكة 
التي تحدث الشوكاني والسبكي رحمهما الله عنها كما قدمنا. 

ويدخل 2 هذا المفهوم ترتيب الكلام وهو الذي عددناه قرينة لفظية وأشرنا 
إلى أن الرتبة نوعان: محفوظة وهي الرتبة النحوية وغير محفوظة وتدرس 2# علم 
المعاني ويمكن لتوضيح ذلك أن نضرب المثالين التاليين: 


الأول: من المعلوم أن الأصل تقدم الفاعل على المفعول»› إلا أن النحاة أجازوا تقديم 
المفعول على الفعل والفاعلء بل وأوجبوا ذلك بك حالتين: الأولى اتصال الفاعل بضمير 
المشعرل: والقانية أن ق نين أا وجوابها وهنا بسب كقديمه على القفل ايض" 


ا رص ص 27ر ل 


تقول: دخل الصف طلابه» م وأماالسَايل فلا تمَرَ 4# الضحى: ٠١‏ فهذا من 


اختصاص علم النحو. 


آما المثال الثاني: فقد ذكر علماء البلاغة لتقديم المسند إليه مقاصد معنوية 


. 9017 ص‎ ٤/۷١ ينظر: مقال الصيداوي 2 مجلة المجمع؛‎ )١( 
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وبلاغية خخثيرة عامة وخاصة بأساليب معينة كالنفي والاستفهام"» هذا مع أن 


ونا ا ا اة مداه 


وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله من خصوصية العربية» بعد أن 
أك ان اروها وا امو لات كونيا ا ا و 
على معان مطلقة» وهي الدلالة الأصلية وكنا قدمنا أنه أشار إلى معان خادمة 
تعطي ما سماه الدلالة التابعة وهي التي يختص بها لسان العرب» ثم بين رحمه اللّه 
هذه الخصوصية بقوله: ( وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب بك 
تلك الحكاية وذلك الإخبار» فإن كل خبر يقتضي 2 هذه الجهة أموراً خادمة 
لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبّر عنه.ء والمخبزبه» ونفس الإخبارء © الحال 
والمساق» ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز... ثم يتنوع أيضاً بحسب 
تعظيمه أو تحقيره أعني المخبرّ عنه وبحسب الكناية عنه والتصريح به... فمثل 
هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصلي» ولكنها من مكملاته ومتمماته...)» وهذا الأمرء أعني النظم» وما 
يتبعه من احتمالات درسها علماء النحو والبلاغة والإعجاز والأصول» هو من أهم ما 
يجب أن يشترط ك المجتهد. 


افيا كمف ل:مفافيع التحو لا سما تلك الخاصة بالأساليب: كال رط 
والاستثناء والإضافة والعطف والتعليق› اذا كانت هذه المفاهيم نحوية 2 الأساس 
فلاشك أن البلاغيين و الآصوليين قد ساهموا 2 أبحاثهاء ولا بد للمجتهد من فهم 
هذه المفاهيم ثم مطالعة المباحث التي تربطها بالمعنى أي توضح وظيفتها ضمن النظم 


)١(‏ ينظر: محاضرات 2 البلاغة للدكتور محمود صفا وآخرين ص ١44‏ فما بعد. 
(۲) الموافقات للشاطبيء النوع الثاني: 2 بيان قصد الشارع 2 وضع الشريعة للإفهام؛ المسألة الثانية 
۴/۱ 


ليستفيد بذلك من فهمه للسياق القرآني أو النقلي بشكل عام» عندما يتعلق بهذا 
السياق تباط أو ا اد 

ثالثاً: علم الصرف» ولا أعني بذلك جميع أبحاثه» إنما تلك التي تساهم 2 
إعطاء المعنى اللغوي أو الوظيفة النحوية» وأظن أن الأبواب الصرفية التي تساهم 
خاذلك هي: الكيزان الصرك؛ الجامد والمشدقء ويشمل الجامد والمشتق مباخث 
الصندى و اتقات على الغتلافينا كاسم الفاعل راسم الفعول» إضنافة إلى نظاء 
التثنية والجمع ‏ العربية. 

رك ها مين لايد ين هو عاك اتر على اكد ام اشير 
سَلِيْقَةء وعدم التوقف عن الاستفادة منه 2 الفهم مَلّكَة. أما الكتب المفيدة 
هذا الباب فلا يمكن إحصاؤها لكن لابد من الإشارة إلى جهدين أحدهما 
قديم ويتعلق بالنظم والثاني معاصر ويتعلق بالقواعد والمفاهيم» وأظن أن فهم 
الكتابين مسهم ب تصور للمستوى التركيبي للغة العربية وأثره ب4 الفهم وبالتالي 
ذف الاجفياد والاستقباط. 


أما الجهد الأول فهو كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني رحمه اللّه 
وقد طبة فعاف عدت متها ظيمة فرت غو دار ف بدمقق ست 3م بتحقيق 
وأما الجهد المعاصر فهو ما قدّمه الأستاذ يوسف الصيداوي 2 كتابه المتميز 


اکا وح هة داع السربية من كل جاهد اها 


ولا بد قبل الانتهاء من الحديث عن المستوى التركيبى من التأحيد على أن هذا 
المستوى لا يكفى وحده لمعرفة معانى التراكيب بدليل أنه من الممڪن أن يكون 
لدينا جملة أصولية (مركبة وفق قواعد النحو) ولا تقدم لنا کے قي ومن 
الأمثلة المشهورة بهذا الصدد المثل الشهير الذي يذكره أحد اللسانيين المشهورين: 


(إن أفكاراً خضراء لا لون لبا تنام بتيقظ). ”© وإذا كانت موافقة القواعد لا تؤدي 
بشكل حتمي إلى بناء جملة مفهومة دلالياً فهذا يعني أن القواعد وحدها عاجزة عن 
أن تقدم المعنى» بل لا بد من ملاحظة المستوى الذي يهتم بمعاني الكلمات ليصبح 
الإسناد منتجا دلاليا . ولذلك فلا بد للمجتهد من أن يدرس المستوى الدلالي للغة 
حتى يتمكن من فهم تراكيبها. 

والخلاصة: (لا بد للمجتهد إلى جانب قراءته السليمة ومعرفته بأثر الأصوات 
2 أداء المعاني العربية من أن يدرس من علوم النحو والصرف والبلاغة ما يجعله 
قادراً على إنشاء جمل صحيحة سليقة؛ وفهم جمل صحيحة بالملكة التي حصلها 
من معرفته بالعلامات الإعرابية والأساليب النحوية والمباني الصرفية وقواعد ترتيب 
الجملة العربية النحوية والبلاغية). 


المطلب الثالث - فهم اللغة والمستوى الدلالي: 

تطور علم الدلالة 2 الآونة الآخيرة وتشعبت فروعه» ومن ثم فإننا لن نخوض 2 
تفاضئيل هذا الغ لآ بإشار» ولا يبحكه» إثما ستعسر حديضا على ما يخ اللجتيد 
من هذا العلم أو بعبارة أخرى ما يتعلق بالمستوى الدلالي للغة العربية من أبحاث 
افاعم طم لقة النص وبالتاني :ف الاسضباط مله ولذا آرى آته يجب 2 المجتهد 
أن صله من هذا السقوف الغكدايا الخالية: 

أولاً: ما يسميه بعض علماء اللسانيات بالمستوى المعجمي» ويشمل علم صناعة 
المعجم والدراسة المعجمية» ويتبع ذلك معاني الكلمات العربية ب المعاجم أو ما 
سمّاه الإمام الغزالي: اللغة حينما اشترط 2 المجتهد اللغة والنحو. وقدمنا أنه يريد 
بذلك مفردات اللغة أي معانيها المعجمية . ولا يشترط أن يحفظ مفردات اللغة كلها 
ققد تصن الشافي رة الله ے الرسالة على آن (السان العرب أوسع الألسيتة مذهبا 


)١(‏ الألسنية التوليدية والتحويلية؛ د. ميشال زكرياء ص ٠٠١‏ مع تعديل بسيط بے ترجمة الجملة. 


رها فاط اء و9 ته يحول بجميع عله امان يرت بل الق كا 
قال الشوكاني رحمه الله ( أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة 
المشتغلين بذلك وقد قربوها أحسن تقريب وهذبوها أبلغ تهذيب ورتبوها على حروف 


خو اد يماع نالجع يفا كل لفط شلب ن 
فقد قدمنا كلام الشاطبي من أنه لا بد من مضاهاة العربي بالفهم ( وليس من شرط 
الغربى أن يعرف جني اللنة ولا أن وهيل الدقائق فكد لك ا مجه ے التسريئة” 
ومن هنا وجب على المجتهد أن يعرف آنواع المعاجم العربية وطرقها بے الترتيب من جهة 
وأن يعرف معاني المفردات الكثيرة والمتوسطة الدوران على ألسنة العرب من جهة أخرى 
وور اس سات لجاع اللقةا 2 ت ااج او معا اا عاط او ساج 
المعاني» وسواء مدرسة التقليبات بنوعيها الصوتية والأبجدية آم مدرسة القافية أم مدرسة 
الأبجدية العادية مع معرفة بأهم المعاجم وأهم سماتها وطرقها 2 الترتيب والمدرسة التي 
تنتمي إليهاء هذا من جهة المعاجم» أما من جهة المفردات فلا بد من مطالعة بعض 
الاج وكتي اة والقسيوض القسيحة وا رجا فا الله حى عوك لهل 
بالأافاظ الشهورة من كلفد العرى وا حلاف ماما ك السياقات اة 


ويضرب الإمام الشاطبي رحمه الله أمثلة عدة لبيان أهمية معرفة المعاني 
المعجمية؛ نكتفي هنا بذكر مثال منها حيث زعم بعضهم أن المحرم من الخنزير 
إنما هو اللحم وأما الشحم فحلال ؛ لأن القرآن حرم اللحم ولم يحرم الشحم»› 
ويرد الشاطبي رحمه الله عليه بقوله: ( ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضاً 
بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم لم يقل ما قال)2. 


١)الرسالة‏ للشافعي» باب البيان الخامس؛ ص 47. 


( 
؟) إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد السادس» الفصل الأول 2# الاجتهاد؛ المسألة الأولى ص 419 .٤٠١‏ 
*) الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الثانية .۸٤/٤‏ 

( 


) 
) 
) 
) 


.٠٠۲/۲ الاعتصام للشاطبي» الباب العاشر؛ النوع الأول‎ )٤ 


عسو اح _ ل للملس ب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


ثانياً: معرفة العلاقات الدلالية» وهو مصطلح حديث يدل على العلاقات بين 
الكلمات من نواح متعددة كالترادف والاشتراك والفروق...'2 وإذا كان الجانب 
الآهم من هذه العلاقات قد درسه علماء الأصول فينبغي أن لا نغفل ذكره هنا ؛ 
بع الت كيد على أن كر مخ ساكل الدلالة قن د رة ها الأصؤل: راجب 
المجتهد تجاه هذه العلاقات تتعلق بجانبيها النظري والتطبيقي» وسأذكر مثالين 
يظهران المقصود بهذين الجانبين أحدهما معاصر يتعلق بالناحية النظرية؛ والثاني 
قديم يتعلق بالناحية التطبيقية. 

فامكال الأول هو حول الترادقف 2 اللقة: تقد آكار هلما اللسائيات هذه المسالة 
وهي وجود الترادف ب2 اللغة» وكان علماء الأصول قد استهجنوا نفي المترادف بك اللغة 
وشنعوا على القائلين به" » لكن جمهور علماء اللغة المعاصرين ذهبوا إلى إنكار وجود 
الترادق الحضايل 221 کے الحقيت آن کون تناه كف ف مل هذه الباحف: 


أما المشال الثاني فهو الخلاف المشهور حول معنى القرء 2 قوله عز من قائل 
+ وَالْمطلَعنت يريس بأنفسهن تله رو 4 البقرة:778: وعلى المجتهد © مثل 
هذه المواضع التطبيقية أن يكون قادراً على الترجيح. 

ثالثاً: وإلى جانب معرفة المعاني المعجمية للألفاظ لا بد من تمييز المصطلحات 
الشرعية لما يتعلق بذلك من أحكام» وقد نص العلماء على أن المجتهد ينبغي أن 
يعلم ( ما ؤضع له الخطاب 2 اللغة» و2 العرف و2 الشرع» ليحمله عليه). وأكد 
الإمام الرازي رحمه الله على وجوب أن يكون ا مجتهد ھار کے اللفظل وستاد 
(لآنه لولم يكن ڪذلك› لق ينا ولما كان اللفظ قد يفيد معناه: لغة 
)١‏ ينظر: مبادئ اللسانيات للدكتور أحمد قدورء ص ١9‏ ". 
؟) ينظر على سبيل المثال؛ إرشاد الفحول للشوكاني؛ المقدمة؛ الفصل الرابع؛ ص 40 . 
*) ينظر: الترادف 2 القرآن الكريم» محمد نور الدين المنجد» ص ۷١‏ فما بعد. 


6 المعتمد 2 أصول الفقه لأبي الحسين البصري» الكلام 2 المفتي والمستفتي» باب 2 الصفة التي 
معها يجوز الإنسان أن يفتي..٠‏ /0۸. 


) 
) 
) 


وعرفاً وشرعاً وجب أن يعرف اللغة والألفاظ العرفية والشرعية)'" وقد مثل صاحب 
اله كاد ا ها فة يعر نه" را رون فان سرك الما 
المؤثرة 2 الأحڪام» مثلاً يعرف بے قوله تعالى: + أو جك آحد نکم م عابط 4 
العا ا أن انراد باتحافظ اديع 


وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن القرء مصطلح شرعي» أي أنه يدخل 2 هذا 
الاب (الميطلحات ال ر عي ك معرفة النااقات الد ية على نحو اكد سنا 
ن القر تس مشكركا :.ولذلف كان الاحتجاء اتير .فا الآية بالشواهد اللغرية 
وبعدها فيوكاف» وإكنا بره كاذف إل آدلةالشريعة وتضوصها ؛ درف آي 
المعنيين هو المراد ف الأية. 

وهذا يدل على أن المجتهد ينبغي أن يكون قادرا على تمييز المصطلح أو 
ها تك عضي اسان الشبرع فمن الفاغ ال اللمعفية» آى أن مت ماخر 
للمجتيد يجب عليه آن يكون قادرا غلى التصدى لاء على أن الادعاء بان الشرء 
ليس مشتركاً يحتاج إلى نظرء إلا أنني مثلت من الاجتهاد المعاصر على هذه القضية 


لابراة أهمية اششراطها: 


ومن الغريب أن ابن عقيل رحمة الله امستبعد هذا الشرط» وتسب لن قال إنهم 
والكتكرون ق وومةه لقوق من كال إنه وترم جرف ا سا القترعية» و القوق 
بينها وبين اللغوية» لأنه ليس 2 الشرع اسم يخالف اللغوية). وما تقدم دال على 
قراية هذا الرجة 


.7١/5 المحصول للرازي» الكلام 4 الاجتهاد؛ الركن الثاني» مسألة 2 شرائط المجتهد‎ )١ 
.٠١١/١ ؟) شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني؛ باب الاجتهاد‎ 

*) ينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الرسالة ص .017١‏ 

؛) الواضح لابن عقيل» فصل 2 صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى... فصلء ص .١5١‏ والغريب 
أنه يثبت انفراد الشرع 2 أسام خاصة خارج العرف اللغوي 2 موضع آخر؛ ينظر ص۴٠.‏ وينظر 2 
مذاهب الأصوليين 2 الأسامي الشرعية: أصول الفقه» محمد الخضري ص ١١١‏ فما بعد. 


) 
) 
) 


ولاح هق اا انير إن أن ا د اذا ااا اقرع ما ساد 
أما اختياري للفظ المصطلحات فهو جَرَيٌ على طريقة علماء الدلالة. 


رابعاً:وإذا كان الأصوليون قد اشترطوا العلم باستعمالات الشرع للألفاظ: 
فقد اشترطوا إلى جانب ذلك العلم بالمعاني العرفية أو ماسماه اللسانيون: التطور 
الدلالي» ولا بد للمجتهد من الاطلاع على أسس التطور الدلالي لأن ذلك يعينه 
على تحديد المعاني الشرعية والفقهية والمصطلحات الحادثة ب العصور المتطاولة 
والتي كثيراً ما يحتاج فهمها عند الرجوع للمصادر الفقهية» وكنت أشرت إلى 
ذلك عند الحديث عن العلم بمذاهب المتقدمين» لكني هنا أريد أن أؤكد على 
أن دراسة قوانين التطور الدلالي والاطلاع على أسسه تجعل المجتهد يفهم الألفاظ 
المراذ الاستقادةنتها سواء ة الكتاب والسنة آم المصادر الفقهية والعلمية ضمن 
الاستخدام المرب لبذه الألفاظ 4 زمن استخدامها أو الخطاب بهاء وهذا الذي 
أكده الإمام الشاطبي رحمه الله حين قال: ( لا بد 4 فهم الشريعة من اتباع معهود 
الآميين وهم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم فإن كان للعرب 4 لسانهم عرف 
مستمرء فلا يصح العدول عنه ب4 فهم الشريعة» وإن لم يكن ثَمّ عُرْفْ فلا يصح أن 
يجري 2# فهمها على ما لا تعرفه)'. 

خامساً: وإلى جانب دراسة المعاجم ومعاني الألفاظ والعلاقات الدلالية والتطور 
الدلالي يدرس علم الدلالة أثر السياق بأنواعه على الدلالة» ولا كان لذا البحث 
علاقة وطيدة الصلة بالقواعد الأصولية فس أكتفي هنا بهذه الإشارة وأؤجل البحث 
ب أثر السياق ب المعاني إلى الفصل التالي. وهنا لا بد لنا من تلخيص الواجب علمه 
من المستوى الدلالي للغة العربية فيما يتعلق بالألفاظ ودلالتها على المعاني حصراً وذلك 


)١(‏ الموافقات للشاطبيء النوع الثاني: قصد الشارع 2 وضع الشريعة للإفهام؛ المسألة الرابعةء فصل: 
الشريعة ومطابقتها للغةالعرب "91/١‏ . وينظر: علم أصول الفقه» خالاف ص 7١18‏ . 


ليتر افق مع التو و التق يم اللذى القعرباء الق روط كنعون» (يتسعرط د لهد أن 
يكون عالماً وحافظاً لمعاني الألفاظ الكثيرة الدوران على ألسنة العرب» والمتوسطة 
بكؤلك: وتك سر خلال دراس الوص الحربية اللشهورة وا قر عو عيد 
الاحتجاج اللغوي» كما يجب أن يكون عنده إلمام بطرق ال معاجم ف ترتيب الآلفاظط 
وبيان المعاني مع قدرة على تحديد المعنى المراد من الكلمة العربية من بين المعاني 
المحتملة اعتماداً على معرفة العلاقات الدلالية وأسس التطور الدلالي والخبرة بتحليل 
السياق المقارن). 


ومن هنا رأى بعض المعاصرين اشتراط العلم بالشعر الجاهلي”". ولبذا أصل 
فيما روي عن السلف” إلا أني أرى اشتراط دراسة عدد من النصوص القديمة مما 
يسدق ما فدهت فن وخرب الذب تلان قوسم اللا اما المحدين خا أن ها 
يكف يااختلاف المظالتم والتصوص: وة الآذب وان كانت ناض هنا إلا انه ك 
يكن اشعراطها إذا نكن تخصيل الللكة اللقوية وتحفيق الشروظ ال فا ماما 
دون دراستها. 


وإذا أردنا أن نلخص الشرط المتعلق باللغة العربية أمكننا القول: -يشتر 
ب كتيب ع محصيل سلكة اقيم رامو درا تكن وض ااا 
وتمرسه بأساليبها ويتم له ذلك اليوم باطلاعه على مستويات هذه اللغة 4 الصوت 
والتركيب والدلا لة وتمثل لقوانين هذه المستويات مما له علاقة بالفهم والاستيعاب 
وإدراك المعاني ولذا فعليه أن يتقن قراءة نصوصهاء ويتذوق ألفاظها ويدرس نظامها 
النحوي القائم على القرائن اللفظية والمعنوية» ويتمثل أساليبها البلاغية 2 البيان 
والبديع ويلم إلماماً جيداً بصيغها الصرفية ). 


.۲۱۸ الاجتهاد وقضايا العصر ص "4 و ينظر: علم أصول الفقه لخلاف ص‎ )١( 

(۲) ينظرما نقله الخطيب البغدادي عن الشافعي 24 كتاب الفقيه والمتفقه؛ كلامه 4 أوصاف 
المفتي» القسم الثاني» الجزء الحادي عشر باب أول أوصاف المفتي.. ص 157 . وما قال الشاطبي 2 
الموافقات 2 الموضع السابق» فصل المعاني هي المقصودة .٠۹۷ "95 / ١‏ 


۳۸ سس ب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


وأخيراً لا بد لي من التأكيد على أن اللفة العربية ليست شرطاً ب4 المجتهد 
سيو يكل هي وعاء الانمنلاف: .وقد دك ر علساء العربية أن مول القبائل ‏ 
الأسالام كان هوازيا فصاع اللقونة وازيردة من آرت متهم كاك مؤازية مدقم 
عن تذوق أسرار العربية» وأن عامة من ألحد 4 عصور الإسلام الذهبية إنما كان 
لجهله بالعربية» وحتى يومنا هذا فإن كل ما يحمله المستشرقون وأعداء الإسلام 
مخ كايا يك قرسو تاخ هر بعكم مهم لانت الا لم ا طلا ادن خلال 
لغته نفسهاء و( سيظل المستشرقون هكذا ؛ لا يعرفون حقيقة الإسلام؛ ويقدمون 
بذلك فقرحات متسود وغير مقصيودة لفون الستيف بارهم لم يفوا على الان 
العربية الك تفر راتكن اعرف على الإستاكية كالذى يود أن يحرف د 
هذا الديخ اله ع قل كل ني ادرف ارو وو 2 ااا 
وسيظل ارقن على حالم هنذا يحاواوق عرف [السيزة الثاني بس بي 
فة السا 


.٠۳ من كلام د. شيروتانا كاشيرو (مستشرق ياباني مسلم) لمجلة الفيصلء العدد 59: ص‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ]ب لال نو 


العلم بالقواعد الأصولية 


من الو أو غلم أممول الفقه اول الكو اعدو اخروت الومتلة اعرف الاختكام 
من الأدلة: ولذلك هو يدرين الحكم وآتراغةء 8 مضنادر هذا الحكه ثم وساتل 
الاستفادة من هذه المصادر؛ ومن هنا تبدو نا مباحث هذا العلم الأساسية والتي 
أكد الأصوليون على وجوب تمكن ال مجتهد منها. وإذا كان هذا العلم من أهم 
العلوم اللازمة للمجتهد» بل هو أهمهاء فلا شك أنه تقدَّم لنا من مباحثه الشيء 
الكثير؛ فقد تقدم الحديث عن مصادر التشريع وعن التعارض والترجيح وعن 
القواعد العريية ذاث الفيبفنة الدلالية ومن شيرةتلف» وتبا لإعاذة ها تهدم أرق 
أن أقصر الحديث 4 هذا الفصل على موضوهين اساسيين من موا طنيع هذا العلم: 
اهف الككاب و افع (الماع رال كا وتفاسة افر ا حاف إل تى 
الور التملقة بهذا اتلم مما لم ققدم الاشارة إليفه ولل من الواجي ابقداء الشبية 
على مد ازن هذا العلم وأهم مصادوف لآن ذلك أول خطوة يحب أن يتخظوها الباعف 
ا تجاه كيم هذا اتدلم ودفاكقه» ولل :هذا الشييه متاس لخلا هة رة تتحدت 
فيها عن هذه المدارس. إن من المشهور أن الشافعي رحمه الله أول من كتب 2 
اها الله و ااا محا ول ليولا هذا جما من أهم مراف 
العلم لم يزده الزمن إلا ألَََّء ويمتاز هذا الكتاب بلغة فصيحة راقية دقيقة؛ وأمثلة 


واضحة مربوطة بالكتاب والسنة والعقل الصا الذي هذبته آيات القرآن وأحاديث 
الصطفى الندية. مع سليقة عربية أبدعت فكرا قادرا على تحليل اللفة بائلغةء 
افتتحه الشافعي رحمه الله بالحديث عن البيان» ودافع عن السنة والقياسء وَرَدَ 
المناهج المغايرة التي لا تشملها ضوابط الكتاب والعقل. ويبدو لي واللّه أعلم أن 
هذا العلم بعد الشافعي احتاج فترة غير قصيرة لينهض من جديد » ذلك أن الشافعي 
أدهش بعبقريته معاصريه» وهم من هم 4 العلم والذكاء» حتى إن عبد الرحمن 
بن مهدي قال: (لما نظرت ك الرسالة أذهلتني)؛ أما المزني فقد قال قولته المشهورة: 
(أنا أنظر 4 كتاب الرسالة عن الشافعي منذ خمسين سنة» ما أعلم أني نظرت 
فيه من مرة إلا وأنا استفيد شيتاً لم أكن عرفته)"". ثم إن العلماء ساروا على درب 
الشافعي بعد هذه الرَقَدَة» فكتب على طريقته أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة 
والمعتزلة» واشتهرت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين وهي تعتمد على التحقيق العقلي 
المنطقي النظري» وتهتم بتحرير القواعد وتنقيحهاء وقد تأثرت بأساليب المتكلمين 
حتى إنه دخل فيها مسائل لا تمت إلى الأصول بصلة وزاد التجريد فيها حتى ابتعدت 
كثيراً عن الفروع. ب2 حين حاول الحنفية البحث عن قواعد أئمتهم استنباطاً من 
الفروع وقد سميت طريقتهم بطريقة الفقهاء وعابها كثرة الاستشاءات فيها حتى لا 
تكاد تسلم فيها قاعدة» ونظراً لأن لكل من الطريقتين ما يمدح وما يعاب حاول 
المتأخرون أن يجمعوا بين الطريقتين استفادة من مزايا كل منهما”» وانفرد الإمام 
الشاطبي رحمه الله بعرض القواعد الأصولية وفق منهجية خاصة قامت على أساس 
مقاصد الشريعة'". فهذه مدارس أربعة يجب على الباحث الإلمام بمناهجها ليستطيع 
ال متها إذا راد الوصبول إلى در الأجدياة. 


. القولان أثبتهما محقق الرسالة الشيخ أحمد شاكر 2 مطلع تحقيقه ص ؛‎ )١( 

(۲) ينظري تفصيل ما أجملته هنا علم أصول الفقه للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص ۱۸.أصول 
الفقه الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي ص۷٤‏ فما بعد. 

(؟) يقول د. البوطي: (أتصورأآن كتاب الموافقات ما ينبغي أن يصنف مع كتب أصول الفقه المعروفة» 
بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه كتاب فريد من نوعه ب2 هذا الباب» يبحث 4 فلسفة أحكام الفقه 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | ل إ4 


ومن أهم كتب طريقة المتكلمين بعد الرسالة كتاب الممستصفى للغزالي وهو 
من أهم مراجع هذا العلم »وقد حققه إبراهيم رمضان وصدر عن دار الأرقم وعلى 
هامشه فواتح الرحموت» وقد اعتمد الآمدي رحمه الله كتابه الإحكام كثيراً 
على هذا الكتابء والانمكا هد نهل اسار سح اا لرپ وق طبع بين 
عبد الرزاق عفيفي وصدرت الطبعة الثانية منه عن المكتب الإسلامي عام 407 اه. 


الأصول) وقد حفقهك د. عجيل النشمى وصدر عن وزارة الأوقاف الكويتية وطبعت 
طبعته الثانية عام c٤‏ ١ه/551ام.‏ 


زد شرح البخارى على أصول البزذوى السمى (كشف الآسرار) أهم مرجع 
2 أصول الحنفية وقد حققه المعتصم باللّه البغدادي وصدرت طبعته الثالثة عن دار 
الكتاب العربي ببيروت سنة 4١1‏ اه / ۱۹۹۷م. وقد كتب على طريقة المتأخرين 
4 الجمع بين منهج المتكلمين وطريقة الفقهاء عدد من متأخري الأصوليين وأظن 
أن كل ما كتب منذ الشوكاني رحمه اللّه (ت ١٠٠٠ه)‏ إلى يومنا هذا هو على 
هذه الطريقة. وأود هنا أن أشير إلى أن كتاب علم آصول الفقه للمرحوم الشيخ عبد 
الوهاب خلاف هو أكثركتب المعاصرين رواجاً وقد استفاد منه ڪل من كتب 
بعده لحسن تقسيمه وسهولة أسلوبه وقد صدر الكتاب 4 طبعات كثيرة حيث 
تضرف دان الغلم بالنكويث و اعات طعا سرارا وكات ااا هة الخاسية مشر ها 


۰۳ھ / 5كام. 

أما طريقة الشاطبي فلم تحظ بالاهتمام حتى مطلع هذا العصرء وقد أعطيت 
دراسات المعاضرين من الأهتمام ما هي آهل لهء ولنا على ذلك حديتٌ مَوْطنُهُ 
المبحث الثاني من هذا الفصل» إلا أنني أريد أن أشير إلى تحقيق الدكتور عبد اللّه 


الإسلامي» لينتهي من ذلك إلى ضبط جزئيات الأحكام الفقهية داخل قواعد كلية وعلل جامعة 
ومصالح راسخة) قضايا فقهية معاصرة: القسم الثاني ٠٠١-۱١۹‏ . 


دراز للموافقات والذي كان مفتاحاً للاستفادة من الكتاب وطبعت الموافقات بهذا 
الع مابمات مككيرة ما طبع دنه درت هر دار ار ميوت اا اة 
إبراهيم رمضان سنة ۱۵٤۱ھ‏ / 154ام. 


المدارس وأهم مراجعها بغية القدرة على التواصل مع هذا العلم الذي يعد أهم علم 
تجاه عدن الا ماف 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة [ بب---بإ-إ-- بي - نس یں 


5 ص و 
i‏ ملا 0 سا۷ 
رر 
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الاجتهاد في الأصول وعلاقته بالمفاهيم الأصولية 


قلت آنفاً إن كثيراً من القضايا الأصولية كانت هناك إشارة إليها ب فصول 
البحث السابقة» تكن المصطاحات الأصولية والتي لا يمكن التواصل مع كتب 
الأول ولا بيان اتحكاء الشروع دون العلم بها كاشبناء المكم ومقاهيم الآمر 
والنهي والعام والخاص لا بد من إفراد الحديث عنهاء إضافة إلى مناهج المدارس 
الآصولية ‏ تقسيم الدلالات وترتيب درجاتها ء ومن ثم كان لا بدمن عقد فصل 
هات كن هة القضازا وق ا اله لبا رار 0 ته من 
راغلی نحو ما قدا شع چ گل شرط: إلى جاتب فبحت قاد 
الشريعة والذي أظرده المعاصرون بالاشتراط وأكروا على أهميتة لا سيما للمجتهد 
المعاصر. وإذا كان للحديث عن المفاهيم والدلالات علاقة باللغة» وللمقاصد علاقة 
باخصادر الا أ نالتقي الأغرب للنتطق إقراد:التدى على هين الشيرظين سما وقد 
انكر الأ سر ليزن من الحضن طلى إشراغ الوس درك غلم الأضول اة اتيد 
أكثر من كل العلوم»وهذا مسوغ آخر يضاف إلى سبب ثالث وهو استقلالية 
القواعد الأصولية 4 عدد من الأمور لا يشركها فيها علم آخرء فكان واجب 
رعا التخصيص آن لقصل الخدية ا الأضول عن الكسروظ الأخرى ابتداءيذكر 
هبي اشتراظ الأضوق وت ننه فا شكررن منك الأمبشباظ تن افاحكن. 


المطلب الأول - أهمية علم الأصول للمجتهد 


إذا كان علم الأصول هو علم طريقة استنباط الأحكام فأي علم يحتاجه المجتهد 
غيرهذا العلم؟ إذ غاية ما يتوقف عليه اجتهاد المجتهد علمه بطريقة الاستنباط› 
ويبدو لي أن الأصوليين قد اعتبروا هذا العلم أداة المجتهد 2 اجتهاده حتى إن كثيرا 
منهم أضاف إليه مباحث نحوية وصرفية وعقدوا ب4 مؤلفاتهم الأصولية أبواباً لعلم 
الحديث وسائر ما يحتاجه المجتهد من مباحث العلوم ولو بالإشارة والاختصار. ومن 
ثَمّ قال الرازي رحمه اللّه: (وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلو م للمجتهد علم أصول 
الفقه» وأما سائر العلوم فغير مهمة 2 ذلك)”". 


أما الإمام الجويني فقد أكد على أن علم الأصول أصل الباب”": وأنه لا 
يكن اللو اودر إلى مخض الأد_تملذل دون الاجاطة ةا القن" وكريب 
من ذلك وَصْفُ الشوكاني له بأنه عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه 
أركان بنافه©. إلا أن .ب كلام الشوكاني عن أهميته قضيتين مهمتين: الأوى 
تموكية اة وان اكطلوب متف والثافية اشتراطه اتاد ضيه ود دك يفول 
يجمه الله (الشرط اكرابم أن يكن غاا طلم صول الف لاال على ها قسن 
الحاجة إليه» وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ 
به طاقته... وعليه أيضاً أن ينظر 4 كل مسألة من مسائله نظراً يوصله إلى ما هو 
الس ف“ 


)١(‏ المحصول للرازي» الكلام 4 الاجتهاد»الركن الثاني 2# المجتهد؛ مسألة 2 شرائط المجتهد 
10/1 

(۲) البرهان للجويني» الكتاب السابع (كتاب الفتوى)؛ فصل .٠١۳١۲/۲‏ 

(؟) غياث الأمم للجويني؛ الركن الثالث: تقدير انقراض حملة الشريعة» الرتبة الأولى ص 7017. 

)٤(‏ إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد السادس 2 الاجتهاد والتقليد» الفصل الأول 2 الاجتهادء 
المسألة الأولى ص .147١‏ 


(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


وإذا كان المطلب التالي سيتحدث عن الاجتهاد 4 الآصول» فلا بد من التعليق 
على قدر المطلوب من علم أصول الفقهء ذلك أن إطلاق الشرط يجعل كل ما 
نكر نكي ا ےل مه فة اهت ولسى لمر كا و كيرا 
ما يتحدث الأصوليون ب مسائل لا تمث إلى الاستنباط بصلة» وعليه فلا بد من 
تحديد الشرطء وذلك بالقول إن كل ما يتعلق بالاستنباط من هذا العلم مطلوب 
2 المجتهد» وهذا يعني اشتراط العلم بأصول الفقه بفض النظر عن مباحث كتب 
الأصول» أعني أن علم أصول الفقه هو ب4 أصل وضعه أداة للاستتباط وما أدخل 
فيه مما لا يتعلق بالاستنياط ليس منه» لذلك د يشترط علم الأصول لا كل ما يدرسه 
الأصوليون تحت هذا الممسمىء ومن أدق العبارات # هذا الباب ما قاله الإمام 
الشاطبي رحمه الله تعالى 4 مقدمات كتابه الموافقات» وذلك حين أكد على أن 
(كل مسألة مرسومة 2 أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية» 
أو لا لون هون كلت (بشكل مباشر)» فوضعها 2 أصول الفقه عارية. والذي 
يوضع فكت أن هذا الط ثم يكتمن بإضاضة إلى الققة إلا الكرته معدا لووقا 
للاجتهاد فيه» فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له» ولا يلزم على هذا أن يكون كل 
ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه... وإنما اللازم أن كل أصل يضاف 
إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له)"". 

وغلى كل فا كان عم امول هذه العا وات عبان ف )الا ي 
وأصل الباب» فَلِمَ لم يُشترط 2 الصحابة؟ أو بعبارة أخرى: كيف ساغ لنا اشتراط 
هذا العلم وهو علم حادث دون بعد عصر الصحابة والتابعين» وكيف نقبل باجتهاد 


.۲۹/۱ الموافقات للشاطبي»المقدمة الرابعة‎ )١( 


لقعو كان الا آعم ھا من غيى ت ويقازة الام ينا ای نمضيل إل بش 
فهمهم وقد يخطئ وقد يصيب)"". 


وهذا معنى قول الجويني رحمه اللّه (وأما الفن المترجم بأصول الفقه فحاصله 
نظ ما وجدانا من سيرقم.. .ولو كانوا عكسوا الترقيب لاتبعناهم) اي أن اضبول 
الفقه ترجمة لأساليب الصحابة 2 الاستنباط فكيف نشترطه فيهم وهم الذين 
أرشدونا إليه» ومن ثم قال ابن عبد الشكور رحمه اللّه: (فإن تدوينه وإن كان حادثاً 
نكو المذون سايق" آى أن هلم الآمنول عاب عم خط عصور الماك اضطاهها 
وتدويناً إلا أنه لم يغب منهجاًء فقد كانت السليقة العربية ب4 الدراية والفهم هي 
العمدة الأولى والأخيرة 2 الانضباط بالقواعد التي غدت على يد الشافعي رحمه اللّه 
ومن تلا هلها فا بذاته“. 


المطلب الثاني - الاجتهاد 4 الأصول 

تبين لنا مما نقلناه عن الشاطبي رحمه اللّه أنه يشترط الاجتهاد 2 المباحث 
اللغوية فقطء أما سائر العلوم اللازمة للمجتهد فلا بأس بالتقليد فيهاء ونتيجة هذا 
الأنجاء وجوت كدر النديد على تجديد الراجح من الباحق الفاقة بدلالة اكاب 
والسنة من جهة اللغة» وجواز التقليد ب بعض مسائل علم الأصول الأخرى» كما 
رأينا أن السبكي رحمه الله اشترط 2 علمي الأصول واللغة تحصيل الملكة التي 
بها يجتهد المجتهد دون توقف على تقليد أو اتباع» وهذان الموقفان قريبان من رأي 
الشوكاني رحمه الله الذي قدمته قبل قليل 2 وجوب النظر 4 مسائل الأصول 
للوصول إلى الحق ‏ كل مسألة منها اجتهاداً وترجيحاً عند الاختلاف. 


.۸/١ مقدمة الإبهاج‎ 4 )١( 

(۲) غياث الأمم للجويني؛ الركن الثالث: تقدير انقراض حملة الشريعة» الرتبة الأولى ص 7501. 

(*) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لابن نظام الدين الأنصاري» وشرطه أي شرط المجتهد ...؛ على 
هامش المستصفى ۲ / .٠٠١‏ 

.٠۹ ينظر السلفية د. البوطي ص‎ )٤( 


ولاش ك أن القواعد الأصولية نوعان: قواعد عامة وهى تلك القواعد التى لا 
تختص ببعض المجتهدين كحجية خبر الآحاد ك4 الفروع» وقواعد خاصة وضعها 
الأئمة المتقدمون وجرى بينهم 2 أ حثرها خلاف ونقاش. 

فأما القواعد العامة فليست داخلة # البحث» وإنما المهم القواعد الخاصة 
كجك الوا ا ان كله | لتحمييمن مثا 

وهذه القواعد وإن كان أهم مصادرها فقه اللغة وأساليب العرب إلا أنَّ العقل 
والفظر وعللاة هذه القواهه بالتضوضن الشرمية خاصة عواهل موكرة ف صوغ هذه 
ال افيف فعاف اعا تماد هة إلى جا ان ما كه ا كاه[ طم 
من الخلاف. 

کا كان الاش كؤلك هلد شك اخ كفن الال ال ج فة مال دات ا 
اجتهادية ومن ثم وجب الاعتراف بداية بحاجة المجتهد إلى الترجيح فيها. ولنضرب 
ا فل ل من غركن الهد ا موان وکل و داهب العاماء ت م 
أصولية مشهورة هي دليل الخطاب (مفهوم المخالفة)"'» فالقرا4 رحمه الله يذكر 
أن امام مالک بی آلا خد یالدیل وإن کان کرو کے کی من مرک 
ثم بين أن أكثر المعتزلة على عدم الاحتجاج به (وخالف ب2 مفهوم الصفة أبو حنيفة 
إلا الدقاق...)'". فهذه المذاهب دالة على وجوب قدرة المجتهد على الترجيح. ولكن 
هل يقتصر الأمر على ذلك أو لا بد للمجتهد من وضع قواعد خاصة به» وأن يستقل 
بوضع منهج أصولي مستقل كما كتب الشافعي رحمه الله الرسالة5 يتعلق الجواب 
)١(‏ آي فهم السامع أوالقارئ من تخصيص المتكلم للشيء وحده بالذكر نفي الحكم عن غير المذكورء 


وينظر 2 تفصيل مباحثه: علم أصول الفقه لخلاف ص ١57"‏ فما بعد. 


(۲) ينظر على سبي المثال: الباب السادس 2 العمومات من كتابه شرح تنقيح الفصول» الفصل 
الثالث: 2 مخصصاته ص .۲٠١‏ 


(۳) شرح تنقيح الفصول للقرا4 الباب الحادي عشر 2 دليل الخطاب» ص .77١‏ 


٤۸‏ ملب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


هنا بقضية مهمة أثارها الاجتهاد المعاصر وهي قضية تجديد علم أصول الفقه وهل 
مسائل الأصول قطعية أو ظنية» وكان الشاطبي رحمه الله قد دعا إلى إخراج غير 
القطعي من هذا العلم لأن علم أصول الفقه لا بد أن يكون قطعيا”"؛ ومن ثم ذهب 
بعض المعاصرين إلى عدم إمكانية التجديد هذا العلم أو الاجتهاد فيه لقطعية 
ماه وإذا ضرع ك ريوع كر اتخات .ها ا مال الا وة بيخ العلماء هذا 
لا يعني أنه لا يوجد جانب قطعي لا مجال للاجتهاد فيه كتقديم النقل على الرأي: 
والقطعي على الظني› ووجوب تحكيم القواعد العربية 4 فهم الكتاب والسنة 
فهذا كله قطعي لا مجال للاجتهاد والتجديد فيه. 


أن عا ته الألمتلانية الطوسروا فشا مدن طمن كان تير 
النص القرآني بك مجال بيان الأحكام الشرعية؛ هاتان المنظومتان (والمنظومة هنا 
مجموعة العلاقات المتبادلة بين النص وآليات تفسيره) قطعيتان من حيث الجملة دون 
الفطتى ى السرشنانف او القطابيفات الما وها س كر واا ويل ا 
أا من ن اا رميق اللفين دان اط امن النص سه 

ولتقريب هذه القضنية أضرب مكلا بمسألة عقلية» فالعدالة واجب قطعي على 
كل حاكم 4 ميزان العقل البشريء الحديث هنا عن العدالة من حيث هي قيمة 
آ ق عاب اا ريك ن م ها عافل وانفل اتحهرتم والصيد ةق قبية داد 
ترفض - أو يمكن رفضها ‏ عندما تتعارض مع قيمة أخلاقية أعلى» كذلك القول 
بقطعية أصول الفقه من حيث الجملة بعيداً عن التطبيقات الجزثية» وهذا معنى 
قول الشاطبي رحمه الله (فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي 
تفريعا غلية بالقبع لا بالقتصه الأول 


ونعود للمنظومتين اللتين كان الشافعي والشاطبي رحمهما الله سيدي من 


.77/١ الموافقات للشاطبي» المقدمة الأولى:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق» نفس الموضع. 


تكلم فيهماء فال منظومة الأولى قائمة على علاقة السنة بالكتاب وسلطة اللفة 
التفسسيرية لبماء والثانية تقوم على العلاقات المتبادلة بين النضن والضوابط المنبئقة 
عن تحكيم المقاصد » ويمكن أن نلخص هاتين المنظومتين بأن اللفظ القرآني 
الذي يحمل ب طياته اللغوية إمكانيات عدة (دلالات مختلفة) يرجح ب4 تفسيره ما 
نص عليه البيان النبوي وهذا البيان محكوم بدوره بآليات القراءة اللغوية ومحدود 
بمعطيات المقاصد # رعاية مصالح البشر. 

وإذا كان الآأمر كذلك فلا وجه لتقسيم المجتهدين إلى مستقلين ومقيدين 
كنا اكوا عل ذلك ف سيد هذا الضف | اا اعد ال سوا الس كبتكم 
على عالم أو مبتكرء بل هي كما يقول د. البوطي: (تتفاعل معها العقول وتركن 
إليها النفوس» تكون خفية عن ساحة المشاعر الإنسانية البارزة» بل ريما تكون 
مختبئة 2 أغوار الفطرة وكوامن الطبيعة... فقد كان الإنسان بحاجة إلى أن يرصد 
خطوات هذا المنهج ب أغوار فكره... ثم يصوغها 4 عبارات دقيقة ويصبها ب 
قواعد منضبطة... ولذلك فإن ما يصح تسميته حقيقة بالمنهج» فيما نحن بصدده» 
ليس لافكر الإنساني حياله إلا الرصد» ثم الاكتشاف» ثم الصياغة والتقعيد» أما 
الإبداع والاختراع فإن المنهج أبعد ما يكون عن أن يأتي ثمرة لذلك) . 

إآن كما وة اجك العا مدر تماد غلم أصول الفقهة 

ر لا بد للمحتهن من الأظللاء على متاه الأكنة رجردهم هة العله وقد 
قدمنا قول الشوكاني بعدم كفاية قراءة كتاب أو كتابين بل لا بد (أن يطول 
الباع فيه» وأن يطلع على مختصراته ومطولاته). 


ثانياً: إن للاجتهاد ‏ أصول الفقه مجالاً واسعاًء (هو مجال التمحيص والتحرير 
والترجيح فيما تنازع فيه الأصوليون من قضايا جمة» ومحاولة الشوكاني تحقيق 


.”5١ السلفية للدكتور البوطي ص‎ )١( 


بهل سلف ب لبأ شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


الحق منها لا يعني أنه لم يدع لمن بعده شيئاًء غالباب لا يزال مفتوحاً لمن وهبه الله 
المؤهلات لولوجه» ولكل مجتهد نصيب وقد يتهيأ للمفضول ما لا يتهيأ للفاضل'. 

ولاه اقول ( د له امعد أن يعون هانا بالساكل اسه اههد 
تفسير النصوص؛ء وما يلحق بها من مباحث؛ قادرا على الترجيح والاختيارفيما 
اختلف فيه علماء هذا الفن بدليله). 


المطلب الثالث - معرفة أثر السياق 2 الدلالة 

من أهم ما يجب على المجتهد علمه 2 قواعد التفسير الأصولية معرفة أثر 
السياق 2 دلالة الألفاظ والتراكيب» وكان الشافعي رحمه الله أول من نَبّه على 
أهمية السياق من وجهة النظر الأصولية» وكان لتنبيهه هذا أثر كبير 4 دراسات 
البلاغة ومباحث الإعجازء بالإضافة ‏ وهذا الأهم هنا إلى أنه غدا مادة أساسية 
بفاكل كتاب بحت 2 الأصول. 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله (فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء 
على ما تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء وأن غطرته 
أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر ويستغنى بول هذا منه 
عاق اأخرةة.وهاما ظاهرا براة يد الغاء رودعله القاصض» وظاهرا عرف فاسياقة 
أنه يراد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه ب أول الكلام أو وسطه أو آخره) 
> وهذا الاتجاه 2 إعطاء السياق حقه ب أداء المعنى دفع الحنفية رحمهم الله 
إلى تقسيمهم المشهور 2 دلالات المنطوق والمفهوه'" » وما نستطيع أن نسميه دلالات 
القصن بق مقابل ولالات الألفاظ: 


.7١ الاجتهاد للدكتور القرضاوي ص‎ )١( 
.07 ه١ الرسالة الشافعي؛ باب البيان الخامس؛ ص‎ )۲( 
فما بعد.‎ ١١9 ينظر أصول الفقه للشيخ محمد الخضري» القول 4 الدلالات ص‎ )۳( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | ل إ۵ 


ولايد أن اشتيرهها الى أن الدرين الدلان للساقات التحديةة و المياق اهمية 
كبيرة ويقسمه بعضهم إلى أربعة أقسام: سياق لغوي» وسياق عاطفي» وسياق 
اك والسياق اا 

وإذا كان سياق الموقف قد تحدثنا عنه 2 أسباب النزول وأسباب الورود» وأشرنا 
إل البسياق ا امن خلال موقف الشاطبى رحفة الله هن علاقة التفسور اة 
العرب (وإن كان هذا الموقف بحاجة إلى نظر) فيبقى السياق اللغوي» وهو الأساس 
هناء والسياق العاطفي» وأودٌ أن أَعَلقَ على مثال معاصر استفاد من الحديث عن هذا 
السياق الأخير ليبين أن فولهة# : (ناقصات عقل ودين)”"'» وهذه الملاحظة وإن كانت 


فة لها ها رها الآن ويؤهطليا استفادة من الدراسات اللغوية الماهيرة. 


ريق الزنم فا يعاق بعلم الأضول السياق اللي اوها بسك اسان اسان 
بك اللصيطله اليف وهو فلك الاراظات البزائية بين اللصوصن الس تسد عليها 
ے2 تحديد معانيها المقصودة› وهذا السياق يعتمد على جملة من القرائن اللفظية 
الى تسر العلاقات البيانية غتدما تكون القرينة مفصيلة”: هالسنياق اللقوي إذن 
هو (حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة وكلمات أخرى, مما 
يكرسيها تی خا ضا محددا + ويار هذا الصده آل أن السياق اللقوى بوک 
نخضيرا مق العلؤقات الدلالية عندما مستخدم مقياسا لبيان الترادف او الاشتراك او 
العموم أو الخصوص أو الفروق ونحو ذلك» فالمعنى الذي يقدمه المعجم عادة هو معنى 


السياق اللغفوي ‏ هو معنى معين له حدود واضحة وسمات مجددة غير فابلة للتعدد 


6 مبادئّ اللسانيات» أحمد قدور» ص ۲۹۰. 


(۲) من حديث رواه البخاري 4 كتاب الحيض؛ باب ترك الحائض الصوم؛ رقم ۲۹۸ ومواضع آخر 
ومسلم ے2 الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات... رقم ۱۳۲ (۷۹). 


(*) ينظر: نظرية المقاصد, إسماعيل الحسني» ص ”77. 


أو الاشتراك أو التعميم)"'» وهذا السياق هو الأساس 4# تقسيم الدلالة إلى عبارة 
وإشارة ونص واقتضاء كما هو الأساس 4 بعض مباحث البيان كتخصيص العام 
وتقييد المطلق. ولا بد للمجتهد بناء على ذلك من استيعاب وظيفة السياق التفسيرية 
سواء كان ذلك عن طريق تقسيم الجمهور للدلالات وحديثهم عن البيان أو تقسيم 
الحنفية الذي لا يختلف من حيث المبدأ ولا النتيجة ب كثير من الأحوال عن تقسيم 
الجمهور مع القدرة على نقد المنهجين والترجيح بينهما عند الاختلاف» سواء استفاد 
هذا الاستيعاب عن طريق دراسة النصوص العربية وفهم المصادر البلاغية» أو عن 
ظطريق ذراسات العاصريق شن اللسانيية: 

شيء آخر ينبغي أن يتفهم المجتهد أثره 2 إطار دراسته السياق» فإذا كانت 
الأنفاظ معجمياً تحتمل معاني مختلفة وكان سياق التركيب يساغد على حصر 
المعنى المراد من اللفظء فإن النسق (السياق) يتطور ليصبح نسقاً أوسع حيث تجاور 
الآيات له آثر ب4 فهمهاء وجمل الأحاديث ب كل حديث تشكل نسقاً فوق السياق 
الذي اعتمده الأصوليون المتأخرون وتحت النسق العام الذي تحدث عنه البنيويون وهو 
نسق النص كاملا" (وهو موضوع مُهِمٌ للمجتهد وكنت أشرت إليه ‏ الحديث عن 
اشتراط معرفة القرآن الكريم)ء وهذا السياق داخل 4 كلام الشافعي رحمه اللّه 
ومُوَصّلُ ضمن نظرية النظم إلى حدٌ ماء ويمكن أن أضرب مثالاً معاصراً يوضح 
الاستفادة من هذا المستوى من السياق (مستوى الجمل والآيات المتجاورة) فلقد رد 
د. البوطي على المحتجين بآية السيف (الآية الخامسة من سورة التوبة) والدالة على 
وجوب قتل المشركين حيث وجدواء بأن هذا الاستدلال يبترالآية من سياقهاء ويرى 
- حفظه اللّه ‏ أن الآيات التالية لآية السيف وهي الآيات السادسة والسابعة والثامنة 
من سورة التوبة تتناقض مع فهم دلالة آية السيف على نحو يوجب قتل كل مشرك› 
ويختم رؤيته هذه بقوله: (فهذه شواهد ثلاثة» تأتي بعد الآية التي فهموا منها وجوب 
)١(‏ مبادئ اللسانیات» أحمد قدورء ص ۲۹۰. 


(۲) ينظر: المرايا المحدبة» د. عبد العزيز حمودة. ص 707 . 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة |u|‏ ل 


قاف اف ركن ومن عقا تمكميسي فة الكضى لا اترات وطق بل منها 
بأوضح بيان بأن العلة هي الحرابة والغدرء لا غير ذلك. وهذه الشواهد الناطقة بهذه 
العلةع تأتي عقب الآية التي فهموا منها العلة المناقضة مباث شرة). 


زقبل أن أت الحديت عن هذا الشرط أشير]لى آن متام :الدزاسات اللسانية 
ومناهج النقد الأدبية القديمة والمعاصرة بالسياق» بالإضافة إلى جهود علماء البلاغة 
والأصجاق ف هذا السبيل» يكن آن تجمع إلى جهود غلماتنا الفحول من الأصوليين 
لوجع رة ا الأرمكاو سول اا و د او وا وااو 
الخروية عا لمستفيم اللحتهد افاصر ها السهو يط فع الترص تسرف 
والفقهية والقانونية» ويتمكن من هذا الشرط الذي أظنه من أهم الشروط المتعلقة 
بالعلم بأصول الفقه. 

والخصن الشرط اخيرا (يجب أن يكون اكجتهد غارفا ياكرتيدل السياق اتلخوي 
تغير دلالات الألفاظ ومدركاً لأثر سياق الجمل 2 تعاضدها لإنتاج الدلالة 
مطلعاً على جهود الأصوليين 2# هذا المجالء وفاهماً لأهم دراساتهم المتعلقة بمراتب 


الدلالة ومباحث البيان). 


المطلب الرابع - دراسة المفاهيم الأصولية 


أشرت # أكثر من موضع إلى أهمية المصطلحات عند إرادة التواصل مع 
العلوم» فالحقائق الشرعية والمصطاحات الفقهية ومفردات أصول الحديث... كلها 


)١(‏ الجهاد 2 الإسلام د . البوطي؛ ص ١١٠؛‏ وينظر ص 18 فما بعد. والآيات هي: اذا أضلح الْأسْهرٌ 
ع 2و رصع 5 > شرك ٤‏ 8 2 202120 5 
شرم فاقوا لمتْركِنَ حي وجدشم ور وحور وروم واقخدوا کک ڪل ن تاوا وأقامواً 


أَلصََلوة اتا اک ارا یھ أله ع کے ی إن 5 اروس انمز 5 
کی س م کم لله ذو أتيفذ مامد کرک با قوم لال ا ا از 
دوم براءة من 


1 ا 


لو إلى لين علهد 
الشركة لياف الأ ينر الوا اترا 5 تزه گنی 545 
وت أنه وویم الاين يرم ل الڪ أ اه رمه ن نشرک رسو إن 4 التوية: ۸-١‏ . 


9 
e 
لعا‎ 


٤ه‏ |__| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة) 


لبا أثر 2 فهم العلوم المتعلقة بهاء ومن ثم لا بد من معرفة معانيها للقدرة على فهم 


ولا تنبع أهمية المصطلح من كونه كلمة دالة على معنى وإنما من كونه كلمة 
با ماصدقات مقصوؤة لذاقها لا آنها وسيلة الهم غيرها كتهل» فصا ر اشخراط الله 
بالمصطلح له مسوغان: 

الأول: أنه وسيلة للوصول إلى العلوم أو بتعبيرآ خر أنه مفتاح العلم. 


والثاني: أنه دال على معلومة مكتنزة فيه. ولذلك أحبيت التعبير بكلمة مفاهيم 
افا على كلا مص الات 


يقول ابن البمام الإسكندري رحمه اللّه: ( وشرط مطلقه _ أي المجتهد المطلق _ 
معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب 
والسنة)'". ومقصوده بهذه المفاهيم الألفاظ المصطلحة عند الأصوليين بما تشتمل عليه 
من أقسام للألفاظ القرآنية والنبوية من جهة الظهور والخفاء... ومحال جزئيات هذه 
المفاهيم هي الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام» وهذه جملة موفقة دلت بوضوح 
على ما ذكرته من أهمية العلم بالمفاهيم. 

وإذا كنت أشرت عند الحديث عن المستوى الدلالي للمفاهيم اللغوية التي 
أشار إليها ابن همام رحمه اللّهء فلا بد هنا من التأحيد على مفهومين أساسيين 
أطال الأصوليون ب الحديث عنهما وهما العام والمطلق» فلا بد للمجتهد من فهم 
واستيعاب مباحثهما والقدرة على تطبيق قواعدهما على الكلام العربي إلى جانب 
القدوة على القرميع: ل امساكلهما عند وجود الأ كلاق حولي لى المتقومين» فلا 
دلالة ألفاظ العموم عليه ظنية أو قطعية؟ هل تبقى حجية العام بعد التخصيص؟ 


.18:/4 تيسير التحرير لأمير بادشاه المقالة الثالثة 2 الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء‎ )١( 


وأمثال هذه المسائل الخلافية. وأما المباحث الأصولية المعتمدة على علم المعاني 
فقن اهر إليها آيضا عقه الحدية عن اللقة وها هتا مشاهيم مهمة جدا المستيد 
الشرعي كالحقيقة والمجاز والأمر والنهي. ولبذه المفاهيم 2 الأصول مسبحة خاضة 
ص عليها الحكام شرع لا تى عنها الدراسات البلاغية كصرفة اكرسيق 
ار على عة افير م 


ولا تقتصر المفاهيم الأصولية على ما يتعلق بالقواعد الأصولية اللغوية فقط› 
فمبحث الحكم 4 كتب الأصول يشتمل على كثير من المفاهيم كالحكم 
التكليفي والواجب المؤقت والأداء والإعادة و الواجب المخيّروالسبب والمانع والعزيمة 
والرخصة والأهلية وأمثال ذلك من المفاهيم» ويرتبط بهذه المفاهيم قواعد ومسائل 
كثيرة تتعلق بالاجتهاد ححكم الشروع #4 المندوب» وحكم مقدمة الواجب وغير 
ذلك مما يعرفه مطالع الكتب الأصولية. 


وعلى المجتهد 2 هذا المجال وظائف عدة منها فهم هذه المصطلحات ومعرفة 
مذاهب العلماء وآراثهم حولباء ومنها القدرة على الترجيح 2 الأحكام المرتبطة 
بهاء ومنها الناحية التطبيقية لقواعد مباحثها. 

ويمكن تلخيص الشرط هنا على النحو التالي: (يشترط 2 المجتهد العلم 
بالمصطلحات الأصولية:» وتطبيقاتها 2 النص والواقع؛ واختلاف العلماء 2 مباحثهاء 
مع القدرة على الترجيح المستند للأدلة 2 هذه المسائل الخلافيةء بالإضافة لتمثل 
فة الميظ لهاك كاذ جل وها بالأمكلة و انظ ينات ملعة اة نكسن 


المجتهد لا سيما فيما يتعلق بالدلالة والبيان). 


وبداء علق هدا سقطيع أن قدي ك فيا الحلايك هن العم بالقواغن الأسولية 
للتفسير ومعرفة المفاهيم المرتبطة بها إلى أنه لا بد للمجتهد المعاصر من (العلم 


)١(‏ ينظر شرح هذه المصطلحات 24 فهرس المصطلحات الحديثية والأصولية آخرالبحث. 


بمدارس التأليف 2 الأصول وأهم مراجعهاء ودراسة المباحث الأصولية المتعلقة 
بالاستنباط الشرعيء ابتداء من القواعد اللغوية لتفسير النصوص مروراً بدراسة 
السياق ومراتب الدلالة» وانتهاء بمباحث الحكم وما يتعلق بهذه الأبواب من مفاهيم» 
معالقدرة على الاجتهاد والترجيح 2 الخلافيات الأصولية» وتمثل القواعد حتى 


تنو الكمتين قادرا على استخدامها عتد الحاحة). 


وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن مقاصد الشريعة:؛ لا بد من ضرب أمثلة توضح 
اقسود من الها و الت رجي 4 الأسبول: وما كار الا من حهود ا اتقدمين 
وآخر من تحقيقات المعاصرين. 

يلق اللغال الأول بالتاحة التطيقية» وهو يخمل 2 طواقه ولالة على أن علماءنا 
ما كان يحعبهم عن رؤية العلم برازغ الاتسنسات أو الفاطفة» هالحز ين عبد السلا 
رحمه الله هو شافعي ‏ أوضح القاعدة الأصولية التي أشرت إليها 4 أن اللفظ 
محمول على ما يدل عليه ظاهره 4 اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمالء ولا 
يعمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصن آو هكرن به قرينة ندل عليه كم فرع غليها 
ما إذا (قال لامرأته إذا رأيت البلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت عند الشافعي 
اا تقر على رانء وها كارف الوضم وعترق الاستسال» وسائمة ا 
عقت امن اتن اه با قن ادا راا ااال وإن لم يرود كاي 
جوا ان قول الان راا البالال س هار تة شل ابع إلى الكل کدی 
امرئ القيس: وإن تقتلونا نقتلكم» معناه وإن تقتلوا بعضنا نقتلكم» وكذلك قوله 


ےرہ < 


تعالى: # وَإِد كلسم سا فَأَدَّوَةْثُمَ يا #البقرة: ”7 
وإنما قتله بعضهم.... فليس ما استدل به الشافعي بماس لمحل النزاع... إذ 


استدل بنوع من المجاز على نوع آخر لا يناسبه ولا يوافقه)". 


)١(‏ قواعد الأحكام للعزين عبد السلام؛ فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر؛ ص 557 5517 . وينظر 
ص 0٥۸‏ . 


أما المشال الثاني فهو يتعلق بالناحية النظرية حيث ينقد فيه الباحث وجهة نظر 
أصولية مشهورة ومعروفة وهي تقسيم الدلالات إلى ثمانية مراتب عند الحنفية كما 
يعرضها أحد أعلامهم الإمام السرخسي رحمه اللّه تعالى. 

يقول صاحب كتاب إعمال العقل: (إن المتأمل 4 تصنيف الأحناف الذي 
لخصه السرخسي 2 أصوله يظهر لنا أن الأصناف التي اعتمدوها تفتقد الدقة 
نظو اشفا القووك دين اتحادها قدا كل مها مها آل کی فاط ایوا 
والمفسر والمحكم أسماء مختلفة لمسمى واحد هو النص البيّن بذاته الذي لا يحتاج 
إلى تآمل لفهم معناه» والمشكل صنف لم يتمكن السرخسي نفسه من تمييزه عن 
المجمل ويبدو أنه أضافه لتحقيق تناظر بين واضح الدلالة وغيرواضح الدلالة لذلك 
جعله ضد النص» وجعل المجمل ضد المفسر...). 


والحق أن تصنيف الأحناف ليس فيه ما يفيد زيادة على تقسيم المتكلمين الذي 


.٠۷١۲ إعمال العقلء د. لؤي صالك؛ ص‎ )١( 
.1١4 ٠٠۳١ ينظر: مباحث الكتاب والسنة د. البوطي» ص‎ )۲( 


م56 
شروطا 3 

لمجتهد بين الأصالة 

لك وا 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | لال ا 


ّث الان 
مقاصد الشريعة وأثرها في الاستنباط 


يقصد بمقاصد الشريعة أهدافها العامة» والجكمُ التي تتوخاها 2 تشريع 
الأحكام» وقد أشار القرآن بصيغة الحصر إلى البدف العام للشريعة الإسلامية وذلك 
بقوله سبحانه #إ وَمَآأرَسَلَمَلكإِلَا رة بعلي الأنبياء: ٠١7‏ ولا شك أن رحمة 


الله بالخلق تعني الرفق بهم بتشريع ما فيه مصالحهم» ومن ثم حرّم الإسلام إيذاء 


وكاكان الافساق شريبيف ا الخ قات 2 نظن الشرسة الأملاشة ب وكانت 
تالح وسم المبالم: كان حلت اة له ودر الفسدة نة اهم طروع ممصي 
الرحمة بالخلقء ولذا قال العزبن عبد السلام رحمه اللّه: (والشريعة كلها مصالح : 
إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالحء فإذا سمعت الله يقول: "يا أيها الذين آمنوا" فتأمل 
وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه؛ أو شرا يزجرك عنه أو جمعاً بين 
الضف والؤجره وقد ابا كناب ها 2 بحن اكاد من القانسن كا على 
اجتاب الابيد وماق بعش الأ كاد مق اللصالء حا على قان الضاي 

ها وق تنه اليف نظ ناكد اديوه االلناضوين واه د اة 
الاستصلاح رسائل وكتب عديدة؛ وتطورت النظرة إلى المصلحة من كونها حفظا 
ترون الثاني و هادهم و ارال هك مني التعمسال إلى تسيل وو اف 
الملصالح التي يحتاجها الناس والتي جاءت الشريعة بتلبيتها »فلقد أشار الدكتور 
القرضاوي حفظه الله إلى ربط الإمام الغزالي المصلحة بحفظ الكليات الخمس ثم 


."١ قواعد الأحكام؛ العز بن عبد السلام» فصل 2 بيان مقاصد هذا الكتاب» ص‎ )١( 


م || شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


قال: (وأرى أن هناك ضروريات أخرى راعتها الشريعة وقصدت إليهاء مثل حفظ 
العرضء وتحقيق الآمن» والعدل» والتكافل» ورعاية الحقوق والحريات العامة 
وإقامة أمة وسطء ولو كان لي أن أضيف إلى تعريف الغزالي للمصلحة لقلت 
مستخدماً عبارته: نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع 
من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونس لهم ومالبم وعرضهم وأمنهم 
ويحفوظهنم وحريائهم+ وإقامة الغول والتكاطل ف آمة قمواجية؛ وکل ها بيد 
عليهم حياتهم ويرفع الحرج عنهم» ويتمم لهم مكارم الأخلاق» ويهديهم إلى التي 
هي أقوم 2 الآداب والأعراف والنظم والمعاملات. وأحسب أن إمامنا الغزالي لا 
يمانع ب هذه الإضافة؛ فهي تتفق مع هدفه ب4 ربط المصلحة بمقاصد الشرع: 
وما ذكرناه يدخل 4# ذلك بلا ريب)''» والحقيقة أن هذا التفصيل إنما هو للبيان 
اسا كر داك ااج القران رحسه الله وااضري يتالا ماران 
مقاصد الشرع لا تتعدى ما ذكره القدماء إلا بتفضيل يبين مرادهم: فالمحافظة 
على النفس مكلاً» والذي جعله الفزالي رحمه الله من الكليات الخمس التي قصد 
الفسارع ترعايتها يتمق (التحافظة طلى حى الا التكريينة وبکل کے عرسا 
المحافظة غلى كل أجزاء الجسم: كما يدخل فيها الأمور ال معنوية كالمحافظة 
على الكرامة» والابتعاد عن مواطن الإهانةء والحريةء ومنع الاعتداء على أي أمر 
يتعلق بها » ومن ذلك حرية العمل وحرية الفكرء وحرية الإقامة» وغير ذلك مما تعد 
الحرية فيه من مقومات الحياة الإنسانية الحرة التي تزاول نشاطها ب2 دائرة المجتمع 
الفاضل من غير اعتداء على أحد)”". 

وبهذا قرو القيم الأخلاقية التلياكالهيل والحرية من ماهد الشتريعة؛ اتبناء 
على أنها قيم للمحافظة على النفس البشرية من الجانب المعنويء ولا شك أن هذه 
القيم لا تكون إلا برعاية وحماية» ولذا جعل الدكتور القرضاوي بناء الآمة من 
)١(‏ السياسة الشرعية: د. القرضاوي» ص 1١‏ 17. 


.۳۳ العقوية) محمد أبو زهرة» ص‎ (r) 


مقاصد الشرع حين قال: (وإقامة العدل والتكافل 4# أمة نموذجية) وأظن أن هذا 
الفخصيل با كدر كي كاسن الشريطة وا حداف الديى الاملافي الف 
وإذا كنا فد ذكرنا كثرة التأليف ے2 جهود المعاصرين فيما يتعلق بمقاصد 
الشرع» فلا بد من الإشارة إلى سبق وإبداع تأثر بالشاطبي ولكنه لم يكن ناسخا 
الفسرينة الاسلافية) اتی طم قديما سا 955 اله يتوق ثم توالت طيماتة بم : 
ومن الحتب المعاصرة المهمة 2 هذا الباب كتاب د. يوسف العالم: (المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية) وهو رسالة نال بها مؤلفها درجة الدكتوراه من الأزهرسنة١/7اه‏ 


ثم نشرتها دار الحديث بالقاهرة بعد وفاة مؤلفها. 


المطلب الأول - الأهمية والمؤيدات 
دخ الله غ اكه اراد ها فاو تكن أداعرويينيا فقا حياة اتان 
على أكمل وجه» وجعل طاعة المؤمن لبذه الأوامر سبباً لسعادته قال جل من قائل: 
١‏ تایا أل اموأ آستچی جو َه ولول إا عَم لم يكم ب الأنفال: ١4‏ 
شال شاف خَينَ ای كر رای و ثزية ا 


چ ل 2< د ا ر ا 20 


طبه ولج ز هم أجرهم أحسَنِ ماڪ اوا يعملونَ 4 النحل: ٩۷‏ 


ومن أجل تأكيد هذا الإكرام منه سبحانه ربط كثيراً من الأحكام بعللها 
لترشدنا إلى مقصد الشرع من ورائها بوصفها جزئيات تتكامل لتحقيق المقصد 
الأعلى وهو إقامة الحياة الطيبة بتحقيق مصالح الناس 4# حياتهم الدنياء ومعادهم 
2 الآخرة. قال تعالى مثلاً مبيناً حكمة تحريم الخمر والميسر: إِنَمَا بريد ألشَّيطنٌ 
أ بقح بتکم انعدو الصا فى لقي ابی ویش عن ور لله ون الكو مهل َم 


عو سه 


مَنهونَ 4 المائدة: 4١‏ 


وإذا كانت الآيات تدلنا على المقاصد» وتبين جزئيات هذه المقاصد فلماذا 
يقرف الخدت عن مقاصق لقره بيدا عق الع باتتكهاب رال والفريي: 


إن الآمر الذي ذكرته 4 مواطن كثيرة» هي أن شروط المجتهد ترجع إلى 
معرفة الكتاب والسنة؛ وأن كثيراً من جزئياتها يمكن أن تندرج تحت كليات 
مختلفة من تفصيل هذه المعرفة؛ فمعرفة العربية لأجل فهم الكتاب والسنة» وقواعد 
الأول كذ نكب إل فا راغا إفراد هذا الشبرط فعا كف رمن الناصرين 
ولبعض المتقدمين لكن تحت مظلة الأصول؛ لأن المقاصد بالأصول ألصق حيث 
ترتبط بالقياس والاستحسان والاستصلاح إضافة لعلاقتها بالكتاب والسنة وهذه 
هي مصادر التشريع التي تحتل أهم مباحث الأصول» هذا من جهة» وهي أداة تقابل 
العلم بالعربية ولا سيما الجانب الدلالي منها من جهة أخرى لذلك وقعت دراستها 
ے ال ول معايلة اقرا غد مفسيرالتصوص ال تقوم على العريية اناما وهذا 
ما أراده الإمام الشاطبي رحمه الله حين قال: (الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من 
النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية» وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد 
محصووة قن افتهباء التفبوضن ا او هة من اح الاعتياد بك التصوصي» 
فلا يلزم ب4 ذلك العلم بالعربية» وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة 
وتفصيلا خاصة)”". وذلك لا يعني أن المقاصد لا عمل لبا عند وجود النصوص» بل 
إن شأنها شأن اللغة تؤخذ قواعدها من القرآن ثم يفهم القرآن على أساس من فهمها 
طبن اللقة والمقاصد هن خهةء وبين الككاب والسنة من جهة أخرى غلاقة مقاذلة: 
وساتحدك. إن شاع الله عن آثر القاصد ة فيم التضصوص. 

را كان للمقاضه هذه الآهية شار الت وس النمى كان بحا ما ذهب 
إليه الشاطبي حين قال: (إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين» أحدهما 


.١١ا//4 الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الخامسة المجلد الثاني‎ )١( 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ] لال لبن 


فهم مقاصد الشريعة على كمالباء والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه 
فيها. آما الأول: فقد مر 2 كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح 
وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك» لا من حيث إدراك 
المكلف... واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان 
مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده ب كل مسألة من مسائل الشريعة؛ وي كل 
باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب ب تَتَزْلِهِ منزلة الخليفة للنبي غ 
4 التعليم والفتيا والحكم بما أراه اللّه. وأما الثاني: فهو كالخادم للأولء فإن 
الكو من ذلك إنما مريواسظة سنارف محجاء إليها ك فم الشريعة اؤلا ومن هنا 
كان ادها الأول وة ام اط الأخكام قايا ا كانه يحذل القدره على 
الاستنباط فرع فهم المقاصد وبالتالي فلا شرط سوى معرقة المقاصد أما القدرة 
على الاستباط فهو وسيلة ولكن (لا تظهرششرة الفهم إلا 4 الاستباط: فلذلك 
جعل شرطاً ثانيا)"» ولا بد من التعليق على قول الشاطبي رحمه الله (مبلفاً فهم عن 
الشارع فيه قصده ب كل مس ألة) إذ لا أدري ماذا يقصد بكل مسألة؛ هل مراده 
معرفة علة الحكم سواء كان 2 العبادات أم 4 غيرهاء وهل يريد معرفة مقصد 
الشارع ‏ كل مسألة نص عليها أو معرفة مقصد الشارع ‏ كل مسألة يجتهد هو 


أتصور أن مراد الشاطبي رحمه الله من قوله ( 2 كل مسألة) ليس ما توهمه بعضهم 
من وجوب معرفة حكمة ومقصد الشارع ‏ كل مسائل الشريعة على التفصيل» وإنما 
اراد ار على ريط کل اا بها كيو ایا وريظ کل ماص آنه وداد 
الشرع جملة: يدل على ذلك قولة 2 الاعتصاء» (أن بنظر(اى الناظ ر الشريعة) إليها 
يمدخ الكيال ينين التقضيان؟ ويتقرها اعارا كليا ف الميادات ادا 


.۷۷ ۷٦/٤ الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ المسألة الثانية,‎ )١( 
.79/7 الاعتصام للشاطبي» الباب العاشر؛ النوع الثاني‎ )۲( 
.٠۳۹/۲ الاعتصام للشاطبيء الباب العاشرء النوع الثاني‎ )۳( 


ع“ |_| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


رده التطلرة إنما تقصصيل بد رانا مصاد و هة الشريعة والمق طيواء ويذا كه 
يكن اقرط القاصق ؤاكذا على ها كرو الاسنرليوق هنذا هع وردان اف 
آن تم من أشنا إلى هذا الشرط من الأضوليين المشارقة» وقبل التشاطبي أيضاء 
فالسبكي رحمه اللّه ص 4 مقدمة الإبهاج على أن الشرط الثالث من شروط 
الاجتهاد: (أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم 
منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكماً له 2 ذلك المحل وإن لم 
يصرح به» كما أن من عاشر ملكاً ومارس أحواله وخبرأموره إذا سثل عن رأيه 2 
القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيها» وإن لم يصرح له به. لكن بمعرفته 
بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية). 


ومن المؤيدات لذا الشرط ما نجده من سير الصحابة والأئمة رضي الله عنهم 2 
ملاحظة المقاصد # فتاويهم» وإنكار الجمود البعيد عن روح الشريعة» وما الفتاوى 
اللشهورة القى حكم بها سيدا عمر رضي الله عنه متمد ا فيها على مقاصت الشرع 
وحڪم الشريعة بخافية غلى ناحف”". 

إن الاستقرا اء القطعي الذي أفاد قصد الشارع ا بالعباد» بالإضافة إلى 
لمضادتهاء ولاشك أن مضادة قصد الشارع باطلة» وبالتالى لا يمكن القبول باجتهاد 
من لم يفهم مقاصد الشريعة على كمالبا كما قال الشاطبي رحمه اللّه. 


إلا أن بعض الباحثين المعاصرين رأى أن شرط العلم بالمقاصد شرط صحة لا 


شرط ملحة”", أي أنه يمكن أن يكون العالم مجقهدا وإن لم يحرف المقاصد آو 


.۸/١ الإبهاج للسبكيء المقدمة‎ )١( 

(؟) تنظرأمثلة عدة لإعمال الصحاية المقاصد 2 الأحكام ‏ كتاب السياسة الشرعية للدكتور 
القرضاوي ص ۲۳۳ فما بعد. 

(۳) الاجتهاد» د. القرضاوي» ص 45. 
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لم يعترف بهاء واستدل على ما ذهب إليه بدليلين: الدليل الأول: الحديث المشهور 
الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه يقول: (قال النبي 5ة لنا لما رجع 
من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا # بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر 2 
الطريق» فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم بل نصلي» لم يرد منا 
ذلك» فذكر للنبي8ه فلم يعنف واحداً منهم)"» وجه الدلالة: أن النبي 88 لم يلم 
أولئك الذين فعلوا ما يقتضيه ظاهر اللفظ دون إعمال المقصد» فالذين لم يصلوا 
فاتتهم صلاة العصرء ومع ذلك لم يستجيبوا لما يظهر أنه المقصد من توجيهه 8 وهو 


الإسراع دون تفويت الصلاة. 


والقياس» وهم مع هذا مجتهدون على الصحيح؛ وهذا دليل على أن الإنسان يمكن 
أن ملع مرق الامتياء و إن ل سرام لاسو :كن ا ها ت عليه خط ران 


وليس هذان الدليلان برادَيْنِ ما قدمنا من النصوص والأدلة والمؤيدات» كما أن 
دلالتهما على قبول اجتهاد من لم يفهم المقاصد لا تسلم وذلك للأمور التالية: 

١‏ إذا ثفيتا العلم بمقاصد الشريعة عن آصحاب رسول الله وهم الذين شاهدوا 
التنزيل وعاينوا أحواله وآقواله› وتميزوا بفطرة سليمة وفهم عميق ناجم 
عن طبيعة البيئة والمكان» فمن يمكن أن نصفه بمعرقة المقاصد؟ وهل 
استدللنا على وجوب العلم بالأصول بغير مسلكهم 4 تعاملهم مع النصوص؟ 
لو كان صحيحاً أن 4 مجتهدي الصحابة من لا يعرف المقاصد ولا يراعي 
اتدل والحتكه ذا كان معتى لاشتراط العم بها لا تة الاجتهاد ولا 
لإيقاعه أو ملكته. 


)١(‏ رواه البخاري 4 صلاة الخوفء باب: صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء رقم 4 40. ونحوه عند 
مسلم 2 الجهاد والسير» ياب المبادرة بالغزو... رقم VV‏ 
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. أسامن الخلاف بين الصحابة £ الضلاة 3 الطريق ناجم عن تعارض دليلين: 


الأول اضر الله وريبوله هراعاة وشت الخسللاة: والقاتى انرو بالا د 
بني قريظة» ولكل وجهة نظر 2 الترجيح» وكلاهما مطبق لآمر رسول 


. إذا سلمنا أن مقصده#ة من الأمر بالصلاة 2 بني قريظة هو الإسراع إليهم؛ 


فلماذا نحكم بتحقيق هذا المقصد من الذين لم يسرعواء وبعدم تحقيقه 
من الذين أجلوا الصلاة لأجل الأسراع» أما إذا كان المقصد الحث على 
الإسراع» فهذا تختلف الأنظار 4 فهمه وتوجيهه» والتزام النصوص عند 
الاحتمال أسلم إذا وجد الشك» فإذا انتفى الشك جاز العمل بمقتضى 
القهمف: وفاية ماق حديكنا أن من التؤهوا أسر رول اللدقة بالشيللاة ك 
بني قريظة شكوا 4 أن يكون مقصده هو الحث» وهذا الشك هو الذي 
دفعهم للأخذ بالأمر على ظاهره» لا أنهم لم يفهموا مقاصد الشرع ولم 
رفوا أهدافه العامة 


. معرفة علة حكم ما تتعلق بالقياس» ولذلك فسرنا ما قاله الشاطبى من 


وجوب معرفة مقصد كل مسألة بربط ذلك بالمقاصد العامة»› ولیس 2 
الك نالتا القن لم يضنارا ها الطريق لر القاصية اتات 


. أمام نلا يرى التعليل للنصوص فليس حجة 2# أن المجتهد لا يشترط فيه 


على القاصد» ذلك اننا تة عدن فرك ان بالعياس عن اة القيان 
وى افا ا اء وفنا إو اين حر كه كرات اس الا 
ركه والتاظر ے اوی ابن هزم ركت الله يراد سانا باصت اللتسرع 
فاهما لأهذاقه العامة فاا لم يطبق ذلك 2ے مسال فهذا خطا الاجتهاد 


9 اخخلال الشرطوونفيه وهمة الله للعليل آرقه كما قال الغلماء د 
طامات» ولكن تطبيقاته دالة على أنه إن لم يقل بالقياس 2# الجزئيات 
فهو معتبر لبا من حيث جملة الشريعة» ولبذا تفصيل ليس هذا مكان 
الإسهاب فيه» غير أنه وبالنتيجة كما أن ابن حزم رحمه اللّه ومن وافقه لم 
يصدونا عن اشتراط العلم بالقياس فكذا الأمرهناء بل ههنا آكد. 


المطلب الثاني - العلم بقواعد المقاصد 

اشترط المودودي رحمه الله 4 المجتهد العلم بالكتاب والسنة لا ليعرف الأحكام 
الفرعية ومواضعها فقط بل ليفهم من خلالبا (القواعد الكلية للشريعة» وغاياتها 
الأساسية) ولذا فيجب عليه أن يعلم (خطة الشريعة لإصلاح الحياة الإنسانية 2 
مجموعها» ويعرف إلى جانب ذلك ما هي مكانة كل شعبة من شعب الحياة 4 هذه 
الخطة الشاملة؛ وما هي الخطوط التي تريد الشريعة أن تنظم عليها مختلف شعب 
الحياة» وما هي المصالح التي ترمي إليها) وباختصار (إن الاجتهاد شيء يتطلب من 
الإنسان علماً بالقرآن والسنة يوصله إلى مغزى الشريعة وجوهرها). 

وإكا كان هذا الان واه مع ما شاه من وجروب ععرظة القاضل انطلاقا 
من النصوص الشرعية نفسهاء فما القواعد الكلية للشريعة» وما غاياتها الأساسية؟ 
وكيف يمكن 2 هذا البحث ضبط هذا الشرط وتحديد مقداره؟ واضح أن أول 
ما يتبادر للذهن أن تقاس معرهة المقاصد على معرفة النحو والأصول وأمثالهما من 
العلوم التي دوّنت وحررت» فيقال: إن المطلوب هو العلم بعلم المقاصد ؛ غير أن هذا 
العلم لم يتبلور بعد» على الرغم من بحث كثير من مسائله وقواعده» ولذا فلا بد 
هنا من التنبيه على أهم المسائل المطلوبة 4 غياب بحث متكامل يقيم علم المقاصد 
على أسس تحاكي أسس العلوم الشرعية والعربية الأخرى. 


.١58 مفاهيم إسلامية, المودودي» ص‎ )١( 
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ايد اليد من إورانةمتهوع الفا مد رح راطيا بام وات سان رات 
الأصوليين للمقصد ويرجح ما يتناسب مع هذا المفهوم استناداً للآدلة الشرعية التي 
بتكا روا على ا اتات كما بل بل ی اقرا .فهرو بقل الا ديد 
ويكون له وجهة نظر علمية تجاه هذه الضوابط من مثل أن يحدد مقدار الاطراد 
الوا جب ك الصف 


وى جاب القهو لا بد مق سرقة السديد لاتواع لاسن تيرق بين القاضبد 
الكلية والجزئية؛ وتلك الضرورية أو الحاجية أو التحسينية... ولعل من آهم مباحث 
المقاصد ما سماه الشاطبي (الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع) وقال إنه يعرف 
من جهات”'؛ وما ذكره طوره المعاصرون تحت اسم (مسالك المقاصد)» وعلى 
المجتهد أن يكون عالماً بهذه المسالك وله موقف منها بالنفي أو الإثبات. 

ون الهم أيظنا رة غلا غلم المقا هس بالكو الأنقرى» وعلاة القاصيد 
نبا عا كاتنااشة يمن لفت والونيلة ومن مسال هذه الاق ها آطال 
الشاطبي الحديث فيه بشأن الحيل وموقف الشريعة منهاء وكالعلاقة بين المقاصد 
والاستصلاح....إلخ. 


وإلن تجاتب العم بهذه االقدمات لآ بد من فيم شال للمقاضد الشرغية العامة 
التي تدور الأحكام الشرعية حولباء أو بعبارة المودودي: (القواعد الكلية للشريعة 
وكاياتيا ا وه لاتا اله ا اح يهولة قاصيوة وال يدهن تخل ها 
سماه بعض المعاصرين ب (الرؤية القرآنية) مع اطلاع واسع على الفروع وعللهاء وَتَتَبّع 
خاي الأ كا تدعا تلظ هكر الحتهد الروية ال عة العامة لك 
فينظر للفروع نظرة تردها لأصولباء وهذا ما أكده مراراً الإمام الشاطبي وغيره 
مر کی كما قروو كفرمن الناضرية: حب ارا التظرنإن افصو 
الجرقية يفا إظانالقاضد الكلية فلا همل الحرقيات رلا تخر البكليات» والجت 


)١(‏ ينظر: الموافقات للشاطبي» القسم الثاني من المقاصدء المسألة الثانية عشرة ۲۹۸/۲ فما بعد. 


والتوفيق هو وظيفة المجتهد ولا بد أن يكون عا ماً بوظيفته. فهذا هو الجانب النظري 
من علم المقاصد» لا بد للمجتهد من الاطلاع على أسسه وأهم قضاياه حتى يستطيع 
على وء ها الحاثب ميقو باجقه اده کمن مقاصد الشرؤة ومتافنا مه 
غاياتها: اف أن نطق هذا الحاتب على راق اليا من بحيلا وعلى فهية لانصوضن 
ل حكمها على هذا الواقع من جهة أخرىء وهذا التطبيق ينطلق من فهم المجتهد 
لآثر المقاصد 4 استنباط الآحكام وهو بحث لابد من إفراد الحديث عنه 2 مطلب 
مستقلء إذ هو نظير أثر السياق 2 دلالات الألفاظ والتراكيب ذاك الجانب الذي 
تحدشا غنه 4 علم الأصول» وهذان الجانبان ‏ أثر السياق وآثر المقاصد هما 
الكتصران الأككر اهمية بفامتظومض غلم الآضول القظديين: كن وشل الانتغال 
إلى هذا الموضوع لا بد من تلخيص الشرط المتعلق بعلم المقاصد حيث يجب على 
الملحفين أن وكون افا نقواعن:اكقاصو اتطالاقا من مفهوعها واذواعهنا وكوايسنيها 
ومسالكهاء وذلك بأن يعلم الغايات الكبرى للتشريع الإسلامي وعلاقتها بمصالح 
الكاس: وإدراك العللاقة بين هذه القواعد تبعاً كراتب الصبائع من ضرورية وحاجية 
وتحسينية؛ وكيفية الترجيح اعتماداً على هذه العلاقة: ولأجل ذلك كله لا بد من 
معرفة مصادرهذه القواعد ومناهج علمائها ‏ كتبهم ليتمكن من استخلاصها 
من هذه المصادر) . 


المطلب الثالث - أثر المقاصد ب2 استنباط الأحكام 

ذكر الإمام الشاطبي رحمه اللّه أنه يلزم للاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد 
فيه؛ وبالتالي فالاجتهاد إن تعلق بفهم النصوص غلا بد من اشتراط العلم بالعربية؛ 
وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد بعيداً عن اقتضاء النصوص لہا فيش ترط 


,۷م || شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


العلم بمقاصد الشريعة وإن لم يكن علم بالعربية» وإن تعلق بتحقيق المناط أو ما 
يسمى اليوم بفقه الواقع فلا يحتاج إلى العربية ولا إلى المقاصد وإنما إلى معرفة 
الفاولة أو ال كد مخ وجودعلة تكم ف ا[ آن هذه انط ف رمان 
أل ادت والاتعبوسى وا اكا حت نك دواد ولذا وقع ب4 تمثيل الشاطبي رحمه اللّه 
لهذا الكلام غموض» مَمَفْلَ ما لا يحتاج العربية ويحتاج المقاصد بالقياس وتطبيق 
النصوص على الوقائع» والقياس محتاج للغة حتى وإن لم تكن العلة منصوصةء 
وتطبيق النصوص ما هو إلا تحقيق المناط©: وهذا الإشكال يذ التمثيل ناجم 
عن تلك النظرة التي تحاول الفصل بين الحوادث والنصوص والمقاصد. والحق أن 
قامس ممشضاع إليها غ قم التنصوص إن لم تكن فة ج ولالقها + بل مستا 
إليها أيضاً 4 معرفة علل القطعيات» ومحتاج إليها ب غياب النصوص أعني حينما 
يتعلق الأمر بالمصالح والمفاسد ولا نص # الموضوع على خصوصه» ومحتاج إليها ب 
تنزيل النصوص على الحوادث» وهذا الجانب الآخير وهو علاقة المقاصد بفقه الواقع 
من فروعه تغير الحكم بتغير المصاحة التي بني عليها. وقد بِينَا ذلك 4 الحديث 
عن فقه الواقع» وهذه إشارة لتأكيد ارتباط المقاصد 4 جميع مناحي الحكم 
الشرعيء فعلى المجتهد أن يكون عالماً بالحادثة المحكوم عليها وعالماً بموقف 
الشريعة بمثيلاتها حتى يستطيع أن يرد الفرع إلى أصله ويلحق الجزئي بالكلي. 
آما ما لا نص فيه بخصوصه» فقد تحدشا فة ايكيا هته الحد يق خن فصا 
الفشريع غير التقلية» وما الاسشتحسان والاستصللاح والذ راقم إلا فروع وتمار إعمال 
المقاصد التسرهية» وآم الباب هتا ما يمى بالصلحة المرسلة (الابنتصلاه) حيرف 
احتج بها معاون لها E‏ ولا بد للمجتهد من بيان موقفه من المسائل الخلافية 


١١7/4 ينظر: الموافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد؛ الطرف الأول؛ المسألة الخامسة والسادسة‎ )١( 
ينظرتعليق محقق الموافقات د. عبد الله دراز على هذا الموضوع 2 المسألة الخامسة 2 الموضع‎ )۲( 
نفسه.‎ 


فيها كدرجة اعتبار الشارع لبا الجملة ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بها وعلى 
رأس ذلك مفهومها وضوابطها وتطبيقاتها وموقف السلف والفقهاء منها. بالإضافة 
إلى بحث ترتيب المصالح وقواعد الترجيح بينها. هذا وقد أكثر المعاصرون من 
الكتابة 4 موضوع المصلحة المرسلة ومن ذلك ما كتبه د. البوطي ك رسالته 
للدكتوراه (ضوابط المصلحة 2 الشريعة الإسلامية) والتي طبعت طبعتها الثانية 


سنة ٠۳۹۷‏ ه//91١‏ م بے مؤسسة الرسالة بدمشق. 


آنا ار تقاضو ف النصوضن فهر اهم ما يحب على ا لهد عله هذا 
الان ربدا ذلك يتحديد موف من جدود هذا اتراو عدم وجرد هذا الأثر 
أصلاً 4 اعتقاده مسكدلاً على ما يذهب إئية. ولا شك أن الحدية الذى قدمتاء 2 
صلاة بعض الصحابة ‏ الطريق إلى بني قريظة دال على وظيفة للمقصد 2 فهم 
النصوصء ولكن هذه الوظيفة تختلف من نص إلى نص تبعاً لدرجة ثبوته ومدى 
وضوحه والموضوع الذي يعالجه» وعلى المجتهد تحديد هذه الوظيفة عند قطعية 
النص وظنيّته. وعندما يكون ذ باب السياسة الشرعية مقلا أو باب العبادات 
والتقديرات الشيفية : ]و ك ماتا مامات ااال الشخصية: 


أما نفي الآثر المقصدي على النصوص عامة» وحصره فيما لا نص فيه؛ فهو 
لا يسلب المجتهد أهلية الاجتهاد» إلا أنه يوقعه 2 كتير من الأخطاء» ولعل القول 
بأن معرفة المقاصد شرط صحة» يراد به إما معرفة جزئيات المقاصد» وتطبيقاتها 
2 بعض الأبواب أو الأحكام» أو هذا الذي نحن بصدده» أما عدم العلم بالمقصد 
العام من التشريع» وأولويات المصالح من حيث الجملة» فهو مسقط لأهلية الاجتهاد 
إن ادعيت. 

يقول المرحوم عبد الوهاب خلاف: (ومعرفة المقصد العام للشارع من التشريع»› 
من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها ؛ وتطبيقها على الوقائع واستنباط 
الحكم فيما لا نص فيهء لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني» قد تحتمل عدة 
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جو روالد يرجم واحدا من هده الوجوه لو الرقرف على كد ال اروا 
يعنى رجال السلطة التشريعية 4 الحكومات الحاضرة بوضع المذكرات التفسيرية 
التي تبين المقصد من تشريع القانون بوجه عام...)”". 

ويعضد هذا واللّه أعلم ‏ حديث استغفارهة لرأس المنافقين حيث قال: (إنما 
خيرني الله فقال: # اسْتَغْفِرَ هم أَوَلَاشَْتَغْفِرَهُمْ ¥ التوبة: »۸٠‏ ( وسأزيده على 
السبعين)”". ذلك أن قول الله تعالى ١‏ أسْتَعْفِرٌ هم أو لا عفر إن عفر ف 
سَبَعينَ مره قن يَخْفِرَ أله لحم 4 التوبة:٠۸»‏ يفيد ب2 الظاهر بأن الاستغفار ‏ والحالة 
هذه لا فائدة منه حتى ولو زاد على السبعين» وآن التخييرليس على بابه بل هو 
بمعنى قول الشاعر: (أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة)» إلا أن الآية محتملة للتخييرء 
وقد قدّمه#ة على الظاهر لأن مقصد الشريعة الأول الرحمة بالناس بالإضافة إلى 
مقاصد أخرى لا مجال لسردها هناء إنما الشاهد أن النبي ج قدم الاحتمال الأضعف 
فخ حك الاق قدا لقن الرجمة على ظاهي التسن+ آي آنه اول القضن ينام عن 
مقصد الشرع. 


جوع أت الله هر وجل فين عي ذلك حرية الأس فار خصا يقابل للقارين: 
إلا أن هذا يثبت قبول الظاهر للتأويل بالمقصد دون النص - أي القطعي الدلالة على 
اصطلاح الأصوليين - أي أنه يؤيد هذا الفهم لعمل النبي##: وعمل الصحابة ولا 
سَيما الخلقاء متهم يؤيف ذلك يشا 


وهذا التفريع على التفريق بين جهل المقصد العام وبين عدم القول بأثره 2 
النصوص يوجب الجزم بأمرين وهما أنه كما لا تسلب أهلية القائل بعدم وجود 
هذا الأخ رللتصدي للاجتهاد: كذلك لا تساب آهلية القائل بالأئرء آي أن الأهلية لا 


.٠۹۸ علم أصول الفقه لخلاف ص‎ )١( 


(۲) رواه البخاري 2 التفسيرء باب: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم... التوبة ۸۰ رقم 4797: ومسلم 2 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم رقم ۲۷۷١‏ الحديث الثالث 2 أوائل الكتاب. 


تتوقف على الموقف نفسه» وإنما على القدرة على تحديد هذا الموقف ودعمه بالأدلة. 
إذن» فلا بد من أن يكون للمجتهد موقف من أثر المقصد على فهم النصوص 
ويحذفد هذا الككد سوا وكان ذلف اک معا اد مک کر 

آلآ کون هذا لوكت ها عا سير ها 
ااا تقطن بل مته قايا الضطيل أو الات 

وخلاصة الشرط هنا: (لا بد للمجتهد من العلم يأثر المقاصد 4 استنباط 
الأحكام بأن يكون له موقف من الاستصلاح» أي إعمال المصلحة 2 غياب النص» 
وموقف من حدود هذا الأثرعند وجود النص تبعاً لرتبة النص؛ والموضوع الذي 
يعالجه). 
الخطاً فيها من جهتين: جهة إعمال مصلحة موهومة ب4 مقابل نص» وجهة إهمال 
اا کی هری ارک تسء كان لود هن ال ن قاد اع 
وإهمالا بأكخر من مثال يوضح موقف المتقدمين وآراء المعاصرين. ولعلنا نبد بالمثال 
الأشهر عند القدماء حيث أنكر العلماء أشد الإنكار على عالم الأندلس يحيى بن 
يحيى الليثي تلمين الإمام مالك حين آفتى أحد خلفاء بني أمية 2 الآندلس وقد وطئ 
زوجته 4# نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين معللاً ذلك بسهولة إعتاق الرقاب 
عليه» وقد أغلظ الإمام الغزالي الإنكار عليه حتى قال: هذا عندنا خروج عن 
الشرع بالكلية وانسلال عن ربقة الدين وهو متداع إلى هدم قواعد الشرع..0". 

والحق أن هذا المفتى قد أخطأً النص والمصلحة» أما النص فقد روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي#8: إذ جاء رجل فقال: يا رسول 


.۲٠۹ شفاء الغليل للغزالي» الركن الأول؛ ص‎ )١( 
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الله هلكت» قال: مالك» وقعت على امرأتي وأنا صاتم» فقال رسول اللهقة, 
هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: 
لفسال فيل تجن إظفام مفو كيدا قال لا ادي ]د واهودمن 
الحديث أن النبي# قدم الإعتاق على صيام شهرين» والقول بتقديم صيام الشهرين 
مع إمكان الإعتاق مخالفة للنص. أما المصلحة: فمن المعلوم أن إعتاق الرقاب 2 
نظر المصلحة العامة مقدم على ارتداع الخليفة"» ولا شك أن الشارع يقصد لإعتاق 
العبيد» وكفارة الظهار دليل صريح على تقديم العتق على الصيام ولذا كان إنكار 
العلماء الشديد على هذه الفقوف. 


ولكن من الإنصاف أن يقال: إن مقصود الشارع من الكفارات الزجر والردع: 
كما أن الحديث ليس ظاهراً ك الترتيب ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى التخيير بين 
الكغاراك القت رالات خا من سنال اتر لمن مادا لان اة 
إنساناً قال لابنه أن يقول لأخيه اذهب إلى عمتك أو خالتك» فقال له إن أباك يأمرك 
بالذهاتي ال هالقاك هذهب ضاق ذهاية إلى كالم مى كراد آبيه» ولسن هذا داعا 
عن موقف الإمام يحيى الليثي رحمه الله فقد قدمت بطلانه» وإنما لاستغراب اشتداد 
الإنكار عليه. أما المثال الثاني والذي يتعلق بإعمال المصلحة مع وجود النص» فهو 
تيس أقل شهرة» إذ ذهب الإمام الغؤالي إلى آن الكفار لو شترسوا بجماعة من أسرف 
الامو وكت عه ان ا على ذان اا ا فويك ‏ ان 
قتل الأسرى لأنهم مقتولون على كل حال مع أن الشارع لا يجيز قتل مسلم معصوم 
الدم» قال تعالی: وا کاک مؤي أن ا حَطَعًا 4 النساء: ٩۲‏ هذا 
)١(‏ رواه البخاري 2 الصوم» باب: إذا جامع 2 رمضان ولم يكن له شيء..؛ رقم ۱٠١‏ ومسلم 2 الصيام 

باب: تغليظ تحريم الجماع 4 نهار رمضان... رقم .٠١١١‏ 


(۲) ينظر: السياسة الشرعية» د. القرضاوي» ص 15. 


() المستصفى للغزالي»الأصل الرابع من الأصول الموهومة: الاستصلاح .541/١‏ وينظر كتاب 
ضوابط المصلحة 2 الشريعة الإسلامية د.البوطي ص۲۹۸ فقد ذكر أن هذا المثال ليس داخلاً ب2 


المصلح المرسلة.. 


من أمثلة المتقدمين» توضح أثر فهم المقاصد 2 استتباط الأحكام» وأثر غياب 
الرؤية المقاصدية 2 أخطاء المفتين» وثم مثالان من الاجتهاد المعاصر يوضحان هذا 
الأثر ب4 الوجود والعدم» فقد أشار د. القرضاوي إلى وجوب معرفة المقاصد والعلل 
للأحكام الشرعية وقال (لابد له - دارس الشريعة ‏ من إطالة الدراسة والتأمل 
ذلك قبل أن يقبت أوينفي أن للشريعة مقصدا أو حكمة هذا الحكم أو 
ذاك» وإلا وقع 2 الخطأ المؤكد) ثم ضرب أمثلة معاصرة ليؤكد هذا الحكم: 
قنبه على خطاً من ظن أن الإسلام حين فرض أن للذكر مثل حظ الأنثيين كانت 
الأوضاع الاجتماعية مناسبة لذلك» أما اليوم فالمصلحة تقتضي المساواة» وقد غفل 
هذا الظان عن نظام النفقات 2 الإسلام وعلاقته بنظامي الولاية والإرث» وأن 
القريب الذي يرث من أخيه المتوفى فيغنم» قد يلزم بالنفقة على بنات أخيه فيغرم» 
والعدل أن يكون المغنم بالمغره”". وهذا المثال دال على مادل عليه مثال الإمام الليثي 
رحمة الله من افر الط ے فيع مقصد الشارع وريضرب :د القرضاوى مثالا لخر 
يوضح فيه آثر فهم المقصد 2# تقرير الحكم» فإعفاء اللحية من سنن الفطرة وهو 
مميزللرجل من المرأة كما أنه يميز المسلم من غيره وهذه الثلاثة من مقاصد الشرع 
دالة على أن إعفاء اللحية لم يكن مجرد مراعاة لعادة العرب» وإنما هو تحقيق 
لحملة من الخراذات الق عة 


إن هذه الأمكلة ذماذج تظهر أشرفهم المقصد = فيم الخحكم وجودا وغدماً: 
اهال وإهسالة: وهي دالة على أن المجتهد ينبغي عليه بعد أن يعلم مقاصد الشرع 


واللّه أعلم. 


)١(‏ ينظر: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ۸٤-۸١‏ تيسير الفقه ١‏ /14 وكلاهما للدكتور 
القرضاوي. 
(۲) مدخل لدراسة الشريعة؛ د. القرضاوي؛ ص 16 - 15. 


لمحاصرة 
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أخيراً - رائز الاجتهاد 


ذكر المودودي رحمه الله بعد أن عدد الأوصاف اللازمة للمجتهدين أن تعداد 
هذه الشروط ليس بغاية الامتحان ولا المقصود منها (أن على كل مجتهد أن يبرهن 
على كونه متحلياً بها» بل المطلوب ببيانها أنه لا يمكن بالاجتهاد إنعاش القانون 
الإسلامي وترقيته على الخطوط الصحيحة إلا بأن يكون نظامنا لتعليم القانون 
صالحاً لإعداد وجال من ذوي العلم يتسمون بتلك الأوضاف والأخلاق)”" : والحق 
أن أهم ما يمكن أن يستفاد من تعداد شروط المجتهد هو تقويم التربية وأساليب 
التدريس ومناهج البحث أ المراكز والجامعات والمدارس والمعاهد الشرعية لتكون 
متناسبة مع تحقيق هذه الشروط إلا أن البدف الأول الذي أشار إليه المودودي رحمه 
الله والذي نفى أن يكون غاية لبذا التعداد له من الأهمية ب2 اجتهادنا المعاصر ما 
يدفعنا لإفراد الحديث عنه» ذلك أن اختيار الباحثين 4 المراكز والمجامع الفقهية, 
ومؤسسات الفتوى الرسمية والشعبية لا يتم وفق معيار محدد يتحقق من ملكات 
الباحثين وقدراتهم 2 مجال الاستنباط: كما أن امتحانات الدراسات العليا 2 
خكرين الحاسنات اة لا تقس هذه اللكنات الوا عا أا الا ها 
والنتيجة بالطبع عدم الثقة بالفتاوى والاجتهادات المترتبة على هذه المقدمات» ولذا 
كان لا بد من إعداد معيار لقياس هذه الصفات 2 الباحثين للتأكد من أهليتهم 
للفتوى والاجتهاد. 


)0 مفاهيم إسلامية: المودودي» ص .١59‏ 


المفهوم والشروط: 


قال # القاموس: رازه روزا : جرّبه وراز ما عنده: طلبه وآراده""» و2 المعجم 
الوسيط: رازه روزاً: جر به واختبره» وراز حتى يعلم مقداره» وراز الحجر ونحوه: 
اخخيره حقى يعم قله والراكق: اسم شاعل من ران فهو القاكم بالاحتبار» وقد 
ق استخداء هذا النبطاك جد اة على الأنحقازات هة خان الامفمانات 
الدرسية هإذا أهفا الراكر إلى الاجدهاد كان القصنود:(الاختيان الذي يقيس فة 
البانهف على التسدي للسساكل الشرغية الاجتهادية): ويج أن يتحلى هذا الراكز 
بالصفات التالية: 


٣‏ يجب أن يكون محتوياً على جانب شفوي» وذلك ليقيس ما لا يمكن 
فاكف هاه اة العريية القن وى اا 


الخ اال الظارظة. 
انها اعد اما اهاه وهو الق عل الا ا واا كان دة 
رائز ما يرتبط بالنتيجة وليس بالرائز نفسه»ء وجب أن يكون لڪل رائز 
رديف يثبت صدقه من خلال إعطاء نتائج متقاربة للرائزين. 

.٤‏ يجب أن يكون الرائز على درجة من الثبات» بمعنى أن يكشف الرائز 
وسور ا ومظرةه عن اكات الان أن يست خر ان ون دفيقا 
ومطرد النتائج» ويمكن للتأحد من ذلك إعادة عملية الروز أو تقديم رائز 


(١ )‏ القاموس المحيطء مادة روز. 


(۲) المعجم الوسيطء مادة روز. 
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الاد زه القاك قرط للصيد ق ونكمه لس كاضا لفات 


.٥‏ تعطى درجات الرائز على كل شرط بانفصال عن الشروط الأخرى؛ ثم تجمع 
بعد ذلك درجات الشروط المختلفة» ولذا يمكن أن يقسم الرائز إلى فصول 
بعضها مشترك يتعلق بأكثر من شرط وبعضها يقيس شرطأ معيناً» ويجب أن 
يحقق اروز الدرجة المطلوبة بخ كل فصل» ثم ب2 مجموع الفصول. 

.٦‏ يجب أن يهتم الرائز بقياس الدرجات الأعلى من العمليات العقلية كالتحليل 
والتركيب والتقويم دون إهمال للدرجات الأدنى كالتذكر مثلاً» ولذا 
ينبغي أن تغلب المسائل والمشكلات والمناقشات مع وجود أسئلة تقئيس مدى 
فهم المفاهيم العامة للعلوم المطلوبة للاجتهاد. 

۷. يجب أن يتصدى لوضع الرائز لجنة تضم علماء الشريعة والعربية والعلوم 
العامة المهمة بالإضافة إلى علماء التربية» وذلك لصياغة الرائز على نحو 


يتوافق مع شروط الروائز الأخرى دون إهمال تميز هذا الرائز بخصوصيته. 
۸. لا بد من وضع مجموعة ضابطة تجرّب عليها بنود هذا الرائز قبل إقراره. 


5. لا بد من وضع رائز جديد لكل مجموعة يراد روزها. 


الدرجة المطلوبة للدلالة على إثبات الملكة: 

تقدم آنه لا بد من حصول المرُوْزْ على درجة معينة ب كل فصل من فصول 
الرائزء بالإضافة إلى وجوب تحقيق درجة عامة 4 الفصول بشكل مجمل»ء ولكن 
حيف يمكن تحديد هذه الدرجة؟ يقول الرازي الجصاص رحمه اللّه: (وليس شرط 
مو كان عن اهل الاجا ايكون عا بكي اتون من الات وات 


ماقت متها ن جه الات وض عه اباو الكتعادء لان عدا من القاقيه 3 


|| شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


يصح له أن يدعي الإحاطة بعلم جميع ذلك» حتى لا يشذ عنه منه شيء» ولو ڪان 
ذلك شرط جوز الاجتهاد » لما جاز لأحد من القائسين بعد النبيةة أن يجتهد ‏ 
لفقد علمه بالإحاطة بهذه الأصول لا سيما إذا كان ممن يقول بأخبار الآحاد ويرى 
تقديمها على القياس» وقد علمنا أن الصحابة ومن بعدهم قد اجتهدوا مع فقد 
علمهم بجميع ذلك...) وبعد أن ضرب أمثلة لذلك قال: (فثبت بذلك جواز الاجتهاد 
لمن علم جمل الأصول» وإن خفي عليه منها البعضء بعد علمه بوجوه المقاييس 
والاستدلالات الفقهية). 


وها التحن يرق دنا لد 

١‏ أنه لا يمكن أن يطالب المجتهد بعلم كل ما يلزم للاجتهاد » بأن يطلب منه 

ان يتسام ع استعضان الآدلة وتاكرها ما لا يسامح ا فم آليات الاتباط, 

وتام على ذلك يعي عدون درج الجاع فاك فل فة عن الفتصل 
الآلقو+ فد ج الغربية وق اغد الأشياظ» على حن اهل إل جد ما د 

EOE TN TT E‏ ضافة ران كائت هده 
النسبة يمكن أن تتغير علواً وهبوطاً حسب بنية الرائز ونتائج تجاربه. 

ويمكن لمن حاز درجة القبول والنجاح أن يحصل على شهادة تسمى شهادة 
الاجتهاد يتأهل بموجبها لدخول المجامع الفقهية ومراكز الفتوى والبحوث 


الإسلامية» واللّه أعلم. 


)١(‏ الفصول 2 الأصول للرازي الجصاص, الباب المكمل للمئة؛ باب القول ‏ صفة من يكون من أهل 
الاجتهاد ۲۷٤/٤‏ فما بعد. 
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الخانمة والنتائج 


إن استعراضنا لشروط المجتهد كما نص عليها المتقدمون» وإضافة ما استجد 
من آراء عبر العصور بشأن هذه الشروطء يظهر لنا حقيقة إجماع العلماء على 
اشتراط معرفة مصادر التشريع وكيفية الاستنباط منها وآلية التطبيق على الحوادث 
والمستجدات» أي أن على المجتهد أن يعلم بمصدر الحكم» وآلية استنباطه» وتحقيق 
مناطه» ولذلك وجدنا أن الخلافات 2 أصل اشتراط الشروطء على اختلافِ بين 
العلساء کے كفي غرضها وكرقيبيا والتدليل غليها و التمشل اتيا خلافات ك 
ن هذا لجاب وما هناك خلاف جات هدو الشروظ قا لطبيية 
الدرسے الك دته إليها الباحى: هتات مو يوك على رط ويرف غيره اقل 
أهمية؛ وتم من يتساهل بے ماصدق الشرط وهناك من يتشدد» ولكن كل ذلك 
تحت مظلة هذا الإجماع الذي ذكرت. 


لكن ظهر أن هذا البحث على كثرة من تكلم فيه مازال بحاجة إلى عمق 2 
النظرء ودقة ب2 الحكم» وأظن أن الأوائل كانوا يعرفون هذه الشروط بالبداهةء› 
ثم جاء عصر الجمود فلم يَعْدِ العلماء يُعْنَوْنَ بمسائل الاجتهاد لتصورهم أن بابه قد 
افق آو أن أدواته مارت بفيدة الال فما أطل هجر العصسبر الخدية؛ وهاد 
الحديث عن الاجتهاد يأخذ د صار الباحثون فريقين كما ذكرنا 
قبل» منهم من يتساهل برد فعل يَف يَفْتَقِرُ إلى التحقق والرويّة» ومنهم من يتشدد تبعا 
لعصور المتآخرين» وبقي البحث بين معيد لما ذكره المتقدمون مع تيئيس من جدوى 
الحديث المطول فيه» وبين رافض يريد أن يغيرويب دل دون روي وتهفكر عميق 
صادق» وقد ضرينا أمثلة خلال البحث على هؤلاء وهمؤلاء لكن ذلك كان على 


استحياء» نظراً لأن البحث منذ البداية اتجه إلى البناء والتقويم والإصلاح» مُعْرضَاً 


عن كثرة القيل والقال حاشا ما يخدم النتيجة. 


ومن ثم خرج إلى نتائج مازالت بحاجة إلى جهود أخرى تؤيد أو تعارض حتى 
يتبدى الحق من ركام الخلاف كما شأنه وسنته؛» وإني لأعترف أن لبذا البحث 
آهله» ولكنه ا عا الأخرىء وإني لأرجو الله أن أكون 
قد وف للحن فيا انه ذو ن أن اعفد فيه على ص متقدم او مداخ وڪنت 
دمت آن هذه اللسالة احثيادية و حي الحيلة«ونعتى الاحتهياذ احتمال وحد 
خطأً لاسيما إن كان من أمثالي. 


وقد رأيت أن ألخص جملة الجديد 2 هذا البحث ليكون سهل المتناول لمن 


وتوصيات تسهم 4 تطوير الاجتهاد المعاصر إن شاء اللّه: 


١ 


المجتهد من يملك القدرة على الاستنباط بأن حصلت له ملكة يستطيع من 
خلالبا معرفة الحكم إن بذل الجهد لذلك» ويجوز لبذا المجتهد أن يُقَلدَ 
غيره عن المجتهدين مادام لم يصل إلى حكم ف المسألة المد فيها. 


الهاي وه اة فيعلا مار لكريم ونكيفية ل اف 
منهاء وفهماً للواقع المحكوم عليه بها. 

بر ا لحقيد أن بكرن هاما يمى ارات الق اة وم اجات 
علماتها وله موقف من معنى الأحرف السبعة» ومراجع هذا الفن» وأشهر 
علماكة: 

علوم أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وعلم التفسير» بأن يعلم مبادئ 
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وانبالسيات ومراسع هذه العلومه زان يكون سجعيد | ے منباكلها اف 


5. المقصود باشتراط معرفة القرآن الكريم تَدَيّرُُ وذلك بأن يقرأه قراءة 
تحليلية تعتمد على معرفة مُنزل هذا الكتاب وذلك بالإيمان به وأنَّ القرآن 
كلامه» والعلم بموضوعات القرآن وكيفية عرضه لباء والتمرس بآسلوبه 
حتى يعرف خصوصية مفرداته وأشكال تعابيره» والقدرة على الاجتهاد 2 


احتف كيه من اتسس 


5. أما معرفة السنة فتتضمن دراسة علم المصطلح» والاطلاع الجيد على مصادر 
الحديث مع الإشراف على شروح هذه المصادر والقدرة على الترجيح عند 
اختلاف العلماء 2 هذه الشروح» بالإضافة لمعرفة أفعاله © من خلال 


دراسة سبرته› وأحكام هده الأفعال 2 الأصول والمصطلح. 


والفروق. 
أن خلى اللحقيد أن كرون هااا نضافر الفتسريم الت عد المتقدمين لى 
اختلافهاء ومعرفة أحكامها الأصولية» وأن يكون له موقف من حجية 
ف ند هو فيد قاف اضر مق لالجد اعادا خلى دراس كذ رهن 
العلوم الإنسانية والمعارف العلمية؛ وذلك بفهم لمبادتها وأساسياتها ومجمل 
قواعىها على الاجمال: 


٠.أهلية‏ الاجتهاد تحتاج إلى درجة من الذكاءء لاتقل عن ١١٠١‏ درجة حسب 
المشائيسن القريوية المد عاليا. 


A4 


١ 


3 


م 


وذلك من خلال دراسته لعلوم العربية المتعلقة بالمعاني بدء من المستوى 
الصوتي للغة مرورا بالمستوى التركيبي وانتهاء بالمستوى الدلالي. 


العربي» وتمثل مفاهيم النحوء ومعرفة المباني الصرفية» وقواعد ترتيب 
الا ت حلاف 


. من أهم الشروط التي تشترط 2 العالم لتحصيل رتبة الاجتهاد إن لم 


يكن اهمها أن يكو هانا مالسل ادا ك اغة تقس التضبوصن: 
قادرا على الترجيح فا مسائلها الخلافيةء عارفا بأثر تبدل السياق اللفوي 
عق فير الات الأنفاظ: ذارشاً لحباسة الذلالة والبيان الأصولية. 


ا ا الشترهى ا را عد اتر ا راا اة 
اكه م ل اد اف د ا ر ى و الود ك اورا علق 


انبكخدامه] عتى الساحة: 


بالم|صالح ومعرفة آلية الترجيح بين هذه المصالح 2 مع اطلاع واسع على 


. دعوى الاجتهاد دون نسب علمي ثاب مش كوك فيها ؛ وكما أن الرجال 


تعرف بالحق فكذلك الحق يعلم عن طريقهم. 


. على العلماء أن يتعاونوا لوضع نماذج لروائز قادرة على قياس قدرة الباحثين 


بالتعاون مع علماء التربية وخبراء علم النفس» لتخريج من يوثق بهم لدخول 
المجامع الفقهية ومراكز الفتوى والبحوث الإسلامية. 


ولعل هذه النتائج هي أبرز ما توصل إليه هذا البحث» وأرجو الله سبحانه 
وتعالى أن يهيئ لى أسباب التوفيق 2 العلم والعمل» وله الحمد 2 الأولى والآخرة» 
وضلى الله غل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فهرس الأحاديث 
الحديث صفحة الورود 
الأئمة من قريش ا 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب أ“ شا ةا O‏ 
افتدوا باللذين من بعدي TT‏ ل ا 
أنتم أعلم بأمر ديناكم تاتس جه يه هق عرف اك ناه انق ع أ في ما خرن حاط ب EE‏ 
إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين sS‏ ا 
إق اللدلا بخن العلم اتقواها A LLNS‏ 
إنما خيرني الله فقال TT‏ 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله 290 
إني لأقوم 2 الصلاة آريد أن أطول فيها م وو د و م IF aon‏ 
خاب قوم ولوا أمورهم امرأة 000000000000008 ا 010 E E‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم EE SSS‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ا O‏ 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه دف يع مدا sls‏ اا بع و ف ول خم حت وي VO‏ 
قتلوه قتلهم اللّه. ألا سألوا إذ لم يعلموا ا OE‏ 
كيف كتقاط ۹ هذ ذ#ذ#ذتذذخذ#ذذخ#خ#خ#خخخخخ:5١5ة O‏ 
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أهم المصطلحات الحديثية والأصولية والتعريف بها 


أولا: الصطلحات الحديثية: 


الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف مارواه الثقات( إرشاد طلاب الحقائق للنووي 
ص٤٩‏ ) 

مالي الحديث الذي قل ورات مع الانتصال( إركناد طلاب الحفاتق صن :دل ) 
العويق ها رواد اقان ١‏ إزشا.طللاب اتاق صن +17) 

القريب» ما تفرد يه راو وا خد( إرشاد.طلاب الحقافق هن +14 ) 
بايغ ما رق ك شترن الأساريق مو الألفاع العايضة الح عن الفهم 
لكلة اسما (إرشاه طا الان هن 115 ) 

القدسي: هو الذي يرويه النبية عن الله تعالى ( شرح البيقونية» عبد اللّه سراج 
انمه 2 

المؤتن ما وق مده ((آن غلانا)) ( إرشاد ظلاب الاق هن ۸۷) 

الاه اهل ادان واد مضل راد عفن ركرك سنيف هة أرقاو لات 
الحقائق ص٥۷)‏ ۰ 

المتواتر: ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه» وكان 
مه الج ( شرع اا لابن ر :الي 

المتفوظءها يقابل الات سابرواه اتقات را جا على ها روا قير( كر اة 


ص 58 ) 


: ملف الحدية: ما تعارض ظاهره مع القواهد أ ومع نص ت رهی آخن( ينظر: 
إرشاد ظلاب اتحقائق ض 18 ) 

ادر معا ذكر شمن الحعديف مسمسلا ية من غير فصنل + وليبسن متة .ا( يتظن: 
إرشاد ظلاب الاق صن 14 

« المدلس: الحديث الذي أوهم الراوي فيه غير الحقيقة بأن يروي عمن عاصره ما لم 
يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه» أو يروي عن شيخه واصفاً یاه بما لا يُعرّف به. 
(إرشاد ااب الفاق ص “41 ) 

.) 79 المرسل: ما سقط من آخره مَنْ بعد التابعي. ( شرح النخبة ص‎ ٠ 

* المرسل الخفي: ما رواه الراوي عمن عاصره دون أن يلقاه. ( شرح النخبة 87 ) 

رئ اها ضيف إل :سول 18 رشا د طلاب الحشائق می 05 

د العا ها ان رمال اادد على صف واحدة وال والحدة ( ارك اد طاو 
الحقائق ص ۱۸۳) 

د اقسا اهل قاد من اا إلى ما وهو سرفيع على الي ( فر 
إرشاد طلاب الحقائق ص 4/) 

« المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ( شرح النخبة ص ٤٣‏ ) 

ف الح ما غير هه النقظ ( ينظر» شرح النشية من 54 ) 

٠‏ المضطرب: ما روي على أوجه مختلفة لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع .( إرشاد 
كلاب الحقاقق خن ۴ 

ه المعروف:ما يقابل المنكرء ما رواه القوي مخالفاً الضعيف ( شرح النخبة ص 14) 

و المعضل + ما سقط من إستاده انان تساهداء '( إرشاد ظلاب اتحشائق ص ها ) 

٠‏ المعل:هوالذي اطلع فيه على علة تقدح ب صحته مع أن ظاهره السلامة منها. 
(إرشاد ظلاب الحقائق هن )1١١‏ 


۵ لمات ده دك مين سيفن استاده و اد اظ( ا قاد ااي الفا ص 
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المعنعن: هو الحديث الذي فيه فلان عن فلان ( إرشاد طلاب الحقائق ص 250 ) 
الملقطوع: ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالبم أو أفعالبم ( إرشاد طلاب 
الحقائق ص 75 ) 

المقلوب: الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخر؛ ‏ السند أو المتن» سهوا أو 
مدا( کی اراد طلاب اتا کن 3217 6 

المتقظمءها ثم يتضل إستاده 3 إزشاد طلاب الحقائق ضن +۸). 

المنكر: ما رواه الضعيف مخالفاً القوي . ( شرح النخبة صن 19 ). 

الموقوف: ما روي عن الصحابة من أقوالبم أو أفعالبم أو نحوها ( إرشاد طلاب 
الحقائق ص70) 

النازل: عكس العالي» الحديث الذي كثرت رواته ( إرشاد طلاب الحقائق ص 


(1۷V 


ثانيا- المصطلحات الأصولية: 


الأداء؛ فعل الواجب ب وقته المقدَّر له شرها (فواتح الرحموت )191/١‏ 

الإعادة: فعل الواجب 4 وقته المقدّر شرعاً ثانياً لخلل ( فواتح الرحموت ١5١/١‏ ) 
الأمر: القول الدال على الطلب الجازم مع الاستعلاء ( ينظر: إرشاد الفحول ص 
)0 

الأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ( كحشف الأسرار 
للبخاري )۳۹۲/٤‏ 

الحكم التكليفي: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير ( ينظر: 
فواتح الرحموت ۷۸/١‏ ) 

الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً 4 الاصطلاح الذي به التخاطب أصول 
( الفقه لابن مفلح 59/١‏ ) 


٩۸‏ مل | شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


د اتخاصيو يقابل اتام وحوكل لقطوضم نتن واحن غلى الأتفراق ( ينظ كدف 
الأسرار للبخاري 88/١‏ ) 

ه الرخصة: ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمانع» ويقابل العزيمة ( ينظر: البحر 
المحيط ۲٠٠/١‏ ) 

ف 'السبي» جل وضف لامر متضنيظ فناظا لوجرة حك( إرشاه الفحول من ۷ ) 

* العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له ( أصول الفقه لابن مفلح ۷٤۷/۲‏ ) 

) 770/١ العزيمة: الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ( البحر المحيط‎ ٠ 

د الائ وض ظطامر متضيط ب عازه عرد حضية لزم هذه الحسكم أو غد 
السبب ( إرشاد الفحول ص ٠٠١‏ ) 

« المجاز: يقابل الحقيقة؛ اللفظ المستعمل ب غيرما وضع له أولاً ( ينظر: أصول 
الفقه لابن مفلح ۷۲/١‏ ) 

ف: م الو ج ها ل توصل ال الزاجي إلا هر فظن المسقمقى 6047١‏ 

4 التهى القوق الدال على طالب كب عن طبل غل جهة الأس كملا( اراد التهول 
ھی 

٠‏ الواجب المؤقت: الواجب المتعلق بوقت محدد ( ينظر: كشف الأسرار للبخاري 
۷/۱( 

ف الواحب الخير ها طبه الشارع مهما بان أ فام مجضررة كختسال الكمار: 


.)١59 177/١ (ينظرالمستصفى‎ ٠ 
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فهرس الأعلام 
تنبيهات 


يك رة الا عاك الكو ا الريبالة كه هدم فا القدمة . 

كه ا خا اللفظه ا فهر من اسم الله وكا ورد يذ من الريسالة قى رضت 

افتدد 9 الفراعم كني E‏ على سرام الترائجن N a‏ 
الإسلامية تلدكترر محمد الزحبان. 


00 


3 
bı 
1 


أبو إسحاق 
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ترجمة العلم 


سيف الدين» أبو الحسن» علي بن أبي علي التغلبي الآمدي» ولد بآمد 
سنة 00١‏ ه» وهو فقيه شافعي» أصولي» متك كرون رة 
انتقل إلى حماة فدمشق ومات فيها سنة 15١‏ ها . 

من كتبه: الإحكام + أصول الأحكام 2 أصول الفقه»ء أبكار 
الأفكار . 

ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي »۷١ ۷١/١‏ مرجع العلوم الإسلامية 
د. محمد الزحيلي ص 0۸۸ . 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد اللّه» إمام المذهب الحنبلي. 
ولد ببغداد سنة ١١4‏ هء امتحن 2 مسألة خلق القرآن» وأظهر الله 
على يديه مذهب أهل السنة» أشهر كتبه: المسند» قال فيه الشافعي: 
كرحت من شاد وها خلفص يها احدا ان ول أورع ولا امف من ابحم 
ابن حنيل» توے سنة ۲٤١١‏ ه . 

ينظر: سي رأعلام النبلاء ٤٠٤٥/۹‏ 40؛ طبقات الحنابلة للفراء /١‏ 
. 

ولد ب4 حلب سنة 1948 م. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
دفشق ب اللغة العريية وآذابها» يعمل اسحتاذ ا مسافدا د قم ال 
العربية بجامعة حلب. 

من كتبه: مدخل إلى فقه اللغة العربية» المختار من الأدب الإسلامي. 
ينظر: غلاف كتابه: مبادئ اللسانيات . 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الإسفراييني» فقيه شافعي 
أصوليء ولد بإسفرابيين» من مؤلفاته الجامع © أصول الدين» ورسالة 
4 أصول الفقه» قال فيه الإسنوي: صاحب العلوم الشرعية والعقلية 
واللغوية . توك بنيسابور سنة 418 ه . ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي 
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الاسم الأشهر 
للعلم 


الإسنوي 


الأفغاني 


الباجي 


البخاري 


ترجمة العلم 


قال 2 طبقاته: وكانت ولادتى 2 آخر سنة ۷٠٤‏ ه› برع 2 العلوم 
الشرعية واللغوية لا سيما الأصول» وكانت له شهرة 2 الفقه»› من 
4 تخريج الفروع على الأصول» تو2 بمصر سنة ۷۷١‏ ه. 

ينظر: الفتح المبين للمراغي 147-181/7+ مرجع العلوم الإسلامية للزحيلي 
ص 047 . وقد أشار المترجم إلى ولادته ج طبقات الشافعية 97/١‏ . 
تجؤل 2 بلاد الإسلام المختلفةء» ودعاه السلطان عبد الحميد إلن 
الآستانة سنة ١١١١ه/۱۸۹۲م»‏ وتوك هناك سنة ١١١4‏ ه / ۱۸۹۷م. 
يعد من المجددين» من تلامذته: تخود وآ اک تاريخ الأففان 
رسالة الرد على الدهريين. ينظر: السيد جمال الدين الأفغفاني» محمد 
الزحيلي ص ١١‏ قما بعد . 

مالحى؛ ولد سنة ٤٠٣‏ هء حج وارتحل إلى دمشق وبغداد والموصل» 
سلف كايا كيرا اا ذيه القارة سهاو )لاعفا ومن کد 
أعلام النبلاء ۸ فما يعد مرجع العلوم الإسلامية ص . 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي» أبو عبد اللّه البخاري» قال 
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى› ص غ٠25‏ رقم الترجمة كتلماعم 
مرجع العلوم ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 


٣م‏ | شروطالمجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 


ترجمة العلم 


ابن بدران عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» 
فقيه أصولي حنبلي» ولد سنة ١١547‏ ه بدوما من أعمال دمشق» شغل 
منصب مفتي الحنابلة» وكان سلفي العقيدة» وضع تصاتيف كربو على 
الثلاثين منها: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تهذيب تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر» شرح روضة الناظر» توك سنة ۱۸٤۸‏ ه 
/ 1577م . ينظر: تاريخ علماء دمشق ك القرن الرابع عشر البجري 
0١‏ 158 . الأعلام للزركلي ۷۳/٤‏ . 

البوطي محمد سعيد بن ملا رمضان بن عمر البوطي» ولد 4 جزيرة بوطان 
عام ۹۲۹١م»‏ درس بمعهد التوجيه بدمشق» ثم سافر إلى القاهرة حيث 
حاز دوجة الك دهن الآزسر ا رة 00 عمل ركسا 
لقم الفقه الإنبلامي بذ كلية اريت بجامعة دمشق كم وكيلا لبا 
كه هميذا سن 151/6 م وهو الان ركيين كسم اتقات والآديان اة 
دفشق : له كر من كلاشن كتانا متها فقة السيرة» ضوابظ الضتلخة 
ج الشريعة الإسلامية . 
ينظر: علماء يتحدثون» محمد وهبه ص .١ 7-1١60‏ 

ابن تيمية أحمد بن عبد الحكيم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس» ابن 
تيمية الحراني» إمام محقق مجتهد مفسرهء ولد سنة 57١‏ ه قال فيه 
الذهبي رحمه اللّه: المجتهد الحافظ المحدث» شيخ الإسلام نادرة 
العصرء أصحابه وأعداؤه خاضعون بعلمه وأنه بحر لا ساحل له وكنز 
لا نظيرله» فإن كان قد أخطأً فله أجر المجتهد من العلماء» وإن كان 
أصاب فله أجران. سجن أكثر من مرة» وتويك بسجنه بقلعة دمشق 
a EAS LR AEs‏ فقي التفاوى» ا 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . ينظر: ترجمة الذهبي له 2 سير 
أعلام النبلاء والتي أثبتها محقق كتاب العواصم والقواصم الأستاذ 
شعيب الأرناؤوط ص 2175-757١‏ المنهج الأحمد للعُليمي 74/4 فما بعد» 
الفتح المبين للمراغي 17١/7‏ . 
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الاسم الأشهر 
للعلم 
الجرجاني 


ابن الجزري 


الجصاص 


الرازي 


ابن جني 


ترجمة العلم 


عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بڪر» شيخ 
العربية وواضع أصول البلاغة» صنف شرحاً حافلاً للإيضاح يكون 
ثلاثين مجلداًء له إعجاز القرآن» أسرار البلاغة» وهو شافعي أشعري 
قال فيه الذهبي: كان ذا نُك ودين» وكان آية 4 النحو. تو سنة 
۱ هھ . 


ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۳۲/١١۸‏ الأعلام للزركلي ٤۸/٤‏ - 45. 


محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي الشيرازي الشافعي 
المقرئْ»؛ شيخ القراء بش زمانه» ومن حفاظ الحديث» ولد بدمشق 
aR Os‏ معفظل القر ST a‏ تيده SANE‏ 
تصانيفه: النشر 2 القراءات العشرء منجد المقرئين . 

ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 700/94 فما بعد» 
مرجع العلوم الإسلامية ص 187 . 

أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» الإمام الكبير الشأن المعروف 
بالجصاص» ولد سنة ۳۰۵ ه» سكن بغداد وعنه أخن فقهاڙهاء تفقه 
على أبي الحسن الكرخي وعليه تخرّح؛ له من المصنفات: أصول 
الجصاص» أحكام القرآن» تو2 سنة ١17ه.‏ 

ينظر: الجواهر المضية 4 طبقات الحنفية ۲۲١ 77١ /١‏ . الفتح المبين 
۰۳/۱ 0. 


أبا علي الفارسي وقرأ على المتنبي ديوانه ثم شرَّحَهُ؛ من كتبه: سر 
الصناعةء اللمع؛ الخصائص. مات ببغداد سنة ۳۷۲ ه وقيل 797 ه. 


ينظر: إنباه الرواة للقفطي ۲۳١/۲‏ فما بعد» سيرأعلام النبلاء 
۷--۱۹. 


الحجوي 


ابن حزم 


البصري 
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ترجمة العلم 


عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» ضياء الدين أبو 
المعالي إمام الآئمة ‏ زمانه؛ أصولي أديب فقيه شافعي» ولد سنة 419ه 
وكان متواضعاً رقيق القلب»له: الغياثي» البرهان ب4 أصول الفقه . 
مرض # آخر حياته ومات # نيسابور سنة ٤۷۸‏ ه . 

ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي ۱۹۷/١‏ الفتح المبين 770/١‏ 777. 


محمد بن الحسن بن العربي بن محمد بن الحجوي الثعالبي» ولد سنة 
١‏ ه/1874 م» وهو من رجال العلم والحكم» من المالكية 
السلفية 2 المفرب» توك 4 الرباط سنة ١7175‏ ه / 191607 م.له 
BES‏ الفكر السامي 4# تاريخ الفقه الإسلامي . 
ينظر: الأعلام للزركلي 15/7 . 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد» فارسي الأصل» فقيه 
حاطقل» ولك يقرظبة ة٤‏ ۲۸ هے كان افیا ثم اقل إلى هذهب 
أهل الظاهرء قال فيه الذهبي: الإمام الأوحد كان ينهض بعلوم جمة» 
ويجيد النقل» لكنه لم يتأدب مع الأئمة ب الخطاب فأعرض عن 
تصانيفه جماعة من الأئمة وأغلظ الإمام أبو بكر بن العربي فيه 
المقال فرذ عليه الذهبي بقوله: لم ينصف القاضي أبو بكرء ولا تكلم 
فيه بالقسطء وأبو بكر فعلى عظمته 2# العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد 
ولا يكاد. تو2 2 لَبْلة ‏ الأندلس سنة ٤٥١‏ ه . من كتبه: المحلى 
والإحكام . 

ينظر: سيرأعلام النبلاء الذهبي 184/18 فما بعد» الفتح المبين 
0 


يتوقد ذكاءً» من كتبه: المعتمد» تصفح الأدلة. تو2 سنة ٤١١‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۸۲/١١‏ . 
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الاسم الأشهر 


البغدادي 


ترجمة العلم 


محمد الخضر حسين» ولد بتونس سنة ۱۸۷٤‏ م“ حصل على الشهادة 
العالية بك ال الديفية والعرية من هاس الزيفوقة» فر الحا دم 
بنزرت غام ۱۹۰۵ء هاجر إلى دمشق وأقام بها طويلاء اختيرسنة ۹۵۲٠ء‏ 
إفاما ية الآزهن تة نة ۱۹6۸ مودفنبالقاهرة .من كتيه: 
القياس 2 اللفة العربية» وقد رأس تحرير عدد من المجلات الإسلامية 
وينظر: الفتح المبين ١٠١-۲۱۳/۲‏ . 

العلماء بالشريعة و الأدب وتاريخ الإسلام» مصري توك ج القاهرة 
ينظر: الأعلام للزركلي 715/7 . 


أحمد بن علي بن ثابت» الحافظ أبوبكر البغدادي» المعروف بالخطيب» 
فقيه شافعي» حافظ مؤرخ» برع 4 الحديث حتى صار حافظ زمانهء 
بلقب جطونةاقدايه ا وکو ددا مات سنة ٤1٣‏ ه . من كتبه: 
تاريخ بغداد » الفقيه والمتفقه .ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي 215/١‏ 
مرجع العلوم الإسلامية للزحيلي ص ؟717. 


الإمام أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي» أستاذ 
سيبويه والأصمعي» ومنشئ علم العروض» ولد سنة ١٠٠ه‏ وكان 
رأساً ب لسان العرب» مفرط الذكاءء مشهوراً بالزهد والتعبد» تو 
نحوسنة ١7١‏ هء من كتبه: معجم العين. ينظر: طبقات النحويين 
واللغويين لأبي بكر الزبيدي ص »۵١ ٤۷‏ سير أعلام النبلاء 2۲۹/۷ 
١ء‏ الأعلام للزركلي ۲٠٤١/۲‏ . 


رؤبهة 


الرازي 


ابن رشد 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ترجمة العلم 


عثمان بن سعيد بن عثمان» الإمام الحافظ أبو عمر الداني» شيخ 
مشايخ المقرئين» مالكي المذهب» قال فيه الحافظ الذهبي: إلى أبي 
عمرو المنتهى 2 تحرير علم القراءات وعلم المصاحف» مع البراعة 2 
علم الحديث والتفسير والنحو وغير ذلك. توي سنة 444 ه . من كتبه: 
التيسير. طيقات القراء. : 

ينظر: غاية النهاية لابن الجزري ,007/١‏ سير أعلام النبلاء ۷۷/١۸‏ 
رؤبة بن العجاج التميمي السعدي» راجزمن عراب البضرة: كان راسا 
#© اللغة» ومن أشهر الفصحاء» عاش 3 الدولتين الأموية والعباسية» 
ومات 2 البادية سنة ٠٤١‏ ه. قال فيه الخليل يوم دفنه: دفنا الشعر 
واللغة والفصاحة .له ديوان رجز. 

ينظر: سير أعلام النلاء 2117/5 الأعلام للزركلي Y/Y‏ 

فخر الدين» العلامة الكبير محمد بن عمر بن الحسين القرشي» أبو 
عبد الله. فقيه شافعي أصولي مفسرء ولد ب2 الري سنة 044 ه» قال فيه 
الذهبي: كان يتوقد ذكاءً» تو2 على طريقة حميدة . مات 2# هراة سنة 
7 هء من كتبه: مفاتيح الغيب» المحصول. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ١0/51٠501-6؛‏ مرجع العلوم الإسلامية ص 
0 

العلامة» فيلسوف زمانه» أيو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد» ابن 
رشد الحفيد» ولد 2 قرطبة سنة 0٠١‏ وهو فقيه مالكي أصولي 
فيلسوف قاض» برع ب اللفة والطب» ولي قضاء قرطبة . من كتبه: 
بداية المجتهد » منهاج الأدلة » تو2 سنة 1١4‏ ه . ينظر: سير أعلام 
النبلاء 707/11 فما بعد» مرجع العلوم الإسلامية ص 5"44. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ]مح بل ل لس ]| هايم 


الاسم الأشهر 
للعلم 
الزركة 


زكريا 


الأنصاري 


الزمخشري 


زهير بن أبي 
سلمى 


ترجمة العلم 


محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي» مصري المولد 
والوفاة» فقيه شافعي أصولي محدث؛ رحل إلى دمشق وحلب» وتو سنة 
4ه . من تصانيفه: البحر المحيط ب2 أصول الفقه قال فيه المراغي: 
لم يسبق إلى مثله» وله شرح التنبيه وقواعد الزركشي . ينظر: الفتح 
المبين »۲٠۹/١‏ مرجع العلوم الإسلامية ص0۹۹ . 

شيخ الإسلام» قاضي القضاة» زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكرياء فقيه شافعي» ولد بمصر سنة ۸۲١‏ ه وأخذ عن أفاضل 
العلماء كا مناوي والبلقينتي: كان كثير الحفظ وَعُمّر طويلاً. قال فيه 
المراغي: لم يترك علماً ولا فنا من علوم عصره إلا وضرب فيه بسهم 
وافرء توج ج القاهرة سنة ۹۲١‏ ه .من كتبه: تحفة الباري» غاية 
الباري» غاية الوصول» منهج الطلاب . ينظر: الفتح المبين 74/7 1۹ء 
مرجع العلوم الإسلامية ص 1١5‏ . 

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد» العلامة أبو القاسم الزمخشري 
الخوارزمي» النحوي المعتزلي المفسرء جار اللّه» ولدسنة 471 ه 
بزمخشر . كان حنفي المذهب» واسع العلم» غاية 4# الذكاء؛ من 
كنبه: الكفاقف يق التفيبير» المفصل -ف التجو وله ديوان شعن 
توؤاسنة ۵۳۸ ه: ينظر: طبقات المفسرين للداودي ۴۱۹-۳۱٤7۲‏ : 
مرجع العلوم الإسلامية ص ۱۷۸ 

زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رجاح المزني» حكيم الشعراء» من مضرء 
شهد حرب عبس و ذبيان ( داحس والغبراء ) فدار معظم شعره حول 
ويلاتهاء وهو عند ابن سلام من شعراء الطبقة الأولى من الجاهليين عرفت 
قصاكذه بالحؤليات: وجايكا تعره نا ضا يقلية علية العقل والحكي: 
ويتسم بالصراحة والوضوح» أشهر قصائده معلقته» تو نحو سنة ٠١‏ 
ق. ه . ينظر: معجم الشعراء ب4 تاريخ الطبري ص 7١17‏ معجم الشعراء 
الجاهليين ص ١54‏ ١١٠٠ء‏ الأعلام للزركلي 0۲/۳ . 


ابن السبكي 


السيوطي 
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ترجمة العلم 


تقي الدين أبو الحسن» علي بن عبد الكا2 بن على السبكي:ء ولد 
سنة187ه» وهوفقيه شافعي» ولي قضاء الشام وكان قاضي القضاة 
فيها » ثم مرض فيها فمات سنة 701 ه من كتبه: الابتهاج ب شرح المنهاج 
الفقه وله 2 الأصول الإبهاج لكنه لم يتمه . ينظر: طبقات الشافعية 
للاسنوي ١/٠0؟؛:‏ مرجع العلوم الإسلامية ص 0914 010. 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاك؛ العلامة قاضي القضاة تاج 
الدين بن أبي الحسن السبكي» ولد 2 القاهرة سنة ۷١۷‏ ه وقرأ على 
الحافظ المزي ثم لازم الذهبي وتخرّح عليه» قال فيه ابن قاضي شهبة: 
صنف تصانيف عدة 2 فنون على صغر سنه وكثرة أشغاله .تو2 
شهيدا بالطاعون سنة ١ال/الاه‏ . من كتبه: طبقات الفقهاء الكبرى»› 
جمع الجوامع . ينظر: طبقات الشافعية لابن فاضي شهبة 701/7 
» مرجع العلوم الإسلامية 0۹1 0۹۷ . 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرّخسيء شمس الأئمة» 
فقيه أصولي حنفي» أملى المبسوط ب ثلاثين جزءاً وهو مسجون 2 
الجِبٌّء وله كتاب # أصول الفقه مشهور باسم أصول السرّخسي 
تو نحو سنة 4/7 ه . 

ينظر: الجواهر المضية للقرشي ۷۸/۲ 287 الفتح المبين .511/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم سلقيني » عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق 
وأستاذ الفقه وأصوله فيها سابقاء عميد كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية #دبي» من كتبه: تحقيق كتاب تحقيق المراد للحافظ العلائي 
وهو رسالة دكتوراه» صدر عن دار الفكر بدمشق سنة ۱۹۸١‏ م . وله: 
الفقه الإسلامي أحكام العبادات» أصول الفقه . 

عبد الرحمن بن أبي بكرء ولد بالقاهرة سنة 45/ هء نشا يتيماًء 
وهو فقيه شافعي محدث مفسرء ألف ب مختلف الفنون الإسلامية 
والعربية» من كتبه: الإتقان # علوم القرآن» الأشباه والنظائر 2 
الفقه» توي سنة ۹١١‏ ه . ينظر: حياة جلال السيوطي مع العلم لسعدي 
أبو جيب» الفتح المبين 51-10/7. 


شروط المجتهد بين الأصالة والمحاصرة ا | .ل 


الاسم الأشهر 


للعلم 


سيبويه 


الشاطبي 


الشافعى 


ترجمة العلم 


عمرو بن عثمان بن قنبر» ولد بشيراز وأخذ عن الخليل» توك وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة» عام ۱۸٠١‏ ه . قال الزجاج: إذا تأملت الأمثلة 2 
كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللفة. له: الكتاب وهو من أقدم 
وأهم كتب النحو العربي. 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي الأندلسي ص 51 . 

إراهيم بن موسى بن محمد» أبو إسحاق اللخمي» من آهل غرناطة 
علامة أصولي فقيه لغوي محدث؛ له شرح جليل على الخلاصة ج 
النحوء والموافقات بك أصول الفقه وهو جليل القدر لا مثيل له بابهء 
وله كتاب الاعتصام . توي سنة ۷۹۰ ه. 

ينظر: الفتح المبين 7١0 ٠١4/1‏ مرجع العلوم الإنسانية ص 098. 
القاسم بن فَيُّره» أبو محمد الشاطبي الضريرء أحد الأعلام الكبار 
ولد سنة ٥۳۸‏ ه بے شاطبة بالأندلس» حفظ القراءات وأتقنهاء له حرز 
الأماني المشهور ب الشاطبية قال ابن الجزري رحمه اللّه: وقد رزق 
هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره 2 هذا 
الفن» بل أكاد أن أقول: ولا 2 غيرهذا الفن . تو2 سنة 05١‏ ه 
بالقاهرة . ينظر: غاية النهاية لابن الجزري 7١/7‏ فما بعد . 

الإمام أبو عبد اللّه» محمد بن إدريس بن العباس الشاظعي المطلبي 
الملكي» نزيل مصرهء إمام عصره وفريد دهره» ولد سنة ١6١‏ ه بغزة» 
فلما بلغ عامين حُمِلٌ إلى مكة فنشا بهاء وهو ابن عم رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم وابن عمته» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطاً 
وهو ابن عشر سنين» قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يفتي» 
وله خمس عشرة سنة» وكان يحيي الليل إلى أن مات وقال فيه الإمام 
أحمد: كان الشافعي كالش مس للدنياء وكالعافية للناس . وهو 
واضع علم الأصول» من كتبه الأم: الرسالة . تو سنة 7١4‏ ه . 
ينظر: مناقب الأئمة الأربعة ص ٠١١‏ ١١٠٠ء‏ الفتح المبين ٠١۷/١‏ فما بعد. 


الشيرازي 


الصالح 


صدر الشريعة 


ابن الصلاح 
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ترجمة العلم 


محمد ين على بن فجحمد » ولد يضتعاءسنة 111/7اهدء مجتهت محلّث 
كتيه : إرشاد الفحول» و نيل الأوطار : 
کي العاف لكين 188218271 


إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي» أبو إسحاق» شيخ 
الإسلام علما وعملاء ولد 2 فيروزآ باد من قرى شيراز سنة ۲۹۲ ه وهو 
فقيه شافعي أصولي نظار من كتبه: المهذب » شرح اللمع › التنبيه . 
توك سنة 1غ ه. ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي ۷/۲ مرجع العلوم 
الإنسانية ص 450-479 . 


صبحي بن إبراهيم» ولد 2 طرابلس بلبنان سنة ١540‏ ه»مفكرء أحد 
أبرز رجالات الفكر والعلم 4 العالم الإسلامي: تعلم ‏ الأزهرء ثم 
حصل على الدكتوراه من السوريون» من كتبه: التفكير الاجتهادي 
الإسلام» مباخة يذ علوم الغرآن. فقتل غيلة 4 الحرب الأهلية 
اللبنانية سنة ۷١٤۱ھ‏ / 1987 م . 

ينظر: إتمام الأعلام ص ۹١۱۲ء‏ ذيل الأعلام ص ٠١١‏ . 

عبيد اللّه بن مسعود البخاري» الملقّب بصدر الشريعة الأصغر فقيه حنفي 
أصولي محدث لغوي» من أشهر مصنفاته: شرح الوقاية» التوضيح على 
التنقيح» تو ببخارى سنة ۷٤۷‏ ه . 

ينظر: الفتح المبين »١160/7‏ مرجع العلوم الإسلامية ص 094 . 

تقي الدين» أبو عمرو» عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري ثم 
الدمشقي» فقيه شافعي أصولي محدث» قال فيه الإسنوي: كان إماماً 
ك الفقه والحديث» عارفاً بالتفسير والأصول والنحو. من أشهر كتبه: 
معرفة أنواع علوم الحديث. تو2 سنة 147 هودفن بدمشق . ينظر: طبقات 
الشافعية للإسنوي 51/١‏ » الفتح المبين 17/7- 14 . 


الاسم الأشهر 


للعلم 
الطوخ 


السلطان عبد 


الحميد 


عبد الرحمن 


بن مهدي 


ابن عبد 


ترجمة العلم 


سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوك الصرصري 
البغدادي» نجم الدين أبو الربيع» فقيه أصولي» ولد بالعراق ورحل 
إلى دمشق ولقي فيها ابن تيمية» كان يظهر التشيع وينقد الصحابة» 
قال العليمي: اختصر كثيراً من كتب الأصول» ومن كتب الحديث 
أيضاً؛ ولكن لم يكن له فيه يد» ففي كلامه فيه تخبيط كثير: 
وقد امتحن 2 آخر عمره بسبب أشياء نسبت إليه؛ اللّه أعلم بحقائقها. 
من كتبه: شرح مختصر الروضة» شرح مقامات الحريري . توك سنة 
كلاه 

ينظر: المنهج الأحمد للقليمي 0/0 ۷» مرجع العلوم الإنسانية ص 057. 
ولد عام 1847 مء والده السلطان عبد المجيد» تولى السلطنة سنة 1416م 
وغزل بضغط يهودي سنة ۱۹٠۹‏ م ثم نفاه الجيش إلى سلانيك . من 
أشهرأفكاره: فكرة الجامعة الإسلامية .تو ۱۹۸2 م.ينظر: مقدمة 
مذكرات السلطان عبد الحميد» د. محمد حرب» ص7١‏ . 


عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» أبوسعيد البصري» ثقة ثبت عالم 
بالرجال والحديث» صتف له الإمام الشافعي كتاب الرسالة . مات سنة 
اهء وهو ابن ثلاث وستين سنة . ينظر: تقريب التهذيب ص ۲۹۳ رقم 
الترجمة 4014 »: طبقات الشافعية للاسنوي 7١/١‏ . 


محب الله بن عبد الشكرر البّهاري» البندي؛ الحنفي» فقيه أصولي 
منطقي قاض من الأعيان» ولي قضاء لكهنؤء لقب بفاضل خان» من 
تدده مله اكه مجلم اه كيك م ااه تة عاد 
للزركلي 7/7/5 : معجم المؤلفين لكخالة 7؟//ا١.‏ 

عبد الفتاح بن محمد بن بشيرء علامة فقيه مُحدّث» ولد بحلب سنة 
۷ مءنال الشهادة العالمية من الأزهرء سافر إلى السعودية منذ عام 
71 م واستقر فيها. من مؤلفاته: الإسناد من الدين: السنة النبوية 
وبيان مدلولها الشرعي. تو سنة ١517‏ ه / ۱۹۹۷ م. ينظر: تكملة 
الأعلام ص ٠١١‏ . 


عبد الوهاب 


خلاف 


العزبن عبد 
السلام 


العسقلاني 
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ترجمة العلم 


د. عبد الكريم بن محمد الحسن بكار مفكر إسلامي معاصر» 
أستاذ العلوم اللغوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. من كتبه: 
أثر القراءات السبع 2 تطور التفكير اللغوي» فصول 2 التفكير 
الموضوعي. وقد لاقت كتبه مؤخراً إقبالاً كبيراً لدى جمهور الصحوة . 
ولد ضر تة ۸م شن قاضيا بالمحاكم الشرعيةسنة 19م 
انتديقة كلية الحقرق يجامعة القا فر ةة 1492م ويقى استاذاً 
لكرسي الشريعة الإسلامية حتى سنة ۱۹٤۸‏ م. توي سنة 407 ١م.‏ من 
كتبه: أصول الفقه» أحكام الأحوال الشخصية» السياسة الشرعية . 
ينظر: علم أصول الفقه» له» ص ۲۳٤-۲۳۳‏ . 

سلطان العلماءء الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دمشقي 
المولد» مصري الدار والوفاة»؛ إمام عصره بلا مدافع» فقيه شافعي 
ولدسنة ۵۷۷ ه» من كتبه: القواعد الكبرى» القواعد الصغرى» 
تو 2 القاهرة سنة 11١‏ ه ودفن بالقرافة . ينظر: طبقات الشافعية 
للاسنوي ۸4/۲ الفتح المبين ۷١/١‏ . 

شيخ الإسلام» أمير المؤمنين 2 الحديث» شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد» الشهير بابن حجر الكناني العسقلاني 
الشافعي. حافظ مؤرخ فقيه» ود الى ا شا وصفه 
تلميذه السخاوي بأنه إمام الآئمة» كان شديد الذكاء والحفظ» من 
كتبه: فتح الباري» لسان الميزان» الإصابة. توي سنة ۸0۲ ه . ينظر: 
الضوء اللامع 40-571/7»؛ شذرات الذهب 590/4 559, الأعلام 


للزركلي /١‏ 178: مرجع العلوم الإسلامية ص 37 ۲۷۷. 


الاسم الأشهر 
للعلم 
ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيلء المقرئ الفقيه الأصوليء أبو الوفا 
البغدادي» حنبلي يميل إلى الاعتزال» ولد سنة ٤١١‏ ه لازم القاضي أبي 
يعلى وأخذ عن أبي إسحاق الشيرازي» كان دائم التشاغل بالعلم» له 
كتاب الفنون» قال الذهبي: لم يصنف 2# الدنيا أكبرمن هذا الكتاب 
وله الواضح 2 أصول الفقه . توك ببغداد سنة 0175 ه . ينظر: المنهج 
الأحمد للعليمي ۷۸/١‏ 417: مرجع العلوم الإسلامية ص 44. 
علي بن | علي بن عبد اللّهء أبو الحسن بن المديني» بصري» ثقة ثبت إمام» أعلم 
آهل عصره بالحديث وعلله» مات سنة ۲۲١‏ ه . من كتبه التاريخ › 


ترجمة العلم 


المديني 
الضعفاء . 


عمر عبيد ولد 2 سورية سنة 1١١075”‏ ه / 6 م» حصل على الإجازة 2 الشريعة 
5 2 من جامعة دمشق سنة ١51١‏ م» يشرف على تحرير و إعداد سلسلة 


كتاب الأمة» من كتبه: فقه الدعوة» ملامح وآفاق» حتى يتحقق 


الشهود الحضاري . 
ينظر: غلاف مراجعات # الفكر والدعوة والحركة ‏ المعهد العالي 
للفكر الإسلامي. 

الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي» زين الدين أبو حامد» حجة 


الإسلام» ولد سنة ٤٥١‏ ه» شملت معارفه الفقه والأصول والكلام 
والنطق والفاسفة والتمسوف» وقد مف ف كل متها تصبانيت منود 
له بالعمق والأصالة والتفوق . قال فيه الإسنوي: إمام باسمه تتشرح 
الصدورء لازم إمام الحرمين وتخرّح عليه» توي بطوس سنة 000. من 
كتبه المستصفى» إحياء علوم الدين . 

وينظر: الإمام الغزالي / الذكرى المئوية التاسعة لوفاته» ص ۱۷ء طبقات 
الشافعية للاسنوي .١١١/١‏ 


ابن فارس 


القاسيم بن 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ترجمة العلم 


محمد القزائي السقاء ولد_فمصرستة ١۹١۷‏ م حفط القرآن ضغيراء 
ونال شهادة أصول الدين من الأزهر» ثم درجة التخصص 2# التدريس 
(وهي تعادل شهادة الماجستير) من كلية اللغة العربية سنة ۱۹٤۳‏ مع 
يعتبررأشهر الدعاة المعاصرين» من كتبه: التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم» عقيدة المسلم. توي رحمه الله سنة ١417‏ ه / 1997 م ودفن 
بالبقيع . ينظر: إسلامية المعرفة» السنة الثانية» العدد السابع» وقد 
خصص للحديث عن الشيخ رحمه اللّهء المستقلة» العدد ٠٠١‏ ص 28 
جائزة الملك فيصل» د. زيد الحسين ص ۷۸ ۷۹ . 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد اللغوي القزويني» أبو الحسين» 
ا ا وای كان كمون كان كلو الك كرين نافيا 
إلا أنه انتقل إلى مذهب مالك توك سنة ۳۹١‏ ه بالري. من تصانيفه: 
المجمل ب2 اللغة» الصاحبي . 

ينظر: بغية الوعاة للسيوطي ١/05؟؛‏ الأعلام ۱۹۳/۱ . 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي» العلامة 
مجد الدين أبو الطاهر» صاحب القاموس. ولد سنة ۷١۹‏ ه» وهو 
عالم لغوي مشهورء من مؤلفاته: القاموس المحيط» الوجيز ب لطائف 
الكتاب العزيز. توك سنة ١١۸ه.‏ ينظر: بغية الوعاة ۲۷۳/١‏ . 

القاس ين ساك البروى البعدادق: أبو عبيد» فقيه قاض من كبار العلماء 
بالحديث والأدب؛ كان إمام آهل عصره 2 كل فن من العلم» قال فيه 
ابن حبّان رحمه اللّه: كان أحد أثمة الدنيا» صاحب حديث وفقه ودين 
وورع ومعرفة بالأدب وأيام الناس» حج فتو2 بمكة» من كتبه: معاني 
القرآن : الغريب المصتت توس نة *الاه .ينظر» تهذب التهذيب 
۸ رقم لترجمة 01۷۸ء بغية الوعاة ۲۵۳/۲ 2,304 الأعلام ١71/64‏ . 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة ) 3 ا جبلللب] وام 


الاسم الأشهر 
للعلم 


ابن قدامة 


القرا2 


القرضاوي 


ابن القيم 


ترجمة العلم 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» فقيه أصولي 
حنبلي زاهد » إمام ولد ك جَمَاعيل سنة 04١‏ ه» من كتبه المغني 2 
شرح الخرقي قال فيه العُليمي: بلغ فيه الأمل 4 تمامه؛ تعب عليه 
وأجاد فيه وجمّل به المذهب » ومن كتبه أيضاً: الكاك؛ تو سنة 
٠‏ ه بمنزله بدمشق . 

ينظر: المنهج الأحمد للعليمي ١48/4‏ فما بعد؛ مرجع العلوم الإسلامية ص .40١‏ 


أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين» أبو العباس» فقيه مالكي 
أصولي» درس على العزبن عبد السلام» وانتهت إليه رياسة المالكية بذ 
عصره» من كتبه: الذخيرة » الفروق. توي بدير الطين بك مصرء سنة 
4ه . ينظر: الفتح المبين 41/7: مرجع العلوم الإسلامية ص 04١0‏ . 


يوسف عبد الله القرضاوي؛ ولد يمصرسنة 1975 م» حاز درجة 
الدكتوراه من كلية أصول الدين بالأزهر الشريف سنة 1977 م . يعمل 
حالياً عميداً لكلية الشريعة بجامعة قطرء يعد # طليعة علماء المسلمين 
المعاصرين علماً وفكراً ودعوة. من كتبه: فقه الزكاة › الإيمان 
والحياة .يتظر: جائزة الملك فيضل» د.يد الحسين ص 59 . 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الرّرعي الدمشقي» الفقيه الأصولي 
المفسر النحويء أبو عبد الله» ولد سنة 74١‏ ه . لازم الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية» غني بالحديث» واشتغل بالفقه والنحو» حبس مع الشيخ 
تفي الدين ثم أفرج عنه بعد وضاة الشيخ: قال فيه القاضي برهان الدين 
الرُرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علماً منهء من كتبه إعلام الموقعين 
عن رب العالمين» زاد المعاد» مفتاح دار السعادة. تو سنة ١0لاه‏ . 
ينظر: المنهج الأحمد للعليمي 17/0 فما بعد . 


لؤي صا 


المبرّد 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ترجمة العلم 


أيوب بن موسى الحسيني الڪفوي» أبو البقاء الكو الحنفي. كان 
من قضاة الأحناف» وله كتب بالتركية بالإضافة إلى كتابه المشهور 
الكليات . تو2 وهو قاض بالقدس سنة ٠١94‏ ه . ينظر: الأعلام " //25 
ما ی كسان ا : 

باحث سوري معاصر» ولد 4 دمشق» وحصل على شهادة البندسة 
المدنية ثم نال درجة الدكتوراه 4 العلوم السياسية من الولايات 
المتحدة» يساهم منذ عام ١۱۹۹م‏ 2 تطوير مشروع إسلامية المعرفة 2 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء عمل مديراً تنفيذياً للمعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» نشرت له عدة كتب منها : العقيدة والسياسة› 
إعمال العقل. ينظر: غلاف كتابه إعمال العقل . 

الإمام أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن مالك» إمام دار البجرة ولد بالمدينة 
سنة ۹١‏ هء قال فيه الإمام الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم» ولولا 
مالك وابن عيينة ذهب علم الحجاز » وقال ابن مهدي: ما رأيت أحداً أعقل 
من مالك له كتاب الموطاًء مات بالمدينة سنة 1/49١ه‏ ودفن بالبقيع . 
ينظر: مناقب الأئمة الأربعة لمحمد بن أحمد المقدسي ص ۷۹ 2٠٠١‏ 
الفتح المبين ١١7/١‏ . 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس المبرد» قرأ كتاب سيبويه 
على الجرمي ثم على المازني» قال فيه إسماعيل بن إسحاق القاضي: 
لم ير أبو العباس مثل نفسه ممن كان قرينه» ولا يَرى بعده مثله› 
مات سنة 16هء له من المصنفات: الكامل» المقتضب» شرح شواهد 
سيبويه» كتاب التصريف . 

ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ۲١٠/۳‏ . 


الاسم الأشهر 
للعلم 


ابن مجاهد 


المرداوي 


ترجمة العلم 


أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي» الحافظ أبو بكر بن 
مجاهد البغدادي» قال فيه ابن الجزري رحمه اللّه: شيخ الصنعة وأول 
من سبع السبعة يقصد القراءات السبع عولد ابن مجاهد رحمه الله 
سنة ۲٤۵‏ ه ببغداد» وتو سنة 574ه . ينظر: غاية النهاية ب4 طبقات 
القراء ٠١۹/۱‏ . 


محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» الجلال أبو عبد الله الأنصاري 
المحلى الأصل» ويعرف بالجلال المحلى» ولد سنة 74١‏ ه بالقاهرة» 
فقيه شاففيء: كان مفرط الذكاء علامة محققا تفنن 2 العلوم 
سنة 574/ه. 

ينظر: الضوء اللامع للسخاوي ۳۹/۷ »5١‏ شذرات الذهب لابن العماد 
228-60 » مرجع العلوم الإسلامية ص 507 . 

محمد رشيد بن علي رضاء بغدادي الأصل» ولد سنة ١787‏ ه /1876 م 
ثم سافر إلى مصر وتتلمد على الشيخ محمد عبده» سافر إلى الہند 
والحجاز وأوربا ثم عاد إلى مصر فاس تقر فيها إلى أن مات . من أشهر 
آثاره: مجلة المنار وقد أصدر منها 4؟ مجلداء وتفسيرالقرآن الكريم 
ولم يكمله: الوحي المحمدي. 

ينظر: الأعلام للزركلي .٠١١/١‏ 


علاء الدين» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي» أبو الحسن» 
فقيه حنبلي أصوليء ولد بمردا سنة /١1‏ ه من أشهر مؤلفاته: 
الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف» جعله على المقنع» وبين فيه 
الصحيح من مذهب الحنابلة» وله التحرير 4 أصول الفقه» توي سنة 
6ه بالصالحية» ودفن بسفح قاسيون . 

ينظر: المنهج الأحمد للعليمي 7560/0 فما بعد» الفتح المبين 07/7 . 


البغا 


معاذ بن جبل 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ترجمة العلم 


أو إبراهيم»' إمماعيل بن جى ين إاسماعيل الصرق» صاب الاما 
ال راد بسو قبي مما رسيس 
قال فيه الشافعي: المزني ناصر مذهبي ٠‏ وقال 4 قوة حجته: لوناظر 
الشنيظان تفه .من كت المسوط» اللخخصر . قو فاش نه 4ت 
ه ودفن بالقرافة . ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي ۰۲۸/١‏ وفيات 
الأعيان ١/١ال.‏ 

آبو سلمة» آو آبو مسلم» محمد بن بحرء وال من آهل آصفهان» ولد سنة 
4ه ركان كان مدهت انكر روجا عتدهه صف لم التفسير 
على مذهيهم» وله التاس والمتسو + قو تة لاه .ينظر» طرقات 
المفسرين للداودي 7/7 :٠١‏ لسان الميزان 85/0, الأعلام 5 / .0٠١‏ 
الدكتور مصطفى ديب بن أحمد بن عبد الكريم» ولد بدمشق بحي 
المد ان هام 0590 درس ك اسهد الترجية اللاي وحضيل على 
ا ادكو اهمو الأزسره عو وا ةا ا 
ی۷ و عمل وكيلا عا الكلية الشترضة جا شق 
وهو يدرس حالياً بجامعة قطر» من كتبه: أثر الأدلة المختلف فيها 2 
الفقه الإسلامي» التحفة الرضية ب2 فقه السادة المالكية . وينظر: علماء 


یتحدٹون» محمد يدوى وهبة» ص ٤۸‏ 3غ. 


الصحابي الجليل» معاذ بن جب[ بن عمروبنأوس» أبوعبد الرحمنالأنصاري 
الخزرجي» الإمام المقدم بعلم الحلال والحرام» أرسله رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إلى اليمن» مناقبه كثيرة جداًء قدم من اليمن 2 خلافة أبي 
بكرء توك بطاعون عمواس الشام» سنة ۱۷ أو18 ه وكان ممن جمع 
القرآن على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . ينظر: الإصابة 2 تمييز 
الصحابة لابن حجر ٠١١/١‏ فما بعد» رقم الترجمة 47 .۸٠‏ 


الاسم الأشهر 
للعلم 
مكي القيسي 


أبو منصور 


المودودي 


ابن النجار 


ترجمة العلم 


مكي بن أبي طالب بن حيوس بن محمد» أبو محمد القيسي 
القيرواني» أندلسي قرطبي» إمام علامة محقق» فقيه مالكي مفسر 
مشرع: .ولك نة ۴۵١‏ ه بالقيروان: له انون تأليفاً» منها: التبضرة 
4 القراءات» مشكل إعراب القرآن» الرعاية 3 التجويد» توك سنة 
۷ ه . ينظر: غاية النهاية لابن الجزري 71١١-705/7‏ مرجع العلوم 
الإسلامية ص”177. 

الأستاذ أبو منصور البغدادي» عبد القادر بن طاهر الإسفراييني» فقيه 
شافعي إمام» درس على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» ولد ونشأ 
ك بغداد» من تصانيفه: الفصل 4 أصول الفقه» الفرق بين الفرق» 
توك سنة 155 ه . 

ينظر: طبقات الشافعية للاسنوي ۹1/۱ الفتح المبين ۲۳۶/۱ ٠٠١‏ . 

أبو الأعلى» ولد البند سنة ١575١‏ ه / 905١م‏ باكستاني الجنسية» 
يعد مؤسس الجماعة الإسلامية وأول أمير لباء أشهر كتبه: مبادئ 
الإسلام وقد ترجم إلى ۲۷لغة» وله: القانون والدستور الإسلامي › 
تفهيم القرآن . يعتب ر أحد المجددين 4# العصر الحديث . تو4 رحمه الله 
سنة ۱۳۹۹ ه / 197/4 م. ينظر: جائزة الملك فيصل» د. زيد الحسين ص 
٠١‏ مجلة الفيصلء العدد ۲۲ ص ۸۷ . 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز» العالم العلامة؛ فقيه قاض مصري 
حنبلي» ولد بالقاهرة» أخذ العلم عن والده وتبحر ك العلوم حتى انتهت 
إليه الرئاسة 4 مذهبه» من كتبه: شرح منتهى الإرادات» مختصر 
التحرير» شرح الكوكب المنير» تو سنة 917 ه وقيل 18١‏ ه . 
ينظر: مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ص 151 ۹۷» شذرات 
الذهب :011١/١١‏ مرجع العلوم الإسلامية 507100 . 


النووي 


ابن هشام 


ابن همام 


الإسكندري 


شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة | 


ترجمة العلم 


ولد 24 حلب» حصل على شهادة الدكتوراه 2 الحديث من جامعة الأزهر. 
أستاذ علوم القرآن والسنة بكليات الشريعة والآداب بجامعتي دمشق 
وحلب . من كتبه: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» 
منهج النقد 2 علوم الحديث. 


الشيخ محيي الدين» أبو زكرياء يحيى بن شرف الجزامي؛ ولد بنوى من 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۲١١/۲‏ ۷٠٠۲ء‏ الفتح المبين .۸١/‏ 


عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد لله بن هشام الأنصاري» الشيخ 
جمال الدين الحنبلي؛ النحوي الفاضل» من أئمة العربية؛ ولد 
سنة 7١8‏ هء تفقه للشافعي ثم تحنبل» أتقن العربية ففاق الأقران 
بل الشيوخ» قال فيه ابن خلدون: مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه 
ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه 
من كتبه: مغني اللبيب » أوضح المسالك. تو2 سنة ۷١١‏ ه. 

ينظر: بغية الوعاة للسيوطي 1۸/۲ 1۹ء الأعلام ٠٤١/٤‏ . 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي الإسكندري المعروف بابن البمام الحنفي» الإمام العلامة» 
ولد بالإسكندرية سنة ۷۹١‏ ه» وبرع ب4 العلوم» جاور بالحرمين» وعْيّن 
شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. من كتبه: فتح القدير 4 شرح 
البداية» التحرير.# أصول الفقه» مات سنة ۸1١‏ ه.ينظر: شذرات 
الذهب لابن العماد ٤۳۷/١‏ » مرجع العلوم الإسلامية ص ”7 .1١‏ 

يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاسل» أبو محمد» عالم الآندلس 2 
عصره» من آهل قرطبة» سمع الموطاً من الإمام مالك» وسمع بمكة 
من سفيان بن عيينة » وبمصر من الليث بن سعد. انصرف إلى الأندلس 
فقكان إمام عصره» توك بقرطبة سنة 4؟7ه. ينظر: تاريخ علماء 
الأندلس لابن الفرضي 5/7/7 .50١‏ 
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((ملاحظة: اقتصرت على المراجع المذكورة 2 البوامش فقط)) 
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* القرآن الكريم 


دمشق» الطبعة الأولى = ۱۹۹۹ م. 
أصول التفسير لكتاب الله المنير» خالد العك» مكتبة الفارابى» الطبعة الأولى- 
۱۹۸1 م. 

بيروت » الطبعة الثانية = 1۹۹٤‏ م 

تفسيرالقرآن العظيم»› ابن كثير: تقديم عبد القادرالأرناؤوطء» دار الفيحاء, 
الطبعة الثانية ۱۹۹۸5 م. 

جماليات المفردة القرآنية + كتب الإعجاز والتفسير» أحفدك ياسوف»› دار المكتبى› 
الطبعة الأولى = 1594 م. 

القراءات المتواترة وأثرها 2 الرسم القرآني والأحكام الشرعية» محمد الحبش» 
دان الفكره الطبعة الأول عفخة ام 
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مقدرة 1502م 
۹۹۱ م. 


الطبعة الأولى = ۱۹۸٤‏ م. 

مثافل التركان ج عن العران» محمد عيد ال الزرقائي» تسق د ن اليد 
اللحام» دار قتيبة» الطبعة الثانية = 5٠١١‏ م. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري» تحقيق أحمد شاكره دار زاهد 
القدسيء دون تاريخ . 

من روائع القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الفارابي» الطبعة الثالثة 


. النشر ك القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق علي الضباع»؛ دار الكتب العلمية؛ 


. الوجوه والنظائر لأنفاظ كتاب الله العزيز ومعانيهاء الدامغانى» تحقيق فاطمة 


الخيمي» طبعة عام 1994 م. 


ثانيا- الحديث وعلومه: 


١ 


إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» النووي» تحقيق دنور الدين 
عتر» دار اليمامة» الطبعة الثالثة ۱۹۹۲ م. 

دراسات تطبيقية 4 الحديث النبوي / العبادات» د. نور الدين عترء جامعة دمشق› 
طبعة عام -1١957‏ ۱۹۹۲۳ م. 

سكن ابن اجه فغق قاد عند الاق دار خا الفراءة ار“ دون ازبخ 
سنن أبي داود» تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار ابن حزم» الطبعة 
الآولى = ۱۹۹۷ م. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار الحديث؛ الطبعة الأولى = 39915 ام. 
الفسقق نکن یی بد یمر الق اقيق د برست روي داو 
المعرفة دون تاريخ. 

السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالي» دار الشروق» الطبعة 
الحادية عشر = 1191 م. 
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شرح البيقونية» محمد بن صالح بن عثيمين» تحقيق سيد الجليمي» مكتبة السنةء 
الطبعة الأولى = ۱۹۹٩‏ م. 
شرح المنظومة البيقونية» عبد الله سراج الدين» دار الفلاح ‏ حلب» دون تاريخ. 


N8‏ صحيح البخاري» تحقيق الدكتور مصطفى البغاء دار العلوم الإنسانية» الطبعة 


الثانية= ۱۹۹۳ م. 


: صحيح مسلم» تحقيق فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» دون تاريخ. 


المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة = ۱۹۸۸٠م.‏ 


8 لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 


الإسلامية» الطبعة الآولى = ۱۹۸٤‏ م. 

المستدرك للحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للذهبي » إشراف د.يوسف المرعشلي» 
دار المعرفة» دون تاريخ. 

المسند للامام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين» دار الحديث» 
الطبعة الأولى = 1550 م. 


. نصب الراية لتخريج أحاديث البداية» الزيلعي: المكتبة الإسلاميةء الطبعة الثانية 


. النكت الظراف مع تحفة الأشراف لابن حجرء؛ تحقيق عبد الصمد شرف الدين» 


المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية = 19/7 م. 


نيل الأوطار للشوكاني› تقديمد. وهبة الزحيلي» دار الخيرء الطبعة الأولى = 


51ام. 


كاتا أصول الققة وكتب الاجتهاد: 
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الإبهاج ب شرح المنهاج لعلي بن عبد الكاك السبكي وولده» دارا لكتب العلمية› 
الطبعة الأولى = ۱۹۸٤‏ م. 

الاتجاهات العامة للاجتهاد» a‏ نور الدين عتر» دار الملكتبى › الطبعة 
الأولى + + +لام. 

الاجتهادء د.أحمد الريسوني» محمد جمال باروت ( حوارات لقرن جديد) » دار 
القكرء الطبعة الأول < ١٠٠٠د‏ 


٤س‏ الم س سب شروط المجتهد بين الأصالة والمعاصرة 


الاجتهاد الفقهى الحديث» د. وهبة الزحيلى» دار الملكتبى» الطبعة الأولى = 
/11ام. ۰ ۰ 1 

الاجتهاد 2 الإسلام» د. نادية العمري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة- ۱۹۸1 م. 
الاجتهاد ب2 الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي » دار القلم ‏ الكويت» الطبعة 
الأولى = 1595 م. 

الاجتهاد 4 علم الحديث وأثره 2 الفقه الإسلامي»: علي بقاعي» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى = ۱۹۹۸م. ا ا ا 

الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية» عمر عبيد حسنة» المكتب الإسلامى» 
الطبعة الأولى = ۱۹۹۸ . ا 
الاجتهاد وقضايا العصرء محمد بن إبراهيم» دار التركي ‏ تونس» الطبعة الأولى 
= 19م 


a‏ الكاتيةك 29 ين 


دار الفكر: الطبعة الأولى 2 كام 


5 إرشاد الفحول» محمد بن علي بن محمد الشوڪاني»› تحقيق محمد سعيد البدري» 


مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة السادسة = ١19160‏ م. 


: أصول السرخسي» تحقيق الدركتور رفيق العجم, دار المعرفة. بيروت»؛ الطبعة الأولى 


عام 1541/١5/1‏ م. 


57ام. 


8 الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق مصطفى الندوي» دار الخانى» 


الطبعة الأولى = 1555 م . 
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.٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيّم الجوزية» تحقيق أحمد الزعبي» دار 


الأرقم» الطبعة الآولی = ۱۹۹۷ م . 

البحر المحيط للزركشي» تحرير د. عبدالستار أبو غدة» وزارة الأوقاف بالكويت› 
الطبعة الثانية = ۱۹۹۲ م. 

البرهان 2 أصول الفقهء الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الديب» طبع على نفقة 
خليفة بن حمد» الطبعة الأولى = 1799 ه 

التحبير شرح التحريرء المرداوي» تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين وآخرين» مكتبة 
الرشد ‏ الرياض الطبعة الأولى = ١٠٠1م.‏ 

تسهيل الحصول على قواعد الآصول» محمد أمين سويد » تحقيق د. مصطفى الخن» 
دار القلم» الطبعة الأولى = ۱۹۹۱ م. 

تكوين الملكة الفقهية» د. عثمان شبيرء وزارة الأوقاف بقطرء الطبعة الأولى = 
68ام. 

تيسير التحرير على كتاب التحرير» أمير بادشاه الحسيني» دار الكتب العلمية»› 
طبعة عام ۱۹۸۳ م. 

جمع الجوامع لابن السبكي» مجموع مهمات المتون» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى = ۱۹۹٤‏ م. 

حاشية العطار على جمع الجوامع مع شرح المحلي وتقريرات الشربيني » المكتبة 
التجارية الكبرى» طبعة عام ٠١١۸‏ ه . 


. الرسالة» الإمام الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» دون تاريخ. 


روضة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة المقدسي» مراجعة سيف الدين الكاتب» دار 
الكتاب العربي الطبعة الأولى = ۱۹۸۱ م. 

شرح التلويح على التوضيح» مسعود بن عمر التفتازاني» دار الكتب العلمية عن 
مطبعة صبيح عام ۱۹۵۷ م. 

شرح تنقيح الفصول» أحمد بن إدريس القراك» تحقيق طه سعد» دار الفكر 
القاهرة؛ الطبعة الأولى = ۱۹۷۳۲ م. 

شرح الكوكب المنيرء ابن النجار الفتوحي الحنبلي» تحقيق د. محمد الزحيلي؛ د. 
نزيه حماد» جامعة آم القرى» الطبعة الأولى = ۱۹۸۷ م. 

شرح اللمع» الشيرازي» تحقيق عبد المجيد التركيء دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى- /5/4ام. 
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5 مياحث الكتاب والسنة» د. محمد سعيد رمضان اليبوطى, جامعة دمشق› طبعة 


شرح مختصر الروضة» نجم الدين الطوك»ء تحقيق د. عبدالله بن عبد المحسن 
التركى: -مؤسسة الرسالة» الطبحة القانية 1۹۹۸ 

فاه لفل سان القبية والخيل ومالك الكل الحواتى : تق د حمد 
الكبيسي مطبعة الإرشاد ‏ بغداد» الطبعة الآولى = ۱۹۷١‏ م. 

عشرة- 187 ام. 

عام غكام. 

وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الثانية = ۱۹۹٤‏ م. 


القلم» الطبعة الأولى = ۱۹۸۷ م. 


كشف الأسرار شرح المنار للنسفي» ومعه شرح نور الأنوار لملاجيون» دار الڪتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى = 1585 م. 


محمد المعتصم باللّه البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة = ۱۹۹۷ م. 


غاد ۳۹ے 
المحصول للامام الرازي» تحقق د. طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة:» الطبعة 
الثانية- ۱۹۹۲ م. 

المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران» تحقيق د. عبداللّه بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة- 5/60ام. 

المستصفى من علم الأصولء الغزالي» ومعه فواتح الرحموت»› تحقيق ابراهيم 
رمضان» دار الأرقم» دون تاريخ. 


العلمية؛ الطبعة الأولى = ۱۹۸۳ م. 
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المنخول من تعليقات الأصول» محمد الغزالي» تحقيق د. محمد حسن هيتو› دار 
الكو الط افا ا 

تحقيق سليم شبعانية» دار دانية» الطبعة الأولى- ۱۹۸۹م. 

الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق عبد الله دراز» دار الكتب العلمية؛ دون 
تاريخ. 

العالي للفكر الإسلامي»› الطبعة الأولى = ١9960‏ م. 

اكه ظلبعة عام 0 

نورالأنوار على كشف الأسرار» ملاجيون» مع كشف الأسرارء مر سابقا. 
المتحدة للتوزيع› الطبعة الآولى = ١95951‏ م. 


رابعا- الفقه وعلائقه: 


.١ 


أحكام آهل الذمة» ابن قيم الجوزية» تحقيق د. صبحي الصالح › دار العلم للملايين» 
الطبعة الثانية= ۱۹۸۱ م. 

أحكام البسملة للفخر الرازي» تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن 
القاهرة» دون تاريخ. 

أحكام عقد البيع» محمد سكحال المجاجي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى = 
۰۱م 

الأم للامام الشافعي» تحقيق د. أحمد حسون» دار قتيبة» الطبعة الأولى = ٩۱۹۹م.‏ 
بداية المجتهد» ابن رشد القرطبي الحفيد» دار الجيل» الطبعة الأولى- 3/5ام. 
البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها ؛ د. توفيق رمضان البوطيء دار 
الفكرء الطبعة الأولی= /59ام. 

تاريخ التشريع الإسلامي» د. فاروق العكام: جامعة دمشق» الطبعة الثالثة» ١5/95‏ 
۰ م. 

تيسير الفقه للمسلم المعاصرء الجزء الأول» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى = ۹٩۱۹۹م.‏ 
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الجهاد 2 الإسلام» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دارالفڪر› الطبعة 
الأول ی۱۹۹۳ م. 


.٠١‏ حجة الله البالقة: شاه ولی الله الدهلوىء» تحقيق محمد شريف سكير داز إحياء 


الحسية لان تة جهو عة الات الاقتصيادق الاسلاميذار الحداكةا. الطيعة 
الأولى = ۱۹۹۰ م. 


الطبعة الثانية= ١9/0‏ م. 

السياسة الشرعية 4 ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة؛ الطبعة الأولى = ۱۹۹۸ م. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني» تحقيق محمود زايد» دار 
الكتب العلمية الطبعة الآولى = 1180 م. 


تاريخ. 
الشورى 2 الإسلام» المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان» الطبعة 
الأولى = ۱۹۸۹ م. 


وعبباج عبد اللنانء دار الل الطبعة الارن 2 ۷0 

العقوية» محمد أبو زهرة»› دار الفكر العربي, دون تاريخ. 

هيدا القع دان الدهوة» الطيعة الات ك ١۹۹ا‏ 

الفروق للقرا_2» ومعه حاشية ابن الشاط وتهذيب الفروق» دار المعرفة بيروت دون 
كاري 

1۹40 م. 

الفقه الإسلامي وأدلتهن د. وهبة الزحيلين دار الفكرء الطبعة الرابعة=۱۹۹۷ م. 
الفقيه والمتفقه.: الخطيب البغدادي» تحقيق إسماعيل الآأنصاري» دار الڪتب 
a Ae N ad‏ 

تق امن تان ار اا اة ا الآولى د 
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قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»› تنسيق د.عيد الستار أبو غدة»› دار القلم» 
الطبعة الثانية = ۱۹۹۸ م. 

قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» القسم التثاني» مكتية 
الفارابي: الطبعة الأولى = 599 ام. 

قواعد الأحكام 2 مصالح الآنام للعز بن عبد السلام» تحقيق عبد الغني الدقرء» 
كشاف انقتاع عن مان الإشناع للبهوعي» تحفيق آمين القناوي: عاتم النكفن» الطبعة 
الأولى = ۱۹۹۷ م. 

المجموع شرح المهذب للنووي»› تحقيق محمد نجيب المطيعي»› مكتبة الإرشاد جدة» 
دون تاريخ. 

محاضرات # الفقه المقارن» د. محمد سعيد رمضان البوطى»› دار الفكر: الطبعة 
الثانية = ١9/1١‏ م. 

الثالثة- ٠۱۹۹۷‏ م. 


خامسا- كثب الفكر والثقافة المخاصرة: 


0 


۲ 
4 
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تجديد الوعي» د. عبد الكريم بكار دار القلم: الطبعة الأولى = ١٠٠٠م.‏ 
تعريف عام بدين الإسلام» علي الطنطاوي» دار البشير» طبعة عام ١٩۱۹۹م.‏ 

الثقافة العربية وعصر المعلومات» د.نبيل علي» عالم المعرفة ۰۲۱١‏ يناير 7٠٠١١‏ م. 
الدين والدولة وتطبيق الشريعة»؛ د. محمد عابد الجابري» الطبعة الأولى = 15157ام. 
السلفية مرحلة زمنية مباركة:؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفڪرء 
الطبعة الأولى- ۱۹۸۸م. ا 

الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: محمد الخضر حسين:ء المطبعة 
التعاونية»-ومقتق: عة هام 1۹۷ 

اجو سا بين الاكدااف الشتروع والشرق الوم فوسف القرضاي:» 
وس البسالة روت الطبحة الكانيف- كك اي 

رايط الشركة سين المجونن بحسن حينكة ان اك الطيمة الأول > قن اي 
العقل تنظيمه وإذارته» هاتي مكروم» مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة الأولى د 
۷ م. 


® فصول #4 التفكير الموضوعي› د. عبد الكريم بكار دار القلم»: الطبعة الأولى 
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فقه الواقع» أحمد بوعود» كتاب الآمةء العدد 270 الطبعة الأولى = ١٠٠1م.‏ 
القراءة ‏ مفهومها ومستوياتهاء أحمد السعدي» دار الرواد» طبعة عام ١٠٠5م.‏ 
القياس والتقويم» د. أمطانيوس مخائيل» جامعة دمشق؛ طبعة عام ۱۹۹۱ ۱۹۹۷ م. 
اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» 
مكتبة الفارابي» دون تاريخ. 


. المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: د. عبد العزيز حمودة: عاتم المعرقة 


مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة» أبو الأعلى المودودي» دار القلم ڪويت› الطبعة 
الخامسة = ۱۹۹٤‏ م. 


: ملامح المجتمع الإسلامى الذي ننشده»› د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة»ء 


الطبعة الثانية = ۱۹۹٩‏ م. 


. منهج العودة إلى الإسلام؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 


الثانية = 1987 م. 


i‏ النص الإسلامى بين الاجتهاد والجمود والتاريخية»› د. محمد عمارة»› دار الفكر: 


الطبعة الأولى = ۱۹۹۸ م. 
نظام الإسلام» د. وهية الزحيلي» دار فتيبة» طبعة عام 5 م 
وإذ أعيد قراءة الجهاد» د. نبيل الخياط» دار الفكرهء الطبعة الأولى- ۱۹۹۷ م. 


سادسا- اللغة وعلائقها: 


: 
2 


أساس البلاغة, الزمخشري› مكتبة لبنان - ناشرون› الطبعة الأولى = ۱۹۹7 م. 
الألسنية التوليدية والتحويلية» د. ميشال زكرياء المؤسسة الجامعية للدراسات 
بيروت » الطبعة الأولى = 4A۲‏ م. 

الطبعة الثانية = ١9/75‏ م. 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة 
حكومة الڪويت› طبعة عام ۷۰ م 

انتشارات أسوة» الطبعة الأولى = ٠٤١٤‏ ه 

الكبرى:؛ دون تاريخ. 
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الحصيلة اللغوية» د. آحمد المعتوق 2 عالم المعرفة  25١15‏ آب 1۹71 م 
دراسات 2 اللغة» د. مسعود بوبو» جامعة دمشق» طبعة عام ١57/2 IAAT‏ م. 


ديوان جرير» تحقيق د. نعمان طه دار المعارف بمصر› دون تاريخ. 


لك شرح شذور الذهب» ابن هشام الآنصاري» المكتبة العصرية »دون تاريخ. 
: شرح شير زهير لثعلب» تحقيق د. فخري الدين قباوة» دار الفكر: الطبعة الأولى 


. علم الآصوات عند العرب» د. محمد حسان الطيان» طبعة ۱۹۹۸ م. 

. علم الدلالة العريي» د. فايز الداية» دار الفكرء الطبعة الأولى = 1586م. 
القامؤسن الققيي: سدق ابوحيب» ذا افك الطيفة الأون < ١0م‏ 
القامويى ليطت الفيروة اناف » ana‏ الرسالة»: EE‏ الكاقيه E‏ 
أنلقة لحر Ra e‏ د كما حا البيكة لسر افا اطا اة 


5 اللغة والنحوء عباس حسن › دار المعارف بمصر»› طبعة عام ١911‏ م. 
5 مبادئ اللسانيات› د. آحمد قدور» دار الفكر: الطبعة الأولى= ۱۹۹1 م. 
المعجم الوسيط› مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» الطبعة الثانية = 


5 ام. 


."٠‏ الوجيز 2ے فقه اللغة العربية» عبد القادر مايوء دار القلما » اة الأول ك 
جير : : رمايوء دار بي : و 


۸ م. 


257 کتب التراجم: 


.١ 


65ام. 

الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م. 

الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة العاشرة = ۱۹۹۲ م. 

الإمام السيوطي مجدد الدعوة إلى الاجتهادء .د وهية الزحيلى› دار المكتبى › 
الطبعة الأولى = ۱۹۹۷ م. 

إنباهالرواة على آنباء النحاة» على بن يوسف القفطى»› تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم› دار الفكر العربي» الطبعة الأولى = ۱۹۸71 م. 
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بغية الوعاة ب4 طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي» الطبعة الآولى ۱١۹١٤5‏ م. 

تاريخ علماء الأندلس لابن الغرضي» تحقيق ابراهيم الآبياري» دار الكتاب المصري»› 
المطبعة الثانية = ۱۹۸٩۹‏ م. 

تاريخ علماء دمشق 2 القرن الرابع عشر البجريء» محمد مطيع الحافظ ونزار 
أباظة» دار الفكرهء الطبعة الأولى = 1187 م. 


.٠‏ تقريب التهذيب لابن حجر» تحقيق عادل مرشد »؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى = 1594 م. 


7 جائزة الملك فيصل العالمية ودلالتها الحضارية› د.زيد الحسين» دار الفيصل الثقافية» 


الطبعة الأولى = ۱۹۹۸ م. 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1995-2 م. 


: حياة جلال الدين السيوطي مع العلم» سعدي أبو جيب» دارالمناهل»› الطبعة الأولى 


ذيل الأعلام» أحمد العلاونة» دار المنارة» الطبعة الأولى = ۱۹۹۸م. 
۹۹۸ م. 


۱۹۸٤ =‏ م. 


3 شدرات الذهب لابن العماد» تحقيق محمود الأرناؤوط» دار اين كثير: الطبعة 


الأولى = ۱۹۹۳ م. 


مكتبة الحياة» دون تاريخ. 


. طبقات الحنابلة لأبى يعلى الفراء» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» الأمانة العامة 


ل و کاو على ن | الماك كف 
العلمية؛ الطبعة الأولى = ۱۹۸۷ م. 
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طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان» دار الندوة 
الجديدة» طبعة عام ٠۹۸۷‏ 

طبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة› 
الطبعة الأولى = ۱۹۷۲ م. 

طبقات النحويين واللغويين» محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار المعارف» الطبعة الثانية = ۱۹۸۲ م. 

علماء يتحدثون» محمد بدوي وهبة» دار البيروتي» الطبعة الأولى- 151913 م. 

غاية النهاية لابن الجزري» تحقيق برجستراسر» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى 
= ۲ م. ۰ 

الفتح المبين 2 طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» دار الكتب العلميةء› 
الطبعة الثانية = ۱۹۷٤‏ م. 

مختصر طبقات الحنابلة» محمد جميل بن عمر البغدادي المشهور بابن شطي» 
تحقيق فواز زمرلي» دار الكتب العربي» الطبعة الأولى = 1187 م. 


مرجع العلوم الإسلامية, أ.د محمد الزحيلي» دار المعرفةء دون تاريخ. 


معجم الشعراء الجاهليين, د. عزيزة بابتي» دار صادر»› الطبعة الأولى ۱۹۹۸5 م 


. مناقب الآئمة الأربعة» محمد بن أحمد المقدسي» تحقيق سليمان الحرش» دار 


المؤيد» الطبعة الأولى = ١5١5‏ ه. 

المنهج الأحمد 2 تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبد الرحمن العليمي» تحقيق عبد 
القادر أرناؤوط» دار البشائرء الطبعة الأولى = ۱۹۹۷ م. 

لسان الميزان لابن حجر العسقلانى» مؤسسة الأعلمى بيروتء الطبعة الثانية = 
ا/اوام. ا ْ 


ثامنا- كتب متنوعة: 


١ 


الإر انإ د ا فما اسول الع الجر تخد مةه وف 
موسى:» على عبت الحميد ع مكتية الغا ع غاد ۹6 

تاريخ الدولة العثمانية» علي حسون» المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثالثة- 1558م. 
كيف تقراً كتابا» مورتمي ر آدلر وتشارلز فان دورن» ترجمة طلال الحمصي» الدار 
اتر تاره ال ار ك هة 
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5 مذحرات السلطان عبد الحميد» تقديم وترجمة محمد حرب» دار القلم» الطبعة 
الرابعة = ۱۹۹۸ م. 


تاسعا- الدوريات: 
.١‏ مجلة إسلامية المعرفة» العدد السابعء السنة الثانية» يناير ۱۹۹۷ م. 
؟. مجلة تشرين الأسبوعي» العدد ۸۸ السنة الثانية» ۲۲ تشرين الثاني ۹۹۹٠م‏ 
*. مجلة عالم الفكرء المجلد السادس عشرهء العدد الرابع» يناير 1945 م. 
4. مجلة عالم الفكرء المجلد الثامن والعشرون: العدد الثالث»مارس 7٠٠١‏ م . 
4. مجلة الفيصل الأعداد ؟7- 59 ۷۸-۷۷-۷۰ . 
الأول ۱۹۹۸ م. 
۷ صحيفة المستقلة› العدد AE‏ السنة السادسة» ٩‏ آذار ۱۹۹۸ م. 
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مر 
معرفة الكتاب والستة a E E a a a a‏ 
Ys‏ 
ج رر 
العلم بكتاب الله تعالى ا 1 ا 
المطلب الأول: معرفة علم القراءات: 5 
المطلب الثاني: علوم القرآن: ع نام أي عند ارو ra aE i‏ ا NV Nat oa‏ 


أولا العلم بأسباب النزول: esa‏ $ اعلا sls os‏ ولو ا وا و ١031‏ 


32 
ثالثا: علم التفسير: os‏ لوالو و جيه رق ها قو زو اموا اي كد أو لل جع اق لج لطا روا لو 1 ل لود NON‏ 


المطلب الثالث - تحديد آيات الأحكام: م 
هل العلم بكل القرآن شرط 2 المجتهد؟ 0 
المطلب الرابع - هل حفّظ القرآن شَرّط 4 المجتهد؟ a‏ 
المطلب الخامس - مفهوم تدبر القرآن الكريم: ا 
قواعد قراءة القرآن قراءة تحليلية: وم ا جع ماودو وو ف esos‏ 
# القاعدة الأولى: الانطلاق من معرفة مصدر النص: عام 4 عق ع ود ولك ١‏ 
# القاعدة الثانية: معرفة ما يبحثه القرآن: OES‏ 
# القاعدة الثالثة: تفسير القرآن ااا N‏ 


ای سےا ۷ 0 3 
| ت هھ 2 
2 0 


العلم بعلوم السنة والاشراف على تصوصها E‏ 


المطلب الأول - علاقة الكتاب بالسنة: e aS‏ را لط عرو لطي تن 1116 
المطلب الثاني - العلم بمصطلح الحديشا nnn...‏ 
١‏ أسباب الورود: ا 2غ« 


المطلب الثالث - الجرح والتعديل وعلم الرجال: يق اط فق ور سه 11 


المطلب الرابع - الإشراف على مصادر الحديث: ل ل esta ASS‏ 
المطلب الخامس - التمرس بالأسلوب النبوي E‏ 
المطلب السادس . السيرة والأفعال: E:‏ ا 0 
سی Nu‏ 
NEHE:‏ 
لبَطيارالتان 
معرفة سائر الأدلة التقلية o‏ 111101011[ 
الح ادن 
معرفة مذاهب الصحابة وأقوال السلف دة هة امه د دة مهه دا 
المطلب الأول - العلم بمذاهب الصحابة: 00 
المطلب الثاني - هل العلم بمذاهب المتقدمين شرط 2 المجتهد؟ 111 
المطلب الثالث - العلم بالإجماع المتيقن: اانا مله لزاع موه لاوا ea‏ 
او ۷ N‏ 
ت اداو 
العرف وفهم الواقع SSL SSA SS‏ 
المطلب الأول - مفهوم العرف E‏ 
المطلب الثاني - دلائل ومؤيدات اعتبار هذا الشرط: Oasis‏ 
et‏ 
اسار ا 
۱ حيار ألما 
معرفة الأدلة العقلية ieee‏ 
ليت لن 
حاجة المجتهد للعقل asas a se‏ 
المطلب الأول - العقل واستنبياط الأحكام: a‏ ا اه قا و a‏ لا دقام ا Va‏ 
المطلب الثاني - درجة الذكاء المطلوية: ططق لوكي ف بلاطن و اوأرو 2 وإ أ عن ها ب مت 1 


المطلب التالث - درء تعارض العقل والنقل ومعرفة مراتب الأدلة ا 


مما ۷ 0 )بذ 
| ها a»‏ 3 
E‏ 0گ 


معرفة القياس والمصادر التبعية INTACT‏ 
المطلب الأول - معرفة القياس CA E a E e‏ 
المطلب الثاني - معرفة سائر الأدلة العقلية اا 
I rd‏ 
الشات التاك 
الشروط المتعلقة بفهم النصوص 
حمر 
ل و /[عكما. 
بين 
القدرة على فهم لغة النص اع عرو وح رع ا وخ افا نيه LS RTT TET TTT TTT‏ 
سے و 
0 7 عكوأب 
الاجتهاد ب2 العربية وعلاقته بالاجتهاد الشرعي مامه و وهاه عع NV‏ 
المطلب الأول - مفهوم اللغة وخصوصية العربية أده ادع عا ع قرع فطاعم عع ون 8 4 1 
المطلب الثاني - مفهوم الاجتهاد 4 العربية ê losses‏ 
المطلب الثالث - الدرجة العلمية المطلوية بے فهم العربية 4 اطسو ا و 1 
لأسا ام N‏ 
كه اداو 
فهم النصوص ومستويات اللغة عه و ع كه 6 اج ل ودع وان 24 ع م ع 2 E‏ 
المطلب الأول - فهم اللغة والمستوى الصوتي عط اق لط له ل قن ا 31 11 7 
المطلب الثاني - فهم اللغة والمستوى التركيبي VY Focus‏ 
المطلب الثالث - فهم اللغة والمستوى الدلالي: مسف م و أ لفان لط 11 TE‏ 
انلا 
لون 2 
العلم بالقواعد الأصولية امع اداع TEs as‏ 


سے و 
3 ا 7 00 5 
مت ول 
2 0 


الاجتهاد ب2 الأصول وعلاقته بالمفاهيم الأصولية Cees‏ 
المطلب الأول - أهمية علم الأصول للمجتهد تب 1 100 
المطلب الثاني - الاجتهاد 2 الأصول ببببب-- 1 
المطلب الثالث - معرفة أثر السياق ب2 الدلالة 6 
المطلب الرابع - دراسة المفاهيم الأصولية ا ل لام لك و0 وقامة 

اوخا ¥ ل 

مقاصد الشريعة وأثرها بے الاستنياط 0 
المطلب الأول - الأهمية والمؤيدات O A OER‏ 
المطلب الثاني - العلم بقواعد المقاصد 0 
المطلب الثالث - أثر المقاصد 2 استنباط الأحكام. O‏ 

أخيراً - رائز الاجتهاد وب 232000000000 
المفهوم والشروط: ا ور SRSA E E‏ ا ا و SOO‏ ا ل ا VM‏ 

الدرجة المطلوبة للدلالة على إثبات الملكة: els‏ وام ف دو VAs esses‏ 
الخاتمة والنتائج ess Rass sas sas‏ 

N Ves se ê a e e فهرس الايات كان عد مهاه مول جا‎ 

فهرس الأحاديث CEE‏ 

أهم المصطاحات الحديثية والأصولية والتعريف بها E I‏ 

Vici e as فهرس الأعلام ما‎ 

مراجع البحث وا ام CSE‏ ل ارا NN SEILER‏ 


